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إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار : الفصل الأول
1الحاصلة نتیجة أفعال الربان البریئة من الغش

یعفي المشرع الناقل من المسؤولیة إذا كان الضرر الذّي لحق البضائع راجع

یتوجّب على إذ ،2لتنفیذ الربان لإلتزام مفروض علیھ قانونا یتمثّل في الإنقاذ البحري

لخطر البحر والمعرضینفي ینتقدیم ید المساعدة للأشخاص الموجودخیر ھذا الأ

.، ولھذا یبدو منطقیا عدم مساءلة الناقل عن الآثار الضارة لعملیة الإنقاذ3الھلاك

ي مس البضائع راجع لقیام الربان بتغییر وعلاوة على ذلك، فقد یكون التلف الذّ

رط التشریع في ھذا السیاق أن یكون شتإطریق السفینة بسبب ظروف معینة واجھھا و

.التغییر معقولا حتى لا تقوم مسؤولیة الناقل

عال البریئة من الغشّ، في حین فضّل والذّي فضّل إستعمال عبارة الأفالسالفة الذكرمحاضرات ماجستیر قانون الأعمالحبارّ، . أنظر م - 1
، موجز القانون البحريدویدار، . جانب آخر من الفقھ استعمال عبارة أفعال الرّبان البریئة من قصد الإضرار، للمزید من التفاصیل أنظر ھـ

.282، الصفحة 417، الرقم 1997المؤسّسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوّزیع، 
.ب.ق) ي(803أنظر المادّة - 2
.ب.ق334الفقرة الثانیة من المادّة أنظر- 3



14

إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار الحاصلة : المبحث الأول
نتیجة القیام بعملیة الإنقاذ البحري

على ربان كل سفینة تقدیم ید المساعدة لكل شخص موجود في البحر یتعین

قانوني نص علیھ تشریعنا وفرضتھ إلتزام، فالإنقاذ البحري ھو 1لاكویوشك على الھ

على المستوى الدولي معاھدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة 

.21910سبتمبر 23بالمساعدة والإنقاذ المبرمة في 

عندما یباشر الربان عملیات الإنقاذ قد یلحق البضائع ضرر، ولھذا فقد أعفى 

المسؤولیة عن الضّرر الذّي یلحق البضائع نتیجة قیام من ناقل البحري المشرع ال

، أو نتیجة 3الربان بإنقاذ حیاة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك

. 4على تغییر طریق السفینة بھدف تحقیق عملیة الإنقاذھإقدام

عض القواعد وھو ذات الموقف الذّي تبنتھ معاھدة بروكسل الخاصة بتوحید ب

.19245أوت 25المتعلقة بسندات الشحن المبرمة في 

المطلب (یستوجب الأمر التطرق بداءة للإلتزام بالإنقاذ البحري ومضمونھ 

).المطلب الثاني(، ثم للشروط الواجب توافرھا في الإنقاذ البحري )الأول

.ب .ق334وھو ما نصّت علیھ الفقرة الثانیة من المادّة - 1
المتضمّن مصادقة الجزائر على معاھدة بروكسل لتوحید بعض القواعد 1964مارس 2المؤرّخ في 70–64أنظر المرسوم رقم - 2

.429، الصفحة 29، العدد 1964أبریل 7، الجریدة الرسمیة 1910سبتمبر 23لمبرمة في المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ البحري ا
.ب.ق) ي(803أنظر المادة - 3
.ب.ق775راجع الفقرة الثّانیة من المادّة - 4
.رابعا من المعاھدة4والمادّة ) أ(ثانیا بند 4أنظر المادة - 5
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لتزام بالإنقاذ البحري ومضمونھلإا: المطلب الأول 

في البحار قد تتعرض لمخاطر لأن البحار عادة ما تتضمن مثل إن السفن وھي

كر أن ذّوالجدیر بال. ھذه المخاطر لذا فإن تقدیم المساعدة والإنقاذ  لھا یكون ضروریا

لتزامات لإختیاریا، إذ أن تقدیمھ كان یعد من قبیل اإالإنقاذ البحري كان في السابق 

أن كثرة المخاطر التي تتعرض لھا السفن والأضرار التي كانت تصاحبھا الأدبیة، إلاّ

حیث .لتزاما قانونیاإسواء للأشخاص أو الأموال، أدى إلى ضرورة جعل ھذا الإنقاذ 

یتوجّب على كل ربان وجد سفینة في حالة خطر، أن یبادر إلى تقدیم المساعدة لھا 

.1بشرط عدم تعریض سفینتھ أو الأشخاص التي علیھا للخطر

راء أحكام القانون البحري أن مشرعتا وقبل أن یدرج الإنقاذ ستقإوالملاحظ عند 

لتزاما قانونیا فرضھ على إالبحري ضمن حالات إعفاء الناقل من المسؤولیة، جعلھ 

الربان وخصھ بأحكام قانونیة دقیقة ورد النص علیھا في الكتاب الأول من القانون 

،  375إلى المادة 332المادة البحري، وذلك في القسم الثالث من الباب الأول وھذا من

وبذلك یكون تشریعنا قد عالج في خمسة وعشرون مادة مختلف الجوانب القانونیة التي 

.یمكن أن تطرح في میدان الإنقاذ البحري

وإذا كانت الأحكام العامة تقتصر فقط على منع الأفراد من إلحاق الضّرر 

فإن القانون البحري قد فرض ، دون إلزامھم تقدیم ید المساعدة للأشخاص2بالغیر

.لتزاما قانونیا وھذا ما یؤكد خصوصیة ھذا القانونإالإنقاذ البحري وجعلھ 

لتزام لإا: إن الحدیث عن الإنقاذ البحري یقودنا إلى طرح فكرتین جوھریتین ھما

).الفرع الثاني(لتزام بالإنقاذ البحري لإ، ومضمون ا)الفرع الأول (بالإنقاذ البحري 

.204، الصفحة 2002ر العلمیة الدولیة ودار الثقافة، الداالقانون البحري،المقدادي، علي . أنظر ع- 1
" التيّ تنصّ على أنھ . م.ق124أنظر المادّة - 2 كل عمل أیا كان یرتكبھ المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ : 

".بالتّعویض
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لتزام بالإنقاذ البحري لإا: الأولالفرع

رسخا تستقر مبدأ الإنقاذ البحري عند ربابنة السفن باعتباره التزاما أخلاقیا مإلقد 

عتبارات إنسانیة وأخرى إلدى رجال البحر منذ زمن بعید، ھذا الإنقاذ كانت تبرره 

.1تضامن البحّارة وتعاونھم على مواجھة أخطار البحرىتقلیدیة تقوم عل

لتزاما قانونیا، فرضتھ العدید إا في الوقت الراھن فقد أصبح الإنقاذ البحري أم

.2من التشریعات العربیة والغربیة ومن بینھا التشریع البحري الجزائري 

لتزام بالإنقاذ لإوإذا تفحّصنا نصوص القانون البحري نجد أن مشرعتا قد عالج ا

: البحري وفق زاویتین 

.ة في حالة التصادملتزام بالمساعدلإفرض ا- 1

. لتزام عام بمساعدة الأشخاص المعرضة للخطرإفرض -2

لتزام بالمساعدة في حالة التصادملإا: أولا

لتزاما بالمساعدة إمن القانون البحري 285لقد فرضت الفقرة الأولى من المادة 

" في حالة التصادم وذلك بنصھا على أنھ  سفن یتعین على كل ربان من ال: 

المصطدمة، أن یبادر بعد وقوع التصادم إلى تقدیم ید المساعدة للسفینة الأخرى 

ولطاقمھا، ولمسا فریھا بمقدار ما یستطیع القیام بھذه العملیة، من دون خطر جدي یقع 

".لسفینتھ، ولطاقمھا والمسافرین علیھا 

فن السربان كل سفینة منألزمویستخلص من ھذه المادة بأن القانون قد

المصطدمة بتقدیم ید المساعدة للسفینة الأخرى ولطاقمھا، ولمسافریھا مع مراعاة 

. قدرتھ على تقدیم ھذه المساعدة

.415، الصفحة 296، الرقم 1992ة للنشر والتوّزیع، مكتبة الثقافالوسیط في شرح قانون التّجارة البحریة،حسین العطیر، . أنظر ع - 1
یتعین على كل ربان سفینة أن یقدّم ید المساعدة لكل شخص موجود في " التّي تنص على أنھ . ب.ق334أنظر الفقرة الأولى من المادّة - 2

".البحر ویوشك على الھلاك وذلك دون أن یعرّض سفینتھ وطاقمھ ومسافریھ لخطر جدّي
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لتزام بالإنقاذ في حالة التصادم بین سفینتین، یبدو مسألة بدیھیة إذ أن ربان لإإن ا

. آخرالسفینة القادرة علیھ یكون في الحقیقة أقرب وأقدر على الإنقاذ من أي شخص

من القانون البحري تشیر إلى أن 285ویلاحظ بأن الفقرة الأولى من المادة 

الإنقاذ في حالة التصادم ینصرف لتقدیم المساعدة للسفینة، ولطاقمھا، ولمسا فریھا، أي 

ولكنھا تقید ھذه . إنقاذ الأشخاص والأموال على السواءشملأن الإنقاذ في ھذه الحالة ی

لا تتعرض السفینة المنقِذة وطاقمھا والمسافرین الموجودین المساعدة بضرورة أن

.علیھا لخطر جدي

ویظھر جلیا أن مشرعنا قد تبنى الموقف الذّي جاءت بھ معاھدة بروكسل 

سبتمبر 23القواعد المتعلقة بالمصادمات البحریة، والمبرمة في بعضالخاصة بتوحید

ید بعض الأحكام في مجال التصادم والتي تعد أول معاھدة دولیة جاءت لتوح1910

.البحري

بالحل المقرر في المادة بروكسل الخاصة بالتصادم البحري وقد أخذت معاھدة

، أنھ عقب 2امنةث، وأعلنت بذلك في مادتھا ال18911لسنة الرابعة من القانون الفرنسي

ساعدة حصول التصادم فإن ربان كل سفینة من السفن المتصادمة ملزم بتقدیم ید الم

.للسفینة الأخرى وذلك دون تعریض سفینتھ وطاقمھ وركابھ لخطر جدي 

للمساعدة في حالة  ولم تكن ھذه المعاھدة كافیة لوحدھا لأنھا لا تتطرق إلاّ

التصادم، ولذلك أبرمت في ذات التاریخ معاھدة أخرى عالجت مسألة المساعدة 

.والإنقاذ خارج نطاق التصادم

1- V. M. DE  JUGLART et  P. DE  LA  PRADELLE   par C. CHAIBAN , Causes légales d’exonération
du transporteur maritime dans le transport de marchandises , L.G.D.J., T.12, éd. 1965,  n°.321, p.127.

، وكذا 1681ن الذّي كان یحكمھ  الأمر الملكي الصادر في لم یكن القانون الفرنسي یعرف سوى إنقاذ حطام السف1891و إلى غایة سنة 
الإلتزام بالمساعدة في 1891وقد فرض قانون .1770ینایر 19أو 1735ینایر 15العدید  من النصوص الأخرى مثل قرارات الملك في 

ن أي سفینة من السفن المتصادمة طالما أنھ حالة التصادم إذ أقر في مادّتھ الرابعة أنھ  بعد التصادم یتعین على كل ربان أو كل مسؤول ع
یستطیع ذلك ودون أن یعرّض سفینتھ وطاقمھ وركابھ للخطر، أن یستعمل كل الوسائل المتاحة لھ من أجل إنقاذ السفینة الأخرى وطاقمھا 

قبل التأّكد من أن أي إنقاذ للغرقى وركابھا من الخطر الناتج عن التّصادم، وباستثناء حالة القوّة القاھرة علیھ أن لا یغادر مكان الخطر 
.سیكون بدون جدوى 

والتيّ 1910سبتمبر 23من معاھدة بروكسل المتعلقة بتوحید بعض الأحكام الخاصة بالمصادمات البحریة  والمبرمة في 8أنظر المادّة -2
ان بإمكانھ أن یفعل ذلك وبدون أن یعرّض سفینتھ، بعد التّصادم فإن ربان كل سفینة  من السفن المتصادمة،  ملزم طالما ك: " تنص على أنھ

".وركابھ، وطاقمھ لخطر جدّي أن یقدّم ید المساعدة للسفینة الأخرى  ولطاقمھا وركابھا 
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م بمساعدة الأشخاصلتزام العالإا: ثانیا

لتزام بتقدیم ید المساعدة لكل شخص موجود في إیقع على عاتق ربان كل سفینة 

البحر ومعرض لخطر الھلاك وذلك دون أن یعرض سفینتھ وطاقمھ ومسا فریھ لخطر 

. 1جدي

بالنسبة لنجدة الوالأًصل أن  قانون البحري لا ینص على إلزامیة الإنقاذ إلاّ

ي البحر والمعرضین لخطر الھلاك، أما إنقاذ  الأموال فلم الأشخاص الموجودین ف

لتزام القانوني علیھ أن لإكما أن الربان وعند تنفیذه لھذا ا. یعتبره  مسألة إلزامیة

.یراعي عدم تعریض سفینتھ للخطر 

مالك السفینة لیس : " من القانون البحري أن 334وتشیر الفقرة الثانیة من المادة 

، وھي نفس العبارة الواردة بالصیاغة "مخالفات لأحكام النص السابقمسؤولا بسبب ال

.2الفرنسیة للنص 

ویلاحظ بأن موقف المشرع غامض وغیر واضح ذلك أنھ بالرجوع لنص المادة 

من ذات القانون، ومما 334من القانون البحري فإننا لا نجد ما یربطھا مع المادة 333

في صیاغة ھذه الفقرة، حیث كان یقصد أن لا شك فیھ أن مشرعنا قد ارتكب خطأ

لتزام الذّي فرضھ علیھ لإمالك السفینة لا یكون مسؤولا عن إخلال الربان في تنفیذ ا

من القانون البحري، وھو أمر منطقي 334القانون بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 

یھمفروض علالتزام الإالبالربان إخلاللأنھ لا یمكن أن نحمل مالك السفینة تبعات 

.لتزاماتھ القانونیةإلأن ھذا الأخیر یسـأل شخصیا في حالة إخلالھ ب

لتزام بإنقاذ الأشخاص الذّي نص علیھ لإن ھناك تشابھ بین اتجدر الإشارة أو

من معاھدة بروكسل الخاصة 11القانون البحري، وذلك الذي نصت علیھ المادة 

.السّالفة الذّكر. ب. ق334أنظر الفقرة الأولى من المادّة  - 1
2 - Art. 334 al.2. c.m. dispose que : "  le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison des

contraventions à la disposition précédente ".
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، 19101سبتمبر 23لإنقاذ والمبرمة في بتوحید بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة وا

لتزام حتى عندما یتعلق الأمر بشخص لإمع فارق بسیط أن ھذه الأخیرة تفرض ھذا ا

من الأعداء،  وھذا ما یؤكد أن إنقاذ الأشخاص یعد واجبا إنسانیا بالدرجة الأولى، أما 

.لتزاما سواء في القانون أو في ھذه المعاھدة إإنقاذ الأموال فلا یعد 

من معاھدة بروكسل المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ قد فرضت  11وإذا كانت المادة 

أن لإا لتزام بالإنقاذ فقط عندما یتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح البشریة المعرضة للخطر إلاّ

لتزام یتجاوز ھذه الحالة، وینصرف لكل سفینة ولو لإجانبا من الفقھ یرى بأن ھذا ا

لتزام بإنقاذ لإا لأن المعاھدة وإلى جانب حرصھا على جعل اتركھا طاقمھا وركابھ

فإنھا تھدف أیضا إلى حمایة الملكیة إة للخطر ضالأشخاص المعر ّ لتزاما إجباریا

.2البحریة التي غالبا ما تكون ذات قیمة عالیة 

،إذ یرى 3ویبرر ھذا الجانب موقفھ على أساس  المادة الأولى من المعاھدة 

والمعرضة مح بمد الإلتزام بالإنقاذ للأموال الموجودة في البحربأن عمومیتھا تس

لأنھ من غیر العدل إلزام الربان الذّي سعى لتقدیم المساعدة إلى . لخطر الھلاك

في إنقاذھا متى تبین  سفینة معرضة للخطر بالرجوع أدراجھ، و دون إعطائھ الحقّ

4.لھ أن ھذه الأخیرة قد غادرھا طاقمھا و ركابھا

حین یؤكد البعض الآخر أن إنقاذ الأموال یتضمن في الواقع إغراءا كافیا في

إذا كان  للمنقِذ یتمثّل في مكافأة الإنقاذ، في حین لا تعرض مسألة إنقاذ الأموال إلاّ

یجب على ربان كل سفینة بقدر ما یكون ذلك في : " من معاھدة بر وكسل الخاصة بالمساعدة والإنقاذ التي تنص على أنھ 11أنظرالمادّة - 1
ھا لخطر جدّي أن یقدّم مساعدتھ لكل شخص یوجد  بالبحر تحت خطر الھلاك حتى  استطاعتھ، ودون أن یعرّض سفینتھ، أو طاقمھا، أو ركاب

".ولو كان من الأعداء 
2 - V. M. DE  JUGLART et  P. DE  LA  PRADELLE   par C. CHAIBAN, op.cit, n°.326 , p.128.

مساعدة وإنقاذ السفن البحریة التي تكون في :"... ي تنص على أنظر المادّة  الأولى من معاھدة بروكسل المتعلقة  بالمساعدة و الإنقاذ التّ- 3
...".لنولون وأجرة الركاباحالة الخطر وعلى الأشیاء الموجودة على ظھرھا وعلى

4  - Préc.
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الأشخاص الموجودین على السفینة قد أنقذوا بالفعل و استطاعوا اللجوء إلى البر، 

.1تفاق إلمھجورة أو البضائع یكون بناءا على حینئذ فإن إنقاذ أموال السفینة ا

و الجدیر بالذكر، أن المشرع یعفي الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار 

التي تصیب البضائع المنقولة نتیجة قیام الربان بإنقاذ حیاة الأشخاص، أو الأموال 

ك متى ،أو كذل2الموجودة في البحر و المعرضة لخطر الھلاك أو المحاولة في ذلك

و علیھ فرغم إلزامیة إنقاذ الأشخاص .3بادر لتغییر طریق السفینة بھدف الإنقاذ

ختیاریة فإن القانون یعفي الناقل عن الأضرار الناتجة إواعتبار إنقاذ الأموال مسألة 

.4في كلا الوضعین

مضمون الإلتزام بالإنقاذ البحري: الفرع الثاني 

بأنھ كل نجدة للسفن البحریة الموجودة في حالة رف المشرع الإنقاذ البحريیعّ 

الموجودة على متنھا و كذلك الخدمات التي لھا نفس الطابعللأموالالخطر، أو 

والمقدمة بین سفن البحر و بواخر الملاحة الداخلیة بدون الأخذ في الإعتبار للمیاه التي 

.5جرت فیھا النجدة 

تزام بمد ید المساعدة لكل شخص وعلاوة على ذلك یقع على عاتق الربان إل

، وھذا یعني أن إنقاذ الأشخاص یعد مسألة 6موجود في البحر ومعرض لخطر الھلاك 

.إجباریة، بینما یببقى إنقاذ  الأموال أمرا إختیاریا 

ویرى البعض بأنھ رغم الإختلاف الملاحظ بین القوانین العرفیة الإنجلیزیة 

لي الفرنسي من جھة أخرى حول مضمون عبارة من جھة، والقانون الداخوالأمریكیة

قل البحري، الن: السفینة، ملكیتھا، و نظامھا القانوني الخاص، أشخاص الرحلة البحریةمباديء القانون البحري،البارودي، . أنظر ع-1
، الرقم 1983منشأة المعارف، التصادم، الإنقاذ، الخسارات العمومیة،: البیوع البحریة، الدائنون الممتازون و المرتھنون، الحوادث البحریة

.292، الصفحة244
ع في المادّة  -2 .ب. ق) ي(803و ھو ما أقرّه المشرِّ
.ب. ق775راجع الفقرة الثانیة من المادّة - 3
.ب، اللتان سبق ا لإشارة إلیھما. ق) ي(803و المادّة . ب. ق775أنظر الفقرة الثّانیة من المادّة -4
، والملاحظ أن المشرّع قد إستعمل في ھذه المادّة عبارة الإسعاف، بینما عندما نصّ على إعفاء الناقل من .ب. ق332نظر المادّة أ-5

نجده یشیر لعبارة الإنقاذ والجدیر بالذّكر أن كلا المصطلحین . ب. ق) ي(803والمادّة . ب. ق775دّة المسؤولیة في الفقرة الثانیة من الما
.یدلاّن على نفس المعنى حیث أن مشّرعنا یستعملھما على أنھما مترادفین

.ب .،ق 334أنظر الفقرة الأولى من المادة -6
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SAUVETAGE أثناء اجتماع لاھاي، فإن المشاركین في الاجتماع رأوا ضرورة أن

تؤكد الأحكام الجدیدة للإنقاذ على الحلول المعتمدة من طرف  المعاھدة الدولیة الخاصة 

.11910تمبر سب23بتوحید بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ والمبرمة في 

وعلى إثر ذلك وضعت معاھدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة 

، والتي تطرقت لمسألة الإنقاذ من وجھتین 1924أوت 25بسندات الشّحن والمبرمة في 

إذ أعفت الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار الحاصلة بسبب إنقاذ أو محاولة 

، كما أعفتھ من المسؤولیة عن الأضرار 2ي البحرإنقاذ الأشخاص أو الأموال ف

، وھو نفس الموقف 3الحاصلة بسبب انحراف السفینة في سیرھا بھدف القیام بالإنقاذ

.4الذّي أقره تشریعنا

إن الحدیث عن مضمون الالتزام بالإنقاذ البحري یستلزم التطرق للمقصود بإنقاذ 

، ثم الإشارة إلى )أولا(بھدف الإنقاذ الأشخاص أو الأموال في البحر ولتغییر الطریق 

الإعفاء من المسؤولیة عن الإنقاذ وعن محاولة الإنقاذ والمساواة بین إنقاذ الأشخاص 

).ثانیا(وإنقاذ الأموال

المقصود بإنقاذ الأشخاص والأموال في البحر وتغییر الطّریق بھدف الإنقاذ : أولا

1 - V. M. DE  JUGLART et  P. DE  LA  PRADELLE   par C. CHAIBAN, op.cit., n°. 327, P.130.
.من المعاھدة) ل(ثانیا بند 4أنظر المادّة -2
.رابعا من المعاھدة 4أنظر المادّة -3
.ب. ق) ي(803و المادّة . ب. ق775راجع الفقرة الثانیة من المادّة -4
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المسؤولیة عن الأضرار التي ینص  المشرع على إعفاء الناقل البحري من

تلحق البضائع التي تكفّل بعملیة نقلھا، متى كانت تلك الأضرار ناتجة عن إنقاذ أو 

.1محاولة الأشخاص والأموال الموجودة في البحر والمعرضة لخطر الھلاك

وعلاوة على ذلك یعفي القانون الناقل من المسؤولیة أیضا عن أیة خسارة أو 

الطّریق من أجل إنقاذ الأشخاص أو الأموال في البحر أو تلف ناتج عن تغییر 

.2المحاولة في ذلك

ویلاحظ بأن مشرعنا لم یأخذ سوى بالحكم الوارد في معاھدة بروكسل المبرمة 

، والتي أخذتھ بدورھا من عادة كانت قد ترسخت منذ القدم، حیث 21924أوت 25في 

حن ترخیصا للربان بالقیام أثناء أن أكبر الشركات الملاحیة كانت تضمن سندات الشّ

الرحلة البحریة بعملیات مساعدة وذلك دون التمییز بین  مساعدة الأشخاص ومساعدة 

في الرجوع على  الأموال، ودون أن یكون للشاحنین الذّین تضررت بضائعھم الحقّ

.3الناقل ومطالبتھ بالتعویض 

:ویتم الإشارة في ھذا السیاق إلى ثلاث نقاط أساسیة 

. المقصود بالإنقاذ البحري - 1

.المقصود بتغییر الطّریق بھدف الإنقاذ - 2

. المقصود بإنقاذ الأشخاص و الأموال في البحر- 3

: المقصود بالإنقاذ البحري - 1

.إلیھاالتي سبق الإشارة . ب. ق775الفقرة الثانیة من المادّة أنظر -1

إنقاذ -ل:لا یسأل الناقل أو السفینة عن الھلاك الناتج أو الناشئ عن: " من المعاھدة  التي تنص على أنھ )  ل(ثانیا بند 4راجع المادّة -2
مخالفا لأحكام ھذه لا یعتبر: " رابعا من المعاھدة التي تنص على أنھ 4، وأنظر أیضا المادة "أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر

..." .المعاھدة، ولعقد النقل أي إنحراف في السّیر لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأٍرواح أو الأموال في البحر
3 -V. F. SAUVAGE , Manuel pratique du transport des marchandises par mer : la loi du 2avril 1936 et

la convention de Bruxelles d’après la jurisprudence, L. G. D. J. , 1955 , n°.37 , P.56.
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عبارة الإنقاذ البحري ھي العبارة التي إستعملھا المشرع عندما تطرق للإنقاذ كحالة إن

803والمادة 775الفقرة الثّانیة من المادة من حالات الإعفاء من المسؤولیة بموجب

.)ي(

وھو نفس المصطلح الذّي إستعملتھ معاھدة بروكسل لسندات . من القانون البحري

.19241أوت 25الشحن المبرمة في 

ویلاحظ أنھ في القدیم كان یتم التمییز بین المساعدة حیث لا تزال السفینة مھددة 

ن الخطر البحري قد إستغرق أثره بإلحاق الضرر بالخطر، وبین الإنقاذ حیث یكو

أنھ وفي ظل . 2وإن كان ھناك جانب فقھي لا زال یتمسك بھذه الفكرة. بالسفینة إلاّ

القوانین المعاصرة لم یعد ھناك أدنى تمییز بین الفرضین، إذ أصبح إستعمال 

عمل تارة ویمكن الإشارة لموقف تشریعنا الذّي یست. المصطلحین على أنھما مترادفین

، وھو نفس ما 3عبارة الإنقاذ، وتارة عبارة المساعدة، وأحیانا أخرى عبارة الإسعاف

.4ذھب إلیھ المشرعین المصري واللبناني

وھو الموقف الذّي أیده جانب من الفقھ إعتبر بأن لعبارتي المساعدة والإنقاذ نفس 

اعدة والإنقاذ كما أكد البعض الآخر أن معاھدة بروكسل الخاصة بالمس.5المعنى

قد نصت صراحة على إلغاء ھذه التفرقة عندما أكدت 1910سبتمبر 23والمبرمة في 

.6في مادتھا الأولى أن أحكامھا تطبق على المساعدة والإنقاذ

للسفن البحریة الموجودة في حالة المشرع الإنقاذ بأنھ كل نجدة تقدم یعرف 

ھو تقدیم ید المساعدة أو 8نقاذ البحريفالإ. 7الخطر أو للأموال الموجودة على متنھا

.رابعا من المعاھدة4و المادّة ) ل(ثانیا بند 4أنظر المادّة -1
.263فرعون، المرجع السّابق، الصفحة . أنظر ھـ-2
.ب. ق) ي(803والمادّة 775وما بعدھا، والفقرة الثانیة من المادّة . ب. ق332أنظر المادّة -3
كل عمل إسعاف أو إنقاذ تقوم بھ سفینة خدمة لسفینة أخرى تكون في خطر : " التيّ تنص على أنھ. م. ب. ت. ق245أنظر المادّة -4

. ل. ب. ت. ق248و المادّة ..." وللأشیاء الموجودة على متن ھذه السفینة ولأجرتھا، وأجرة نقل ركابھا حتىّ في حالة ترك بحّارتھا لھا
.فس الصیاغة التيّ جاءت بن

5 - V. R. RODIERE, Traitée générale de droit maritime, T.2, Affrètements et  transports : contrat de
transport des marchandises , Dalloz, 1967, n°.651, P.388.

.100، الصفحة 128م ، الرق1997، منشاة المعارف، الحوادث البحریة، التصادم والإنقاذمحمد حسین ، . أنظر أ-6
.ب. ق332أنظر المادّة -7
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العون لكل شخص أو مال موجود في  البحر ومعرض للخطر ومساعدتھ على تجاوز 

.1محنتھ، كما أن تقدیم ید المساعدة لسفینة بحریة معرضة لخطر الضیاع یعد إنقاذا

لیھ یرى البعض بأن الإنقاذ ھو عمل یتم بین منشأتین عائمتین إحداھما سفینة، یترتب ع

أن تنقذ إحداھما الأخرى و تنقد ما علیھا من بضائع أو ملحقات أو أرواح بشریة من 

.2خطر جدي

الذّي یقدم لسفینة معرضة 3إذن یستقر الرأي على تعریف الإنقاذ بأنھ ذلك العون

.للخطر من أجل إنقاذ ما علیھا من أشخاص أو أموال

:بھدف الإنقاذ 4المقصود بتغییر الطّریق-2

تغییر الطّریق الذّي یحصل بھدف الإنقاذ یؤدي إلى إعفاء الناقل من كل إن 

.مسؤولیة

:تعریف تغییر الطّریق- أ

من القانون 775لقد وردت عبارة تغییر الطّریق في الفقرة الثانیة من المادة 

البحري التي نصت على إعفاء الناقل من المسؤولیة عن كل تغییر للطریق حاصل 

وقد إستعملت معاھدة . خاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلكلإنقاذ حیاة الأش

، ویلاحظ بأن كلا العبارتین تعدان ترجمة للعبارة 5بروكسل عبارة الإنحراف في السیر

.Déroutementاللاتینیة 

حري عن العون المدني، فالإنقاذ على الیابسة ھو في أصلھ عمل تطوعي یترك لتقدیر الفرد  ولا یسأل إذا إنصرف عنھ، بیتمیز الإنقاذ ال-8
الإنقاذ عملا إلزامیا إذا توافرت بعض الشّروط ویسأل الرّ  بان إذا إمتنع عنھ، كما أن الإنقاذ في الیابسة ھو عمل أمّا في الحقوق البحریة فیعدّ

.264و263فرعون، المرجع السّابق، الصفحة . نظر في ھذا الصّدد ھـأللمزید من التفاصیل ،عمل مأجورمجانّي أمّا في البحر فھو
1 –V. J. WAROT, Assistance maritime , Encyc. D,  Droit pénal , T.1, 1972, P.2.

.286، الصفحة 239الباررودي، المرجع السّابق، الرقم . ر عأنظ-2
.أنظر أدناه الدّراسة المتعلقة بالمعونة كشرط من شروط الإنقاذ البحري-3
.Déroutementإستعمل المشرّع عبارة تغییر الطّریق كترجمة للعبارة اللاتینیة -4
.1924أوت 25حن المبرمة في رابعا من معاھدة بروكسل لسندات الش4ّأنظر المادّة -5
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،ولذلك نص 6یقصد بتغییر الطّریق خروج السفینة عن خط السیر المرسوم لھا

البضائع إما بالطّریق المبلغ، أو المتفق علیھ، وفي حالة المشرع على ضرورة أن تنقل

فإذا لم یتم إتباع الطّریق المبلغ أو ذلك المتفق علیھ أو . 1عدم تحدیده فبالطّریق العادي

.الطّریق العادي تكون السفینة قد غیرت طریقھا

یق فالأصل أن تتبع السفینة الطّریق المتفق علیھ، فإذا لم یحدد الطّرفان الطّر

الواجب إتباعھ فیراعى حینئذ الطّریق العادي الذّي یقصد بھ الطّریق الجغرافي 

ویتم إثبات الطّریق العادي بأي وسیلة من وسائل الإثبات، ویكون ھذا الإثبات 2المباشر

بسیطا عندما تتبع السفینة خطّا منتظما ذلك أن الخطوط الناقلة عادة ما تعلن عن 

بار، الشّاحنین قد علموا بھا ضمنا، على أنھ وحتى عند خطوط سیرھا وبذلك یمكن إعت

. 3غیاب ھذا الإعلان یمكن للناقل أن یبن ما إعتادت علیھ السفن التي تتبع خطّا منتظما

:تغییر الطّریق سبب للإعفاء من المسؤولیة-ب

إن تغییر الطّریق قد یطیل من مدة الرحلة البحریة ویلحق أضرارا بالبضائع، 

ییر الطّریق في ھذه الحالة یعتبر عملا من أعمال الإنقاذ البحري، الذّي یعد وبما أن تغ

، إذ نص المشّرع على إعفاء الناقل البحري من 4إلتزاما فرضھ القانون على الربان

ذلك . المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق البضائع بسبب تغییر الطّریق بھدف الإنقاذ

بحري إلتزاما قانونیا یفرض على الربان ثم مساءلة أنھ من غیر المعقول جعل الإنقاذ ال

. الناقل البحري عن نتائجھ الضارة

.646، الصفحة 835كمال حمدي، المرجع السّابق، الرقم . أنظر م-6
.ب.ق775راجع الفقرة الأولى من المادّة -1
مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن ، النقلمحمد حسین.أنظر أ-2

.251، الصفحة 325، الرقم 1989الطبعة الثانیة، ،منشأة المعارف،1978رة للقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ الإشا
3 -  V. M. DE  JUGLART et  P. DE  LA  PRADELLE   par C. CHAIBAN, op.cit,n°.351, P.138 : "  La

preuve de la route habituelle et normale peut être rapportée par tous moyens,  elle est nécessairementplus
facile à faire dans les cas où le navire transporteur fait parti  d’une ligne régulière , en effet les lignes
régulières publient très souvent leur itinéraires , et il est  permis de considérer que les chargeurs en ont eu
implicitement connaissance, en l’absence même de publication il suffira que le transporteur puisse établir
une pratique habituelle suivie par tous les navires d’une ligne régulière ".

.ب. ق334أنظر الفقرة الأولى من  المادّة -4
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عن الأضرار التي  والملاحظ أن المشرع یعفي صراحة الناقل من المسؤولیةّ

تلحق البضائع بسبب تغییر الطّریق بھدف إنقاذ الأشخاص أو الأموال، أي أن الإعفاء 

.1الإلزامیة أو الإختیاریةیطبق سواء أتعلق الأمر بالمساعدة 

:المقصود بإنقاذ الأشخاص أو الأموال في البحر - 3

لا یسأل الناقل البحري إذا كان سبب الضّرر الذي لحق بالبضائع راجع إلى تقدیم 

.ید المساعدة لأشخاص أو أموال موجودة في البحر ومعرضة لخطر الموت أو الھلاك

یر أي إشكال إذ یراد بھا تقدیم ید العون و الأصل أن عبارة إنقاذ الأشخاص لا تث

. لكل إنسان أو بشر معرض لخطر الموت وھو بحاجّة ماسة للمساعدة من أجل النجاة

أما عبارة إنقاذ الأموال فھي التي یجب تحدید المقصود بھا، والملاحظ أن المشرع لم 

ر الذي یحدد مضمونھا إذ إكتفى بالنص على إعفاء الناقل من المسوؤلیة عن الضّر

یلحق البضائع التي تعھّد بنقلھا، متى كان ھذا الضّرر حاصلا نتیجة إنقاذ الأموال 

.الموجودة في البحر والمعرضة لخطر الھلاك

من القانون البحري نجدھا تعرف الإنقاذ البحري على 332وبالرجوع للمادة 

، فالإنقاذ ..".أو للأموال الموجودة على متنھا... كل نجدة للسفن البحریة:"... أنھ

البحري ینصرف وفقا للنص القانوني إلى السفن البحریة أو للأموال الموجودة على 

بأنھ یندرج تحت عبارة إنقاذ الأموال المنصوص علیھا ویستخلص من ذلكمتنھا 

.قانونا إنقاذ السفن البحریة وما علیھا من أموال

ة تقوم بالملاحة البحریة یقصد بالسفینة البحریة كل عمارة بحریة أو آلیة عائم-

إما بوسیلتھا الخاصة، وإما عن طریق قطرھا بسفینة أخرى مخصصة لمثل ھذه 

.2الملاحة

أمّا إنقاذ . ب. ق334عدة الإلزامیة مساعدة الأشخاص لأن المشرّع قد نصّ على إلزامیتا بمقتضى الفقرة الأولى من  المادّة یقصد بالمسا-1
.الأموال فیبقى مسألة  إختیاریة

لبحریة في السفینة ا1924أوت 25وعلى سبیل المقارنة تعرّف معاھدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة في . ب. ق13أنظر المادّة -2
".كل مركب مستعمل في نقل البضائع بحرا: " بأنھا) د(مادّتھا الأولى 
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مالي- ، والأصل أن الأموال التي توجد على السفن 1أما الأموال فتمثّل كل حقّ

سلع أو بضائع وكذا كل الأشیاء، وكل ملكیة توجد على السفینة ویمكن إنقاذھا . ھي إماّ

الإعفاء من المسؤولیة عن الإنقاذ وعن محاولة الإنقاذ والمساواة بین إنقاذ : انیاث
:الأشخاص وإنقاذ الأموال 

لا یسأل الناقل عن الأضرار التي تلحق البضائع المنقولة إذا كانت تلك 

كما أن الإعفاء یسري سواء أتعلق الأمر ،الأضرار راجعة للإنقاذ أو لمحاولة الإنقاذ

.شخاص أو إنقاذ الأموال في البحربإنقاذ الأ

: الإعفاء من المسؤولیة عن الإنقاذ وعن محاولة الإنقاذ- أ

یجوز للناقل أن یتمسك بقرینة الإعفاء من المسؤولیة عند قیامھ بإنقاذ الأشخاص 

.أو الأموال في البحر، أو لمجرد محاولة إنقاذھم أي أنھ یعفى في كلا الوضعین

تقدیم الربان ید المساعدة لإنقاذ الأشخاص أو الأموال فالإنقاذ البحري ھو 

الموجودة في البحر والمعرضة للخطر، وتكون نتیجة ھذا الإنقاذ إیجابیة إذ یتم تخطّي 

.2الخطر بنجاح

أما محاولة الإنقاذ فھي العملیة التي یبذل فیھا الربان كل ما في إستطاعتھ لإنقاذ 

ر ولكنھ لا یتمكن من إنقاذھا حیث تفشل كل الأشخاص أو الأموال التي تواجھ الخط

.محاولاتھ

والجدیر بالذّكر أن المشرع یعفي الناقل من المسؤولیة بسبب المحاولة في الإنقاذ 

.3بنوعیھا أي محاولة إنقاذ الأشخاص أومحاولة إنقاذ الأموال

.123، الصفحة 1997المؤسّسة الوطنیة للفنون المطبعیة، نظریة الحق، : المدخل للعلوم القانونیة زواوي، . أنظر ف-1
.أنظر أعلاه الدّراسة المتعلقة بتعریف الإنقاذ البحري-2
.ب. ق) ي(803أنظر المادّة-3
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، وكذا 19241وھو ذات الموقف الذي أعلنتھ معاھدة بروكسل لسندات الشّحن 

في حین لم تقر بعض التشریعات الإعفاء من المسؤولیة . 2التشریعات العربیةبعض 

إلا عن محاولة إنقاذ الأرواح أما محاولة إنقاذ الأموال فلا یعد سببا للإعفاء من 

.3المسؤولیة

وعلاوة على ذلك ینص القانون البحري على أن محاولة إنقاذ الأشخاص أو 

في حالة تغییر الطّریق الأموال في البحر تعد سببا لإعفاء  الناقل من كل مسؤولیةّ

. 4تحقیقا لعملیة الإنقاذ

:المساواة بین إنقاذ الأشخاص وإنقاذ الأموال-ب

، ویعتبر الإنقاذ في 5إن مساعدة الأشخاص ھو إلتزام فرضھ القانون على الربان

رتب المشرع ھذه الحالة إلزامیا أما إنقاذ الأموال فیعد مسألة إختیاریة ومع ذلك فقد

علیھما نفس الأثر، ذلك أن الناقل لا یكون مسؤولا عن الضّرر الذّي یصیب البضاعة 

وبذلك فقد وضع المشرع إنقاذ .6نتیجة إنقاذ الأشخاص أو الأموال على السواء

وإنقاذ الأموال على قدم المساواة فیما یتعلق بالإعفاء من المسؤولیة، وھو صالأشخا

.71924ت بھ معاھدة بروكسل لسندات الشّحن ذات الموقف الذّي أخذ

.من المعاھدة) ل(ثانیا بند 4أنظر المادّة -1
حسین العطیر، . ،ویؤكد  ع.أ. ب. ت.ق213وھو الموقف الذّي إتّخذه المشرّع الأردني وأقرّه بموجب الفقرة السادسة من المادّة -2

انوني فإنھ لا مجال للتّمییز بین محاولة إنقاذ الأرواح أمام صراحة ھذا النصّ الق: " على أنھ 417، الصفحة 296المرجع السّابق، الرقم 
الأموال، إذ أن الناقل یعفى من المسؤولیة في الحالتین، و لا حاجة للقول بأنھ إذا كان إلتزام الرّبان بالمساعدة إلزامیا كما ھو إنقاذ ومحاولة 

ھلاك أو تلف، بینما لا یعفى  من المسؤولیة إذا كانت المساعدة لبضائع من یلحق االحال في محاولة إنقاذ الأرواح فإن الناقل یعفى عمّا 
".في إنقاذ الأموالإختیاریة كما ھو الحال 

لا یسأل الناقل عن ھلاك البضائع، :" التّي تنص على أنھ  . م. ب. ت.ق242وھو الموقف الذّي أعلن عن المشرّع المصري في  المادّة -3
، وأنظر في ھذا الصدد "لإنقاذ الأموال في البحر...وقع  بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح في البحر، أو أو تلفھا، أو تأخیر وصولھا، إذا 

.562، الصفحة 742كمال حمدي ، المرجع السابق ، الرقم . م
.ب.ق775راجع الفقرة الثانیة من المادّة -4
.ب. ق334أنظر الفقرة الثانیة من المادّة –5
.ب. ق) ي(803والمادّة 775قرة الثانیة من المادّة راجع الف-6
رابعا منھا، ولھذا إنتقذ جانب من الفقھ  الفقھاء الذین وعند تفسیرھم لأحكام معاھدة 4من العاھدة والمادّة ) ل(رابعا بند 4أنظر المادّة -7

تعلق بإعفاء الناقل من المسؤولیة،  لأن نصوص المعاھدة میزوا بین إنقاذ الأشخاص وإنقاذ الأموال فیما ی1924بروكسل لسندات الشّحن 
ل بدت واضحة إذ أعفت الناقل من المسؤولیة في كلا الفرضین أي سواء أتعلق الأمر  بإنقاذ الأشخاص أو بإنقاذ الأموال، للمزید من التفاصی

.564، الصفحة 744كمال حمدي، المرجع السّابق، الرقم .أنظر في ھذا الصّدد م
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الذّي میز بین 1وھذا على خلاف بعض التشریعات ومن بینھا التشریع المصري

:2إنقاذ الأرواح وإنقاذ الأموال

و یعد سببا لإعفاء الناقل من المسؤولیة بدون قید أو شرط، : إنقاذ الأرواح - 1

ون معقولا، وكل خسارة تلحق لأن كل جھد یصرف في إنقاذ الأرواح البشریة یك

.بالأموال بسببھ تھون

ولا یعفى الناقل من المسؤولیة عن الضّرر الحاصل بسبب : إنقاذ الأموال - 2

إذا كانت التدابیر المتخذة لإنقاذ الأموال معقولة، لأن الأمر ھنا ینصرف  ھذا الإنقاذ إلاّ

تمن علیھ من أن یضحّي للمفاضلة بین مال ومال وخیر للناقل أن یحافظ على مال أؤ

.بھ لینقذ مالا لا یعنیھ

بما یفعلھ الناقل متوسط الحرص في نفس " وتقاس المعقولیة حسب البعض 

الظّروف،  فإذا  كان یفعل كما یفعل الناقل المدعى علیھ فلا مسؤولیة، أما إذا كان لا 

و لا یصر علیھ یفعل ذلك إذ أنھ لا یُقبل على الإنقاذ أصلا، أو یُقبل علیھ في حدود أ

.3"عندما یعظم الخطر فالمسؤولیة قائمة

وقد إعتبر البعض أن مرد التفرقة بین حالتي إنقاذ الأرواح والأموال ھو تفادي 

الإندفاع إلى إنقاذ الأموال برعونة أو خفّة طمعا في المكافأة مع عظم الخطر الذّي 

.4تتعرض لھ شحنة السفینة أو ضعف الأمل في نجاح الإنقاذ

ن التشریعات التي میزت بین نوعي المساعدة تكون قد تأثّرت بإتفاقیة ھیئة إ

والمسمات اتفاقیة 1978مارس 31الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر والمبرمة في 

.1ھامبورغ

لا یسأل الناقل عن ھلاك البضائع، أو تلفھا، أو تأخیر وصولھا، إذا وقع  بسبب :" التّي تنص على أنھ  . م. ب. ت.ق242ظر المادّة أن-1
".إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح في البحر، أو بسبب التدابیر المعقولة التيّ یتّخذھا لإنقاذ الأموال  في البحر

.561، الصفحة 742جع السّابق، الرقم كمال حمدي، المر. أنظر م-2
.62، الصفحة 81كر الرقم لذّشفیق، المرجع السّالف ا. أنظر م-3
، طبیعة ونطاق مسؤولیة الناقل 1990لسنة 8مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في قانون التجّارة البحریة رقم كمال حمدي، . أنظر م-4

الإخطار بالھلاك أو التلّف أو التّأخیر، تقادم الدّعوى، (التحدید القانوني للمسؤولیة، دعوى المسؤولیة البحري، إعفاء الناقل من المسؤولیة، 
.140، الصفحة 87، الرقم 1995، منشأة المعارف،)الإختصاص القضائي، التحكیم  
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وھو الموقف الذي سایره جانب من الفقھ أكد على ضرورة التمییز بین المساعدة 

عن آثارھا، والمساعدة الإختیاریة التي یبقى الناقل الإلزامیة التي لا یسأل الناقل 

مسؤولا عن الھلاك أو التلف الذي ینتج عنھا، لأن عملھ حینئذ تملیھ إعتبارات مالیة 

.2ابتغاء الحصول على مكافأة لا إعتبارات  إنسانیة كما ھو الحال في إنقاذ الأشخاص

لبحري الشروط الواجب توافرھا في الإنقاذ ا: المطلب الثاني 

من القانون البحري، ومن 332حدد المشرع شروط الإنقاذ البحري في المادة 

:إستقراء ھذا النص القانوني نستخلص بأنھ یشترط في الإنقاذ البحري ما یلي

.یجب تقدیم نجدة أو معونة -1

تقدیم النجدة أو المعونة بین السفن البحریة  أو بینھا وبین بواخر الملاحة -2

.یةالداخل

.تقدیم المعونة لسفینة معرضة للخطر - 3

.الشرط المتعلق بالمكان الذي یتم فیھ الإنقاذ - 4

یجب تقدیم نجدة أو معونة : الفرع الأول 

یتحقق الإنقاذ البحري بتقدیم نجدة أو معونة للسفن التي تواجھ خطرا بحریا، 

وف الخاصة التي تواجھھا كما یعد الإنقاذ خدمة تقدمھا سفینة لسفینة أخرى بسبب الظر

.وھي بذلك تنفذ إلتزام قانوني ولیس إلتزام یرتبھ عقد قائم بین الطرفین

الإنقاذ البحري ھو نجدة أو معونة : أولا 

اقل البحري إذا كان الھلاك أو التلف ناتجا عن لا یسأل الن: "من معاھدة ھامبورغ التي تنص على أنھ 5أنظر الفقرة السادسة من المادة - 1
."لإنقاد الأرواح أو تدابیر معقولة  لإنقاد الممتلكات  في البحر رتدابی

مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن ، النقلمحمد حسین، ا.  أنظر أ- 2
.242، الصفحة  314السابق، الرقم لمرجع،ا1978عربیة ومعاھدة ھامبورغ الإشارة للقوانین ال
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یعرف الإنقاذ البحري بأنھ كل نجدة تقدم للسفن البحریة بسبب الخطر المحدق 

ك فإن أي خدمة تقدم للسفینة التي ولم یحدد القانون أنواعا معینة من العون، ولذل1بھا 

تعترضھا ظروف إستثنائیة تعد إنقاذا ولولا ھذه الظروف لتم إعتبارھا أعمال عادیة 

.ولیست أعمال إنقاذ 

ولقد استقر الأمر على أن الإنقاذ البحري ھو ذلك العون أو النجدة المقدمة 

.أو النجدة؟، والسؤال المطروح ما ھو المقصود بالعون 2لسفینة معرضة للخطر

في الواقع لیس ھناك اجماع  في الرأي حول مدلول العون، إذ یمیز البعض 

والمساعدة الذھنیة أو المعنویة ،ASSISTANCE MATERIELLEبین المساعدة المادیة 

ASSISTANCE INTELLECTUELLE  OU MORALE.

مساعدة ھي أن تقوم السفینة المنقِدة بعمل مادي من أجل : فالمساعدة المادیة 

السفینة المعرضة للخطر على تجاوز أزمتھا،ومثال ذلك صعود أشخاص على ظھر  

السفینة التي تواجھ خطر الھلاك من أجل تسھیل عملیة جرھا، أو كذلك  تمكین السفینة 

دة من الحصول على عدد من الضباط والبحارة یتولون مساعدتھا على مواصلة  المنقَ

تعرضت لھا جعلتھا في حاجة للید العاملة من أجل ملاحتھا إذا كانت الأزمة التي 

3.متابعة رحلتھا

فلا یظھر العمل المادي فیھا، إذا أن الأمر : أما المساعدة الذھنیة أو المعنویة 

ینصرف فقط لتقدیم نصائح وإرشادات ولكن دون أن ترقى ھذه الأخیرة إلى درجة 

سة السفینة التي تواجھ ویعد من قبیل المساعدة الذھنیة حرا. تقدیم عمل مادي

.ب. ق332أنظر المادة -1
، 2004دار الجامعة الجدیدة، الوجیز في القانون البحري،دویدار، . ، وھـ264و 263فرعون، المرجع السابق، الصفحة . أنظر ھـ- 2

.332الصفحة 
3-  V. M. DE JUGLART par M. DE JUGLART et J. VILLENEAU, Répertoire méthodique et pratique de
l’assistance en mer, T. 1, L.G.D.J., éd. 1962, pp. 107 et s.
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المصاعب، أو البقاء بجانبھا لمؤازرتھا، أو كذلك الصعود على متن السفینة التي 

.1توشك على الغرق وإسداء النصح للربان مما یجنبھا الھلاك

ویرى البعض بأن مجرد إسداء النصح والإرشاد یعتبر عونا یبرر طلب جعل 

لمعلومات قد إستفادت منھا للتخلص من الإسعاف مادام أن السفینة التي حصلت على ا

حالة الخطر، كتقدیم المعلومات لسفینة ضالة فقدت القدرة على الإتصال اللاسلكي 

وھو ذات ما أكده البعض الآخر الذي قرر .2وأصبحت مھددة بالھلاك في عرض البحر

یة أن الإنقاذ یتحقق بعمل مادي أو بتقدیم معلومات ورتب على ذلك أن المساعدة الذھن

.3تعد إنقاذا 

في حین رفض جانب من الفقھ ھذا الموقف وأكد أن المعونة لا تعتبر عملیة 

إسعاف أو إنقاذ إذا إقتصرت على مجرد إسداء النصح والإرشاد ولم یرافقھا جھد أو 

فمجرد تقدیم المعلومات لسفینة ضالة عن مكانھا بالتلغراف اللاسلكي . عمل مادي

ویعد من قبیل العمل المادي إطفاء  . الحبال إلیھا من البرلایعد عونا أو كذلك إلقاء

حریق شب في السفینة التي قدمت لھا ید المساعدة أو حمل بضائع السفینة المنكوبة 

.4لتخفیف حمولتھا وتعویمھا

وقد سایر القضاء الفرنسي الاتجاه الفقھي الأول، وأقر بأنھ یمكن للمساعدة 

.5في ذلك شأن المساعدة المادیةالذھنیة أن تمثل إنقاذا شأنھا 

: موقف المشرع الجزائري 

1- V. M. DE JUGLART par M. DE JUGLART et J. VILLENEAU, Répertoire méthodique et pratique de
l’assistance en mer, T. 1, L.G.D.J., éd. 1962, pp. 107 et s.

والذي اتخذ ھذا الموقف عندما علق على التشریعین الإنجلزي والألماني، وأنظر أیضا 265فرعون، المرجع السابق،الصفحة . أنظر ھـ-2
أنقذھاقد )دةالسفینة المنقِ(إذ یكفي أن یكون العمل الذي قامت بھ ... : "287، الصفحة 240البارودي، المرجع السالف الذكر، الرقم . ع
تصال لإمة یعد من قبیل الإنقاذ تقدیم المعلومات إذا كانت السفینة الضالة قد فقدت القدرة على اثمن حالة الخطر فعلا، ومن )السفینة المنقدَة(

"....اللاسلكي بحیث أصبحت في خطر الھلاك  الجدي في عرض البحر 
.116، الصفحة146، المرجع السابق ، الرقم اذ والتصادمالحوادث البحریة، الإنقمحمد حسین ، . أنظر أ-3

الدار القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحري، كمال طھ، . أنظر م- 4
لسفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، القانون البحري، مقدمة، اكمال طھ، . و م387، الصفحة 494، الرقم 1993الجامعیة، 

.332و 331، الصفحة 427الدار الجامعیة،الطبعة الثالثة الرقم الحوادث البحریة، التأمین البحري، 
5 - Paris, 7 mars 1955, D. M. F., 1955, p. 466 et Rennes, 24 juin 1964, D.M.F., 1965, p. 731.
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لم یعلن المشرع عن موقفھ من ھذه المسألة، كما أن الفقھ والقضاء الجزائریان 

.لم یدلوا بدلوھما  في ھذا المجال

–من القانون البحري نجدھا تنص أن الإنقاذ البحري 332وإذا رجعنا للمادة 

وأضافت ، "...كل نجدة : "... ھو–في النص القانوني أو الإسعاف البحري كما جاء 

، وقصد المشرع بھذه "...الخدمات التي لھا نفس الطابع... "بأنھ یعتبر إنقاذا أیضا 

فالمشرع قد ركز عند تعریف الإنقاذ على . العبارة الخدمات التي لھا نفس طابع النجدة

.عبارة النجدة التي تستلزم القیام بعمل مادي

وة على ذلك فإنھ یترتب على كل إنقاذ مثمر أداء مكافأة، تحدد إما باتفاق وعلا

.1الطرفین وفي حالة  عدم اتفاقھما تحدد من طرف المحكمة

وتشیر الأحكام القانونیة أنھ على المحكمة مراعاة بعض الأسس عند تحدید 

: 2مكافأة الإنقاذ منھا

.جھود وجدارة الأشخاص الذین قاموا بالنجدة-

. االخطر الذي تعرضت لھ السفینة المسعَفة مع مسا فریھ-

الخطر الذي تعرض لھ الأشخاص القائمین بالإنقاذ والخطر الذي تعرضت لھ -

.السفینة المسعِفة

.الوقت المستعمل والمصاریف والأضرار التي إنجرت عن الإنقاذ-

.نقاذقیمة المعدات المستخدمة من القائمین بالإ-

ومن إستقراء ھذه الأسس یتضح بأنھ إذا كان من یقدم عونا لسفینة معرضة 

للخطر یبذل مجھودا بھدف إنقاذھا، ویعرض نفسھ وسفینتھ للخطر، ویواجھ الخطر 

المحدق  بالسفینة المسعَفة، ویلجأ إلى استعمال آلات ومعدات لإزالة الخطر، وقد 
.ب. ق343لمادة امن أنظر الفقرة الأولى -1
.ب. ق345أنظر المادة -2
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تیجة عملیة الإنقاذ التي باشرھا فإنھ ومما یستعمل معدات سفینتھ، وقد تلحقھ أضرار ن

.شك فیھ أن ھذا الإنقاذ یكون بعمل مادي

وعلیھ فالرأي الراجح أن الإنقاذ البحري یتطلب القیام بعمل مادي، ذلك أن تقدیم 

.النصائح والإرشادات لا یعتبر إنقاذا بحریا

الإنقاذ  البحري ھو عون یرتبھ إلتزام قانوني لا عقدي : ثانیا

عد الإنقاذ البحري خدمة تقدمھا السفینة المنقِدة للسفینة ی

المنقََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌دة بسبب الخطر الذي یعترضھا، فالإنقاذ 

، أما إذا قدمت المعونة مراعاة لإلتزام عقدي 1ینصرف في الحقیقة لتنفیذ إلتزام قانوني

.2ناتج عن عقد مبرم بین الطرفین فلا تعتبر تلك المعونة إنقاذا

ولذلك لا یستحق طاقم السفینة مكافأة نظیر مشاركتھم في عملیات إنقاذ سفینتھم 

من الخطر البحري الذي یعترضھا،لأن عملھم حینئذ یمثل تنفیذا لإلتزام یقع على 

.3عاتقھم بموجب عقد العمل البحري

كما أن مساھمة المرشد في إنقاذ السفینة من الخطر الذي یھددھا لا یعد إنقاذا 

حق عنھ مكافأة، لأن ما قام بھ المرشد یدخل ضمن مھامھ التي من أجلھا إستعان بھ یست

.4الربان

إنقاذا بحریا، إذ تستحق السفینة القاطرة أي مكافأة عن 5ولا  یعتبر قطر السفینة

عملیة القطر مقابل  إنقاذھا للسفینة المقطورة بھا أو إنقاذ حمولتھا، لأن عقد القطر في 

.ب. ق334انظر الفقرة الأولى من المادة -1
.264فرعون، المرجع السابق، الصفحة .  أنظر ھـ- 2
. ا ھـوأنظر أیض". ...لیس لطاقم  ومسافري السفینة التي أنجدت الحق في مكافأة : "التي تنص على أنھ. ب. ق338أنظر  المادة -3

والفرض في الإنقاذ البحري أن تقدیم المعونة لا یكون بحسب الأصل تنفیدا لإلتزام عقدي، …": 333دویدار، المرجع السابق، الصفحة 
."...لتزام یقع على عاتقھم بموجب عقد العمل البحري لإالسفینة التي یعملون على متنھا ھي محض تنفیذ ذنقاإفمساھمة البحارة في 

كذلك إذا ساھم ... : "333دویدار،  المرجع السابق، الصفحة . ومابعدھا  وأنظر أیضا في ھذا الصدد ھـ. ب . ق171المادة راجع-4
"....ستعان بھ ربان السفینة إالمرشد في إنقاذ السفینة من خطر یتھددھا إذ یدخل ھذا ضمن مھامھ التي من أجلھا 

ویقصد بعقد القطر البحري العقد الذي یلتزم بمقتضاه مالك السفینة بجر . ومابعدھا. ب. ق860عالج المشرع احكام القطر  في المادة -5
سفینة مملوكة لآخر نظیر أجر متفق علیھ، حیث أنھ في نطاق ھذا العقد تمة سفینتان، الأولى ھي القاطرة التي تباشر نشاطھا في البحر 

ة للسفینة، والثانیة وھي العائمة المقطورة ولا تفقد ھذه الأخیرة وصف السفینة لمجرد ولذلك یجب أن تكون لھا  المقومات المادیة والقانونی
القانون البحري، السفینة، أشخاص كمال حمدي، .قطرھا ما دام أن ھذا الوصف كان ثابتا لھا من الأصل، للمزید من التفاصیل أنظر م

، الصفحة 990ع السابق، الرقم المرج،)ئع  والأشخاص، القطر، الإرشادایجار السفینة، نقل البضا( ستغلال السفینة إالملاحة البحریة،
764.
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على  السفینة القاطرة إلتزاما بإنقاذ السفینة المقطورة  في حالة حد ذاتھ یرتب 

.1مواجھتھا لخطر بحري، كما أن عملھا في ھذا الأثناء یعد كإتمام لعقد القطر

وخروجا عن ھذا الأصل العام تستحق القاطرة مكافأة عن اسعاف السفینة 

.2ام لعقد القطر البحريالمقطورة وحمولتھا متى قامت بخدمات إستثنائیة لا تعتبر كإتم

تقدیم المعونة بین السفن البحریة أو بینھا وبین بواخر الملاحة : الفرع الثاني 
الداخلیة

كل نجدة ": من القانون البحري أنھ یعتبر كإسعاف بحري332تنص المادة 

أو الخدمات من نفس الطابع المقدمة بین سفن البحر وبواخر الملاحة ...للسفن البحریة 

.3"...لداخلیةا

ومن استقراء ھذا النص القانوني یتضح بأن الإنقاذ البحري ھو ذلك العون المقدم 

بین السفن البحریة أو بینھا وبین بواخر الملاحة الداخلیة، فالمشرع یشترط أن تتوافر 

في إحدى المنشأتین العائمتین صفة السفینة، سواء أكانت السفینة ھي المقدمة للمعونة 

.یة لھاأو المتلق

والملاحظ أن الإنقاذ البحري لا ینصرف فقط لمساعدة السفن البحریة أو بواخر 

، والأشخاص الموجودة علیھا 4الملاحة الداخلیة،وإنما یمتد لیشمل نجدة الأموال

.211وأنظر أیضا ع علي المقدادي، المرجع السابق، الصفحة . ب. ق339أنظر المادة -1
.السالفة الذكر. ب. ق339أنظر المادة - 2
ھذا القانون كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم بالملاحة، إما  تعتبر سفینة في عرف: "التي تنص على انھ . ب. ق13أنظر المادة - 3

، اما بواخر الملاحة البحریة فھي المراكب المخصصة "بوسیلتھا وإما عن طریق  قطرھا بسفینة أخرى أو مخصصة لمثل ھذه الملاحة 
.للملاحة الداخلیة

.ب. ق332أنظر المادة - 4
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وزیادة على ذلك یؤكد المشرع تطبیق أحكام الإنقاذ ولو .والمعرضة  لخطر الھلاك

.1عود ملكیتھا لنفس الشخصتعلق الأمر بخدمات تمت بین سفن ت

.ب. ق341أنظر المادة -1
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تقدیم المعونة للسفن أو لبواخر الملاحة الداخلیة وما علیھا من أموال : أولا 
وأشخاص 

یشترط لتطبیق أحكام البحري أن یقدم العون للسفن البحریة، كما یمكن أن یقدم 

، فالقانون یستلزم أن تكون السفینة أحد 1بین ھذه السفن وبواخر الملاحة الداخلیة

.أطراف الإنقاذ البحري 

بحریا العون الذي تقدمھ  باخرة ملاحة داخلیة لباخرة اولذلك لا یعتبر إنقاذ

أخرى ولو كان حاصلا في المیاه البحریة، لأن التشریع ینص بأن خدمة الإنقاذ یجب 

ویستفاد من ذلك بأن العون قد ". سفن البحر وبواخر الملاحة الداخلیة "أن تقدم بین 

فینة بحریة لباخرة من بواخر الملاحة الداخلیة أو العكس، أما ما یؤدى بین تقدمھ س

.بواخر الملاحة الداخلیة فیما بینھا فلا یعتبر إنقاذا

والجدیر بالذكر أن القانون یعرف الآلیات العائمة بأنھا إما السفن البحریة أو 

لمساعدة المقدمة ، وبالتالي فإنھ لا یدع أي شك حول ا2البواخر الملاحة الداخلیة 

، حیث أن العون المقدم لھا لا  یعتبر من قبیل الإنقاذ ولا 3لمسطحات التنقیب النفطي

.4یخضع لأحكامھ

ولقد مد المشرع مجال تطبیق أحكام الإنقاذ البحري لسفن البحریة الوطنیة، 

، ذلك أن المساعدة 5وسفن حراسة الشواطئ، والسفن المخصصة لمصلحة عمومیة

.ا تعتبر من قبیل الإنقاذ البحري وتسري علیھا أحكامھ القانونیةالمقدمة لھ

وإذا كان القانون قد نص على تطبیق المساعدة بین السفن البحریة، أو بینھا وبین 

بواخر الملاحة الداخلیة فإن ھذا لا یعني بأن الإنقاذ البحري یقتصر فقط على جرَم 

.التي سبق الإشارة إلیھا . ب. ق332ر المادة أنظ- 1
.ب. ق333أنظر المادة - 2

3-  Les plates formes de forages pétroliers.
4- V. J. WAROT , op.cit.,p.2.

.ب. ق335أنظر المادة - 5



38

أموال تكون ھي الأخرى معرضة السفینة، وإنما یتعدى ذلك لیشمل ما علیھا من 

.1لخطر الھلاك

وعلاوة على ذلك ینصرف الإنقاذ أیضا لأجرة السفینة وأجرة نقل ركابھا، ذلك 

التي تمر ةأنھ عند مد ید العون للسفینة المعرضة للخطر ومساعدتھا على تجاوز الأزم

الأحكام ، ولذلك أكدت2بھا، فإن أجرة السفینة وأجرة نقل الركاب تنقذ مع السفینة

.3القانونیة أن إستحقاق مكافأة الإنقاذ یكون بالنظر  لإنقاذ الحمولة وثمن الرحلة معا 

أما بالنسبة للسفن التي تركھا بحارتھا ولم تعد خاضعة لأي رقابة فإنھا لا تخضع 

لأحكام الإنقاذ البحري وإنما لأحكام إنقاذ حطام السفن التي خصھا بھا المشرع في 

.القانون البحري وما بعدھامن358المادة 

من القانون البحري لا تذكر إنقاذ الأشخاص 332وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

، وذلك لأن إنقاذ الأشخاص لا ینشئ أي روابط قانونیة ولا 4رغم أن مساعدتھم إلزامیة

.5یخول الحق في الحصول على مكافأة نظیر إنقاذھم 

خضوع لأحكام الإنقاذ البحري، إنقاذ وأخیرا فقد إستبعد التشریع من ال

الإرسالات البریدیة مھما كان نوعھا، ونص أنھ لا یترتب على إنقاذھا أي مكافأة، ذلك 

أن إنقاذ الرسائل والطرود البریدیة یخضع لأحكام اتفاقیات دولیة خاصة ولذلك فلا 

.6مجال لإخضاعھا لأحكام القانون البحري 

.ب. ق332أنظر المادة - 1
، الدار الجامعیة ، ة ، النقل البحري ، الحوادث البحریة التأمین البحريمقدمة ، السفینة ، أشخاص الملاحة البحریكمال، طھ، . أنظر م- 2

القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، كمال طھ،. و م387و386، الصفحة 493، الرقم 1993
.332، الصفحة 428الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة، الرقم الحوادث البحریة، التأمین البحري،

ویقصد بثمن  الرحلة أجرة . "تستحق المكافأة بالنسبة لإنقاذ الحمولة وثمن الرحلة ... : "ب التي تنص على أنھ. ق336راجع المادة - 3
.السفینة وأجرة نقل الركاب 

نة أن یقدم ید المساعدة لكل شخص موجود یتعین على كل ربان سفی: "التي تنص على أنھ . ب. ق334أنظر الفقرة الأولى من المادة -4
."في البحر ویوشك على الھلاك وذلك بدون أن یعرض سفینتھ وطاقمھ ومسافریھ لخطر جدي 

، غیر أن الفقرة "إنقاذھملا تستحق أیة مكافأة عن الأشخاص الذین تم "التي تنص على أنھ . ب. ق342أنظر الفقرة الأولى من المادة - 5
الأشخاص القائمین بالإنقاذ للحیاة البشریة والذین تدخلوا بمناسبة ": ستثناء على ھذه القاعدة إذ قررت أنإھذه المادة تضع الثانیة من 

."حدوث نفس الأخطار، لھم الحق في حصة عادلة من المكافأة التي تمنح للأشخاص القائمین بإنقاذ السفینة وحمولتھا وتوابعھا 
."لا تترتب أي مكافأة إسعاف عن الإرسالیات البریدیة مھما كان نوعھا : "التي تنص على أنھ . ب. ق340راجع المادة -6
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ن الشقیقة المعونة المقدمة للسف: ثانیا

یقصد بالسفن الشقیقة السفن التي تعود ملكیتھا لشخص واحد، ذلك أنھ إذا قدمت 

المساعدة بین سفن تجري ملكیتھا بید نفس الشخص تخضع ھذه المساعدة  لأحكام 

.الإنقاذ البحري لأن كل واحدة منھا تشكل ذمة مالیة مستقلة

لا تستحق أیة ":أنھمن القانون البحري على 341ینص المشرع في المادة 

وتبدو صیاغة ھذا ". مكافأة حتى ولو حصل الإسعاف بین سفن تابعة لنفس المالك 

غامضة وغیر واضحة وقد یفھم منھا لأول وھلة بأن الإسعاف إذا تم النص القانوني 

ولكن إرادة المشرع  لم . بین سفن مملوكة لنفس الشخص فلا تستحق مكافأة الإنقاذ

في بدایة المادة لم یكن سوى خطأ " لا "لأمر حیث أن إضافة كلمة تنصرف إلى ھذا ا

والأصح ھو أن مكافأة الإنقاذ تستحق . عند ترجمة النص التشریعي إلى اللغة العربیة

حتى ولو حصل الإسعاف بین سفن تابعة لنفس المالك، وھو ما یستخلص من استقراء 

.1في صیاغتھا باللغة الفرنسیة341المادة 

حظ بأن موقف المشرع جاء متفقا مع ما نصت علیھ المادة الخامسة من ویلا

والتي 1910سبتمبر 23معاھدة بروكسل المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ والمبرمة في 

.2أكدت  على إستحقاق مكافأة الإنقاذ ولو تمت المساعدة بین سفن تابعة لنفس المالك

جدة قد قدمت بین سفن مملوكة  وما یبرر ھذا الموقف أنھ حتى ولو كانت الن

لنفس الشخص فإن كل سفینة تمثل ثروة بحریة مستقلة بذاتھا، وترتبط بھا حقوق 

والتزامات متمیزة عن الحقوق والإلتزامات التي قد تترتب على سفینة أخرى وإن 

.كانت جاریة  بملكیة شخص واحد

1- Art. 341 c.m. dispose que : " une rémunération est due même si l’assistance a eu lieu entre navires
appartenant au même  propriétaire".

یستحق الأجر حتى في حالة ما إذا كانت المساعدة أو الإنقاذ حصلا بین سفن مملوكة :" ھدة التي تنص على أنھمن المعا5أنظر المادة -2
".مالك واحدل
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ذة إنما یجري وإضافة إلى ذلك فإن جعل الإسعاف الذي تستحقھ السفینة المنقِ

توزیعھ بین مالك السفینة والبحارة الذین شاركوا بعملیة الإسعاف، وإذا كان المالك 

.1واحدا فإن البحارة في السفینتین مختلفین

تقدیم المعونة لسفینة معرضة للخطر : الفرع الثالث 

،  فالخطر ھو العنصر 2یشترط في المعونة أن تقدم لسفینة معرضة للخطر

إذ لا مجال لتطبیق أحكام الإنقاذ إذا قدمت النجدة لسفینة غیر . نقاذ  البحريالممیز للإ

، كأن تكون السفینة مشرفة 4والخطر المقصود ھنا ھو خطر الھلاك. 3معرضة للخطر

على الغرق أو شب حریق فیھا،أو كانت جانحة، أو فقد ربانھا السیطرة على توجیھھا 

.ملاحیا نتیجة سوء الأحوال الجویة

، 6، كما تطلبتھ العدید من التشریعات5عنصر الخطر ھو شرط تطلبھ مشرعناإن

وھذا الشرط مأخوذ من معاھدة بروكسل المتعلقة بتوحید بعض الأحكام الخاصة  

.19107سبتمبر 23بالمساعدة والإنقاذ المبرمة في 

والخطر المقصود في معرض الحدیث عن الإنقاذ البحري ھو الخطر الجدي 

الذي یمیز الإنقاذ ویكون حالا أو محتمل الوقوع والجدیر بالذكر أن الخطر ھالذي قد 

.البحري  عن مجرد القطر

یشترط في الخطر أن یكون جدیا، حالا أو محتمل الوقوع: أولا 

یشترط في الإنقاذ البحري أن تكون السفینة معرضة لخطر جدي یؤدي إلى 

تدخل ھذا الأخیر قد ساعد على تیسیر الأمور ھلاكھا إذا لم یتدخل المنقِذ، أما إذا كان 

.267فرعون، المرجع السابق، الصفحة . أنظر ھـ-1
.ب. ق332أنظر المادة -2
.355دویدار، المرجع السالف الذكر، الصفحة . أنظر ھـ -3
الدار القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحري،ھ، كمال ط. أنظر م-4

القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، كمال طھ، . و م387، الصفحة 495، الرقم 1993الجامعیة، 
.333، الصفحة 429الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة، الرقم ن البحري،الحوادث البحریة، التأمی

.التي سبق الاشارة الیھا.  ب. ق332راجع المادة -5
سعاف أو إنقاذ  تقوم بھ سفینة خدمة إكل عمل : "اللتان نصتا على أنھ . م. ب. ت. ق245و المادة .  أ. ب. ت. ق248أنظر المادة - 6

في خطر وللأشیاء الموجودة على متن ھذه السفینة ولأجرتھا وأجرة نقل ركابھا حتى في حالة ترك بحارتھا لھا  یخضع لسفینة أخرى تكون
...".
."...إنقاذ ومساعدة السفن البحریة المعرضة للخطر : "من ھذه المعاھدة التي نصت على1أنظر المادة - 7
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على السفینة، أو إختصر من الوقت الذي یلزمھا للإفلات من الظرف الذي كان من 

.1الممكن أن تنجو منھ لوحدھا فإن العمل المؤدى لا یعتبر إنقاذا

فمتى واجھ السفینة خطر جدي وبادرت السفن لتقدیم ید المساعدة لھا والتي 

الوضعیة وتعرضت السفینة للھلاك، كانت الخدمة المقدمة في ھذه لولاھا لتفاقمت

. الحالة إنقاذا

ولیس بالضرورة أن تكون السفینة قد فقدت كل أمل لھا في الخروج من تلك 

الوضعیة بوسائلھا الخاصة، وأن ھلاكھا مسألة حتمیة إذا لم تقّدم لھا ید المساعدة، 

وإنما 

ب النجدة لاعتقاده بأنھ یواجھ خطرا غیر یكفي أن یبادر ربان السفینة بطل

، وأن الوضع سیتفاقم إذا لم یحصل على العون اللازم وسیعترض السفینة 2عادي

.خطر جدي

ولا یشترط أن یكون الخطر حالا وشیك الوقوع، بل یمكن توقعھ بأن یكون 

.محتمل الوقوع

یھا ومن أمثلة الخطر الحال نشوب حریق كبیر في السفینة یھددھا ومن ف

بالھلاك، أو إصطدام السفینة بحطام السفن الأخرى مما أحدث فیھا شقوقا كبیرة تھددھا 

.بالغرق

ویعتبر من قبیل الأخطار المحتملة تعطل محركات السفینة في عرض البحر ذلك 

أن بقاءھا في البحر دون أن تسیر یخشى منھ إضطراب الجو وھیاج البحر وقد یؤدي 

.3ذلك إلى ھلاك السفینة

.288و 287، الصفحة  240البارودي، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 1
2-  V. M. DE JUGLART  et P. DE LA  PRADELLE, op. cit., n°. 336  et 337, pp. 133 et s. : " … il  n’est
donc pas nécessaire pour parler d’un service d’assistance que le navire ait perdu tout espoir de se tirer
d’affaire par ses propres moyens, et que sa perte soit absolument certaine si un  autre navire ne lui vient
pas en aide, il suffit que le capitaine du navire, étant donné la situation , appelle à l’aide par ce qu’il
estime encourir un risque anormal …".

.209المرجع  السابق، الصفحة المقدادي، علي .أنظر ع- 3
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وھو الرأي الذي أیده جانب آخر من الفقھ أكد على أن تعطل محركات السفینة 

في عرض البحر قد لا یعرضھا لخطر حال ولكن وجودھا بلا محركات یعتبر خطرا 

أما إذا تلفت . جدیا ویعد قطرھا إلى المیناء من أجل إصلاحھا من قبیل الإنقاذ

ن أن تتصل بسلطات المیناء محركاتھا على مقربة من المیناء، وكان من الممك

لقطرھا، فإن تدخل سفینة أخرى لقطرھا لا یكون إنقاذا، وفي كل الأحوال یبقى لقاضي 

.1الموضوع السلطة في تقدیر جدیة الخطر

.2وعلاوة على ذلك یشترط أن لا یكون الخطر مفترضا

وقد اكتفى القضاء الفرنسي باشتراط توافر عنصر الخطر في أعمال الإنقاذ من 

أجل اعتبارھا كحالة إعفاء للناقل البحري، ولكن دون أن یحدد ما إذا كان الأمر یتعلق 

.3بالخطر المحدق أو الوشیك الوقوع 

أما القضاء البریطاني والأمریكي فقد أكدا على ضرورة تقدیم ید المساعدة للسفن 

لا یمكن ، وإشترطا أن تكون السفینة مھددة بخطر بحري "خطرا أكیدا "التي تواجھ 

.4مقاومتھ إلا بمساعدة سفینة أخرى 

الخطر ھو معیار تمییز الإنقاذ البحري عن القطر : ثانیا 

إن عنصر الخطر ھو الذي یمیز الإنقاذ البحري عن مجرد القطر، فاشتراط أن 

تكون السفینة معرضة للخطر ھو الذي یجعل من الخدمة المقدمة لھا إنقاذا، أما إذا لم 

.1خطر كانت العملیة قطراأيتواجھ تكن السفینة

.288، الصفحة 240البارودي، المرجع سالف الذكر، الرقم . أنظر ع-1
.127، الصفحة 160، الرقم الحوادث البحریة ، التصادم والإنقاذمحمد حسین ، . أنظر أ-2

3- Douai, 22 novembre1956, D.M.F., 1957, p.20 et Douai, 19 mai 1960, D.M.F., 1960,P.495.
رسالة ماجستیر، كلیة والقانون البحري الجزائري، 1924مسؤولیة الناقل البحري على ضوء معاھدة بروكسل ستي، . أنظر جـ-4

والمحاكم الأمریكیة في 1999دیسمبر 15أما المحاكم البریطانیة في قرارھا الصادر  في …: "52، الصفحة 2001الحقوق، الجزائر، 
أن تكون : ، تؤكدان على ضرورة مساعدة وإنقاذ السفن التي تعاني من خطر أكید وتشترط في ذلك 1946أبریل  26ر في قرارھا الصاد

."...السفینة مھددة بخطر بحري لا یمكن مقاومتھ إلا بمساعدة سفینة أخرى
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وتظھر أھمیة التمییز بین الإنقاذ والقطر في أن عقد القطر ھو عقد مقاولة یعطي 

السفینة القاطرة الحق في أجر ثابت یحسب على أساس الساعة أو الیوم،أما اتفاق 

فینة المساعدة فحتى ولو إتخذ تنفیذه شكل القطر فإنھ اتفاق من طبیعة مختلفة یخول الس

.2التي تقوم بالمساعدة الحق في الحصول على مكافأة أكبر بناءا على أسس مختلفة

وتطبیقا لذلك یعتبر القطر من قبیل المساعدة إذا أصیبت محركات السفینة بعطل 

على مقربة حطام أثناء عاصفة شدیدة، بینما یعد قطرا المساعدة أو المعونة المقدمة 

حتیاطي، وكان في مقدورھا العودة إلى المیناء لسفینة شراعیة تعطل محركھا الإ

بواسطة شراعاتھا دون أن تتعرض للخطر، لأن الأمر  یتعلق بتأجیر خدمات  تحتسب 

.3على أساس الیوم أو الساعة

ویكتسي القطر طابع المساعدة حتى ولو حصل بدون صعوبة للسفینة القاطرة، 

فة، أما الخطر الذي ھ السفینة المسعَذلك أنھ ینبغي دائما مراعاة الخطر الذي تتعرض ل

یواجھ من قدم ید المساعدة فلا ینبغي أخذه بعین الاعتبار إلا عند حساب مكافأة 

.4الإنقاذ

المكان الذي یتم فیھ الإنقاذ : الفرع الرابع 

:لا یولي المشرع أھمیة كبیرة للمیاه التي یتم فیھا الإنقاذ، إذ نص على أن

1-  V. J. WAROT, op.cit., p. 2.
تفاق بین الطرفین وفي حالة عدم إتفاقھما فتحددھا إن مكافأة الإنقاذ تحدد بموجب التي نص فیھا المشرع على أ. ب. ق343أنظر المادة -2

.ب. ق345سس المشار إلیھا في المادة الأالمحكمة بناءا على 
الدار القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحري،كمال طھ، . أنظر م- 3

القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، كمال طھ، . و م388، الصفحة 495، الرقم 1993الجامعیة، 
.333، الصفحة 429الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة، الرقم الحوادث البحریة، التأمین البحري،

4- V. M. DE JUGLART  et P. DE LA  PRADELLE, op. cit., n°. 338, p. 143 : " … Le remorquage acquiert
le caractère d’assistance, même s’il a été réalisé sans aucune difficulté ou danger pour le navire
remorqueur … la seule situation dont on doive tenir compte est celle du navire assisté, le danger  couru
par le sauveteur ne doit entrer en ligne de compte que dans le calcul  de la  rémunération".
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ل نجدة تقدم للسفن البحریة، كما یعتبر إنقاذا الخدمات الإسعاف البحري ھو ك" 

التي لھا نفس الطابع والمقدمة بین سفن البحر وبواخر الملاحة الداخلیة بدون الأخذ في 

.1"اعتبار  للمیاه التي جرت فیھا النجدة 

إذ یستوي الأمر أن یكون الإنقاذ حاصلا في عرض البحر أو في المیاه الداخلیة، 

كلا الوضعین تعد المعونة المقدمة إنقاذا بحریا ویشترط فقط أن یكون ذلك أنھ في

لإحدى المنشأتین العائمتین وصف السفینة البحریة سواء أكانت ھي  التي قدمت 

.المعونة أو ھي التي تم إسعافھا

ولذلك فإن العون الذي تقدمھ باخرة ملاحة داخلیة لباخرة أخرى لا یعد إنقاذا، 

عرض البحر لأن العبرة بأن تكون السفینة البحریة أحد أطراف ولو كان حاصلا في

ولا یھم ھل قدم العون  في عرض البحر أو في المیاه الداخلیة، . البحريالإنقاذ

والملاحظ بأن المشرع لم یأخذ سوى بالحكم الوارد في معاھدة بروكسل الخاصة 

.19102سبتمبر 23في بتوحید بعض الأحكام المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ والمبرمة

والجدیر بالذكر، أن بعض التشریعات ورغم تأثرھا الكبیر بھذه المعاھدة فإنھا لم 

، 3تحدد المیاه التي یجب أن یتم فیھا الإنقاذ، ومن ذلك التشریعین اللبناني والمصري

واللذان رغم تأثرھما الكبیر بھا نجد أن ھناك اختلاف جوھري بینھما وبین ھذه 

.حول ھذه المسألةالمعاھدة 

فإذا كانت المعاھدة تنص على تطبیق أحكام الإنقاذ على الخدمات المقدمة لسفینة 

، فإن المشرع اللبناني قد أكد أن الإنقاذ ھو 4أو لباخرة من بواخر الملاحة الداخلیة 

، وعلاوة على ذلك فإنھ یعرف السفینة بأنھا كل  عمارة 5الذي یتم بین السفن البحریة

.ب. ق332أنظر المادة - 1
وعلى الخدمات التي لھا ...تطبق الأحكام الآتیة على مساعدة وإنقاذ السفن البحریة : "من المعاھدة التي تنص على أنھ1أنظر المادة - 2
."وبقطع النظر عن المیاه التي حصلت فیھا... س النوع التي تؤدى بین السفن البحریة وسفن الملاحة الداخلیة نف
.ل. ب. ت. ق245و . م. ب. ت. ق245راجع المادتین - 3
التي سبق 1910بتمبر س23من معاھدة بروكسل المتعلقة بتوحید بعض الأحكام الخاصة بالمساعدة والإنقاذ المبرمة في 1أنظر المادة- 4

.الإشارة الیھا 
..."كل عملیة مساعدة أو انقاذ مقدمة من سفینة لأخرى:"التي تنص على أنھ . ل. ب. ت. ق245راجع المادة - 5
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، وبذلك لا تطبق أحكام الإنقاذ على خدمات 1ادرة على القیام بالملاحة البحریةبحریة ق

المساعدة والإنقاذ المقدمة لبواخر الملاحة الداخلیة وربما یكون ذلك راجع لغیاب 

.2الأنھار الصالحة للملاحة الداخلیة بلبنان

قاذ وھو ذات الموقف الذي اتبعھ المشرع المصري الذي نص على أن أحكام الإن

، وبذلك یكون قد إستبعد بواخر الملاحة  3لا تطبق إلا على الخدمات المقدمة بین السفن

الداخلیة من الخضوع لھذه الأحكام ولكنھ إستثنى من ذلك بواخر الملاحة التي 

.4تخصصھا الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غیر تجاریة

لشروط المطلوبة في الإنقاذ البحري وترتب  الإشارة، أنھ إذا توافرت اوتجدر

على ھذا الإنقاذ أضرار تلحق بالبضائع المنقولة، فإن الناقل یعفى من المسؤولیة عن 

. ھذه الأضرار

ولقد سكت القضاء الجزائري عن تحدید موقفھ من ھذه الشروط وكیفیة تطبیقھ 

بق لھ أن أعلن موقفھ من القانون البحري، بید أن القضاء المصري س332لنص المادة 

بمناسبة قضیة شھیرة عرضت علیھ وھي قضیة السفینة الیونانیة لیدیا والتي فصلت 

وتطرقت فیھا لنطاق تطبیق معاھدة 1967فبرایر 11فیھا محكمة الإسكندریة في 

وتتلخص وقائع 1910سبتمبر 23بروكسل الخاصة بالمساعدة والإنقاذ والمبرمة في 

:5ي ھذه القضیة فیما یل

بینما كانت السفینة لیدیا في طریقھا من میناء بیریھ إلى میناء الإسكندریة،  

عائمة )  متر 12.5طول كل واحد منھا ( لاحظ أحد ضباطھا أربعة براطیم ضخمة 

متروكة  في البحر دون قیادة  أو إشراف وكانت الظروف الجویة سیئة والأمواج  

یا من أن  ھذه البراطیم  ھي  في حالة خطر عالیة،  بحیث تحقق ربان السفینة لید

.ل. ب. ت. ق1أنظر المادة - 1
2-  V. M. DE JUGLART  et P. DE LA  PARADELLE, op. cit., n°. 340, p. 135.

وزیادة على "...نقاذ تقوم بھ سفینة خدمة لسفینة أخرى إسعاف أو إكل عمل : "التي تنص على أنھ . م. ب. ت. ق245أنظر المادة- 3
و تكون معدة للعمل في الملاحة البحریة ولو لم أكل منشأة عائمة تعمل عادة ... ": السفینة بأنھا. م. ب. ت. أولا ق1ذلك تعرف المادة 

."تستھدف الربح 
.م. ب. ت. ق303و 293ظر المادتین أن- 4
.288،  الصفحة 241البارودي، المرجع  السابق، الرقم .  حكم غیر منشور أشار إ لیھ ع- 5
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وأوصلھا جدي خاصة وأنھا كانت تتخبط بعضھا البعض، فقرر إنقاذھا بربطھا بسفینتھ

.إلى میناء الإسكندریة

وعند الوصول إلى الإسكندریة تبین أن ھذه  البراطیم كانت قد فقدت من السفینة 

كندریة لحساب شركة مصر للنقل فرینكوس كیتي التي كانت  تقطرھا  إلى میناء الإس

.والملاحة والمؤسسة المصریة العامة للنقل الداخلي ولكنھا أضاعتھا أثناء ھیاج البحر

وإستقرت المحكمة على تطبیق أحكام الإنقاذ البحري على ھذه القضیة إذ جاء 

:في حیثیات حكمھا أن

سفینة ومركب المساعدة البحریة ھي المعونة التي تتم بین سفینتین، أو بین- 1

ملاحة داخلیة بصرف النظر عن المیاه التي حصلت فیھا، ومن ثمة یكفي أن تكون 

لإحدى المنشأتین العائمتین وصف السفینة وعلیھ فإن المساعدة التي قدمتھا سفینة 

بحریة ھي السفینة لیدیا لمنشآت عائمة ھي البراطیم المعدة  للسیر في المیاه الداخلیة 

البحر تخضع لنص المادة الأولى من معاھدة بروكسل الخاصة والتي تمت في عرض

.1910سبتمبر 23بالمساعدة والإنقاذ والمبرمة في 

أن البراطیم كانت تواجھ خطرا جدیا بسبب سكون محركاتھا وخلوھا من القیادة - 2

وھیاج البحر، وبالتالي ھناك إحتمال أن تقذف بھا الأمواج بعیدا عن أي خط سیر 

.ملاحي

كدت المحكمة على إثر ذلك أن البراطیم ورغم وجودھا في ھذه الحالة فإنھا لا وأ

تعتبر من قبیل الحطام بل ھي منشآت عائمة ھجرھا طاقمھا حیث لا یستلزم الأمر أن 

تقوم ھذه المنشآت العائمة بالملاحة فعلا  بل یكفي أن تكون مخصصة للملاحة الداخلیة 

لنسبة  للبراطیم، ولا یھم إن كانت محركاتھا معطلة صالحة للإستعمال كما ھو الشأن با

لأن العبرة بصلاحیتھا للملاحة، وعلى إثر ذلك طبقت المحكمة على ھذه القضیة أحكام 

.الإنقاذ طبقا  لمعاھدة بروكسل الخاصة بالمساعدة والإنقاذ
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إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الأضرار الحاصلة نتیجة : المبحث الثاني 
المعقول  للطریقالتغییر

لا یسأل الناقل عن الضرر الذي یلحق بالبضائع متى  كان سببھ  تغییر معقول 

.لطریق السفینة

ویلاحظ بأن المشرع قد أدرج التغییر المعقول  لطریق السفینة ضمن حالات 

إعفاء الناقل من المسؤولیة غیر  أن ھذه الحالة لا تظھر عند قراءة نص الفقرة الثانیة 

من القانون البحري، التي لم یشر فیھا إلا  لتغییر الطریق الذي یحصل 775المادة من 

.بھدف إنقاذ  الأرواح أو الأموال في البحر  أو المحاولة في ذلك

، یتضح بأن 1غیر أنھ بالرجوع لذات النص القانوني  في صیاغتھ باللغة الفرنسیة

الذي یعد عملا  من أعمال المساعدة القانون وزیادة على تغییر الطریق بھدف الإنقاذ و

یشیر إلى التغییر المعقول  لطریق السفینة، وبالتالي عدم  إشارة التشریع لھذه الحالة 

.في النص العربي لم یكن إلا سھوا

فالقانون یقیم ھنا حالة إعفاء مستقلة حیث أنھ یشیر لتغییر الطریق الذي یتم 

لناقل من المسؤولیة لكن بشرط أن لغرض آخر غیر المساعدة، وبموجبھ یتحرر ا

وسوف یتطرق المطلب الأول لتحدید مفھوم التغییر المعقول . یكون التغییر معقولا

للطریق، أما المطلب الثاني فللأثر المترتب على التغییر غیر المعقول للطریق وحكم 

.الشروط التي ترخص للناقل بتغییر الطریق 

1- Art. 775 al. 2 c.m. dispose que : "  aucun déroutement pour sauver ou  tenter de sauver des vies
humaines ou de biens  en mer ni aucun déroutement raisonnable ne sera  considéré comme une infraction
au contrat de transport maritime, et le transporteur ne sera responsable d’aucune perte ou dommage en
résultant ".



48

ییر المعقول للطریق تحدید مفھوم التغ: المطلب الأول 

یعفي القانون الناقل البحري من المسؤولیة عن أي ضرر یلحق البضائع بسبب 

.1التغییر المعقول لطریق السفینة

من القانون 775والملاحظ أن المشرع قد إبتدأ نص الفقرة الثانیة من المادة 

بھا أن التغییر  ، والتي یقصد..."ولا یعد مخالفة لعقد النقل البحري " البحري بعبارة 

المعقول للطریق ھو حق إضافي أقره القانون للناقل حتى وإن لم یشیر إلیھ عقد النقل 

.2البحري صراحة 

ولقد إكتفى القانون بالنص على إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الضرر الذي 

أن ولكن دون 3یلحق البضائع المنقولة متى كان راجعا للتغییر المعقول لطریق السفینة

.یحدد المقصود بھ

قد استعملت في 1924والجدیر بالذكر أن، معاھدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 

، وقررت بأن ھذا الانحراف یعفي الناقل من 4ھذا السیاق عبارة الانحراف في السیر

.المسؤولیة متى كان معقولا والأصل أن لكلا العبارتین نفس المعنى

ل المقصود بعبارة التغییر المعقول للطریق، كما ولقد تضاربت الآراء الفقھیة حو

أن القضاء البریطاني تطرق بمناسبة قضیة ھامة عرضت علیھ للمقصود بتغییر 

. الطریق وحدد بذلك متى یعتبر تغییر الطریق معقولا

1 -.Art. 775 al. 2 c. m.
لم تكن  1924أوت 25بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والمبرمة في والحقیقة أنھ قبل وضع معاھدة بروكسل الخاصة بتوحید - 2

أما . ثالثا منھا4تشیر إلا لتغییر الطریق المرخص بھ من طرف عقد النقل  البحري وھو ما نصت علیھ المادة 1921قواعد لاھاي لسنة 
لإعفاء الناقل من المسؤولیة، وبذلك لم یعد المعقول یعد سببأن الإنحراف في السیر ا،رابعا منھا4فقد قررت في المادة بروكسل معاھدة 

.تغییر الطریق شرطا تعاقدیا وإنما أصبح حالة إ عفاء قانوني قیدتھا المعاھدة بفكرة المعقولیة 
3 -  Art. 775 al. 2 c.m.

...".ل أي إ نحراف آخر معقو: " ...  رابعا من معاھدة بروكسل التي تنص على انھ4أنظر المادة - 4
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قانونا وفقھا 1تحدید مفھوم التغییر المعقول للطریق : الفرع الأول 

یجب أن : " من القانون على أنھ775من المادة ینص المشرع في الفقرة الأولى

بالطریق المبلغ أو المتفق علیھ وفي حالة عدم تحدیده فبالطریق ... تنقل البضائع

".العادي

ویلاحظ من إستقراء ھذا النص القانوني أنھ یجوز للناقل أن یحدد الطریق 

ھذا الطریق، فإذا البحري الذي على السفینة إتباعھ كما لھ أن  یتفق مع الشاحن على 

لم یعلن الناقل عن طریق معینة ولم یتفق الطرفان حول ھذه المسألة یفرض التشریع 

، وعلیھ تغیر السفینة 2إتباع الطریق العادي الذي یقصد بھ الطریق الجغرافي المباشر

طر یقھا عندما لا تتبع الطریق المبلغ أو المتفق علیھ أو الطریق العادي، غیر أن 

ید إعفاء الناقل من المسؤولیة بضرورة أن یكون ھذا التغییر معقولا، كأن القانون یق

یكون حاصلا لإصلاح عطل طاريء بالسفینة نتج عن الجو السیئ الذي صادفھا أثناء 

. 3الرحلة

یؤدي بنا حتما لمفھوم عنایة " التغییر المعقول للطریق" إن استعمال عبارة 

في (العامة، لیصبح تغییر الطریق المعقول الرجل العادي المعمول بھا في القواعد

ھو الذي یسلكھ كل ناقل بحري یمر بظروف مماثلة، أما إذا كان ) القانون البحري

.4تغییر الطریق  غیر معقولا فإن الناقل یسأل عن الأضرار الناتجة

حاول البعض تحدید المقصود بتغییر الطریق من خلال تمییز الطریق البحري 

ریة، ذلك أن الرحلة البحریة محددة بنقطة إنطلاق ونقطة وصول عن الرحلة البح

السفینة، أما الطریق البحري فیمثل المسیرة المتبعة من طرف السفینة لتنفیذ ھذه 

الرحلة، وعلیھ تغیّر السفینة طریقھا عندما لا تتبع الطریق العادي على النحو المحدد 

déroutement raisonnable.تعد ھذه العبارة ترجمة  للعبارة اللاتنیة - 1
1968كما عدلت ببروتوكول 1924النقل الدولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن لسنة محمد حسین، . أنظر أ- 2

.250، الصفحة 326السابق، الرقم ، المرجع 1978مع الإشارة إلى القوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ 
إیجار السفینة ، نقل البضائع والأشخاص ( ستغلال السفینة إالقانون البحري ، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة ،كمال حمدي، . أنظر م-3

.642، الصفحة 735، المرجع السابق، الرقم )، القطر والإرشاد
.53ة الذكر، الصفحة ستي،  رسالة الماجستیر السالف. أنظر جـ- 4
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إذا وقع التغییر على جھة الوصول في سند الشحن أو ذلك  الذي حددتھ الأعراف، أما

.1فإننا نكون أمام تغییر الرحلة البحریة 

وھو الموقف الذي أیده جانب آخر من الفقھ أكد بأن تغییر الطریق لا  یمكن أن 

ینصرف لتغییر میناء الوصول، حیث یفترض  تغییر الطریق تعدیلا في الطریق 

ولكن دون - اء الشحن ومیناء التفریغأي مین–المطروق بین المیناءین المتفق علیھما 

.2تغییر نقطة الانطلاق ونقطة الوصول

إن فكرة المعقولیة المنصوص علیھا قانونا، تعتمد على ما توقعھ الطرفان معقولا 

أي مالك الشحنة والناقل مع مراعاة مقتضیات الطریق التي یعرفھا الطرفان أو التي 

أن إشتراط فكرة المعقولیة في تغییر الطریق كما . یفترض أنھما كانا على علم بھا 

یفرض مراعاة مصالح طرفي الرحلة البحریة، فیكون ھذا التغییر معقولا متى كان 

.3أو الشحنة أو كلیھما معا حاصلا لمصلحة السفینة

وبذلك فقد إستقر رأي الفقھ على أنھ یقصد  بتغییر الطریق كل تغییر لخط السیر 

عھ بین میناء الإنطلاق ومیناء الوصول وذلك دون تغییر ھذا الذي على السفینة إتبا

الأخیر ویكون ھذا التغییر معقولا متى حصل مراعاة لمصلحة أطراف سند الشحن أي 

.مصلحة الناقل أو مصلحة الشاحن أو مصلحتھما معا

والملاحظ أن ھناك حالات یظھر فیھا الطابع المعقول، كما لو كان الغرض من 

متابعة الرحلة والمحافظة على سلامتھا لأن من الواجبات الأساسیة تغییر الطریق 

للربان أن یبدل كل ما لدیھ من عنایة وحرص من أجل الوصول بالرحلة إلى نھایة 

1 - V. M. DE JUGLART et P.  DE LA PARADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. s 348 et 352, pp. 137
et 138 : " … le voyage maritime  est  déterminé par le point de départ  et le point d’arrivée du navire,
alors que la route maritime représente le trajet suivi par le navire pour effectuer ce voyage… il y a
déroutement lorsque le navire sort de la route habituelle telle qu’elle est délimitée par le contrat ou par les
usages … il y a changement  de voyage lorsque le transporteur … change le lieu de destination...".
2-V. R. RODIERE, op. cit., n°. 766, p. 408 : " …Le déroutement suppose une modification dans une route
dont les point de départ et d’arrivée  restent inchangés."

1968كما عدلت ببروتوكول 1924سندات الشحن لسنة النقل الدولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لمحمد حسین، . أنظر أ- 3
.251، الصفحة 327المرجع السابق، الرقم ،1978مع الإشارة إلى القوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ 
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ناجحة، وھذا إلى جانب حمایة السفینة والشحنة من المخاطر غیر العادیة باعتباره 

. ممثلا للناقل 

ر تستوجب إصلاحھا فعلى الربان أن یتوجھ ومن ثمة فإذا أصیبت السفینة بأضرا

بھا إلى أقرب میناء من أجل إجراء الإصلاحات الضروریة، أو كذلك عندما یھدد 

الأعاصیر أو الضباب الكثیف، ویكون تغییر :خطر داھم مثل االسفینة أو شحنتھ

الطریق  معقولا حتى ولو كان قد أصبح ضروریا نتیجة عدم صلاحیة السفینة للملاحة 

ند بدایة الرحلة إذا كان سیرھا دون إجراء الإصلاحات اللازمة من شأنھ أن ع

.1یعرضھا للخطر

في حین یرى جانب آخر من الفقھ بأن معرفة الناقل بعدم صلاحیة السفینة 

للملاحة عند بدایة الرحلة لا یجعل تغییر الطریق غیر مبررا إلا إذا كان عدم 

ریق مسألة حتمیة لا یمكن تفادیھا، ویبدوا من صلاحیتھا للملاحة یجعل من تغییر الط

. 2خلالھ أن الناقل قد ھیأ لھذا التغییر بصفة عمدیة

ویكون تغییر الطریق معقولا متى كان حاصلا بسبب تلقي الربان  إشارات 

لاسلكیة أو بالرادیو تفید قیام أسطول حربي بمناورات على مقربة خط سیر السفینة أو 

.3لمنطقةھبوب عاصفة  في ھذه ا

والأصل أن ھناك بعض الحالات یظھر فیھا الطابع غیر المعقول لتغییر الطریق 

مثلا أن یكون ھذا التغییر حاصلا لإنزال راكب في میناء لیس  على خط سیر 

، أو عندما یكون ھدف تغییر الطریق ھو سعي الناقل لزیادة مدخولاتھ، إذ 4السفینة

1968كما عدلت ببروتوكول 1924النقل الدولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن لسنة محمد حسین، . أنظر أ- 1
.252، الصفحة 328المرجع السابق،  الرقم 1978مع الإشارة إلى القوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ 

2- V. M. . DE JUGLART et P.  DE LA PARADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.369, p.144 : " … La
connaissance par le transporteur de l’état d’innavigabilité au départ ne rend pas le déroutement injustifiée
que si cette  état est tel que le déroulement devient inévitable et semblerait ainsi avoir été délibérément
prémédité par le transporteur ".

.57، الصفحة 77شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 3
.IXIAقضیة السفینة لالمتعلقة بتحدید مفھوم التغییر المعقول للطریق قضاءا والذي یتطرق  بشيء من التفصیل أنظر أدناه الدراسة- 4
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آخر غیر البحث عن المحافظة على مصالحھ یتوجب على ھذا الأخیر أن یثبت شیئا 

.1المادیة كأن یثبت أنھ إنحرف في السیر من أجل تفریغ البضائع بسبب خطورتھا

وعلى كل فإن الطابع المعقول لتغییر الطریق ھو مسألة مرتبطة بالظروف 

السائدة وقت إتخاذ قرار تغییر الطریق، إذ على الناقل بیان أسباب تغییر الطریق 

الحق في إثبات العكس ویرجع لقاضي الموضوع السلطة في تقدیر معقولیتھا وللشاحن

.وذلك على ضوء ظروف كل حالة 

تحدید  مفھوم التغییر المعقول للطریق قضاءا: الفرع الثاني 

لقد بقي الفقھ عاجزا عن تحدید المقصود بالتغییر المعقول للطریق الذي إعتبره 

وھي الحالة المأخوذة عن ،2بحري من المسؤولیةالناقل الإعفاءالمشرع من حالات 

.19243معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

وتجدر الإشارة في ھذا السیاق لقرار المجلس اللوردات البریطاني الذي أعطى  

للتغییر المعقول للطریق مفھوما واسعا بمناسبة قضیة شھیرة عرضت علیھ ھي قضیة 

وتتلخص وقائع ھذه القضیة 1931دیسمبر 10خ التي فصل فیھا  بتاریIXIAالسفینة 

:4فیما یلي

نقل شحنة من الفحم من میناء سوانس إلى میناء IXIAحیث كان على السفینة 

إسطنبول بتركیا، والطریق المعتاد الذي كان على  السفینة إتباعھ یمر من جنوب 

lundy ثم من نقطة تقع على بعد خمسة أمیال منpeendeen شمالcornouaille

.Finistèreبمحاذاة شرق 

1- V. M. DE JUGLART et P.  DE LA PARADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.s375 et 376, p.147 : "
… il existe des cas ou le caractère déraisonnable du déroutement transparaît à coup sur, par exemple
lorsque le déroutement a été réalisé par  le transporteur dans le but unique d’ augmenter ses propres
revenus … le transporteur doit prouver quelque chose de plus que le sauvegarde de ses propres intérêts
pécuniaires, par exemple … le déchargement … d’une marchandise dangereuse…".
2 - Art. 775 al. 2 c.m.

.رابعا من المعاھدة 4أنظر المادة -3
النقل الدولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن محمد حسین،. أنظر وقائع ھذه القضیة  المشار إلیھا من طرف أ-4

المرجع  السالف الذكر، الرقم ، 1978مع الإشارة إلى القوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ 1968كما عدلت ببروتوكول 1924لسنة 
.251، الصفحة 327
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وقد إصطحب الناقل معھ على ظھر السفینة مھندسین وذلك من أجل إختبار 

جھاز تسخین موجود في السفینة، على أن یغادر ھذان المھندسان السفینة مع المرشد 

، وبھدف إنزالھم إنحرفت السفینة عن طریقھا ونزل المرشد lundyبمنطقة 

، مع الإشارة أنھ عند مغادرة Cornouailleنت ایفز في ساءوالمھندسان بمینا

.المھندسان للسفینة لم تكن رقابة الأجھزة قد تمت بعد

وعند مغادرة سانت إیفز فإن الربان وبدلا من الخروج مباشرة إلى ما یمكن أن 

یعتبرطریقھ الأصلي لو لم ینحرف، إتجھ إلى منحدر صخري على شاطيء 

cornouailleجنح على الشاطئ وفقدت السفینة والشحنةونتیجة لذلك.

وإعتبرت محكمة الإستئناف بإنجلترا بأن الرحلة الخاصة بالمھندسین لیست 

جزءا من رحلة العقد، وبناءا علیھ فإن الإنحراف في السیر كان إنحرافا غیر معقول 

1924حسب المعنى الوارد بالمادة الرابعة رابعا من معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

.1931دیسمبر 10وھو ما أیده مجلس اللوردات  في قراره الصادر بتاریخ 

ھذه القضیة مكنت القضاء من تحدید موقفھ وإعطاء تعریف واضح لعبارة

1924رابعا من معاھدة بروكسل 4التي وردت بالمادة " الانحراف المعقول للسیر" 

وضع حدود للانحراف بأن ھذه العبارة لا تھدف إلى Atkinحیث إعتبر اللورد 

المبرر، وأن القول بخلاف ذلك سیؤدي حتما إلى حصر مفھوم تغییر الطریق المعقول 

وعلاوة على ذلك .في التغییر الحاصل بھدف تجنب بعض الأخطار الوشیكة الوقوع

فإن الإنحراف المعقول في السیر لا یمكن أن ینصرف فقط للمصلحة المشتركة لمالك 

ذلك أن  تغییر الطریق قد یكون بفعل  ظروف قاھرة لم یتوقعھا ،1البضاعة أو المجھز

الطرفان بتاتا، كما یعد معقولا تغییر الطریق الحاصل من أجل المحافظة على مصلحة 

.2السفینة وحدھا أو مراعاة لمصلحة البضاعة 

قد قرر بأن غیاب عنصر المصلحة المشتركة یمكن أن یكون قرینة على الطبیعة غیر معقولة لتغییر Macmillanوإن كان  اللورد - 1
.الطریق

2 - V. M. DE JUGLART et P.  DE LA PARADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.373,p. 146.
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كما أن تغییر الطریق قد یكون معقولا حتى ولو لم یھدف لمراعاة مصلحة أي 

ف العقد، كما لو كان أحد أفراد الطاقم مطلوبا لضرورات عاجلة  أحد من أطرا

بخصوص مسألة ذات أھمیة وطنیة وذلك بعد انطلاق الرحلة، أو إذا كان أحد 

لأشخاص الموجودین على متن السفینة فارا من العدالة وكانت ھناك أسباب ضروریة ا

.1لإنزالھ منھا فورا

الإنحراف في السیر المعقول : " ... نوبذلك خلص مجلس اللوردات إلى القول بأ

ھو كل إنحراف یقوم بھ شخص حریص متحكم في الرحلة البحریة في اللحظة التي 

.2..."یقرر فیھا الإنحراف

إذ . والملاحظ أن القضاء قد أعطى لعبارة التغییر المعقول للطریق تعریفا واسعا

ة السفینة وحدھا، أو یعتبر معقولا كل تغییر للطریق من أجل المحافظة على مصلح

كما أن ھذا التغییر . مصلحة الشحنة، وقد تبرره المصلحة المشتركة للسفینة والشحنة

قد تبرره ظروف قاھرة لم یتوقعھا الطرفان كھبوب عاصفة قویة أو إعصار شدید 

على خط سیر السفینة، وبالتالي فقد لا یراعي التغییر مصلحة أي أحد من أطراف 

وھذا على خلاف الفقھ الذي حصر فكرة المعقولیة في . ون معقولاالرحلة ومع ذلك یك

تغییر الطریق الذي یحصل مراعاة للمصلحة المشتركة لطرفي الرحلة البحریة أو 

على الناقل بیان مبررات الإنحراف ویبقى " مصلحة أحدھما، وفي كل الأحوال 

3".للقاضي  تقدیر معقولیتھا

یق الذي یحصل بسبب  عدم صلاحیة وتساءل القضاء عن حكم تغییر الطر

دیسمبر 9السفینة للملاحة وقد إعتبر القضاء البریطاني في قراره الصادر بتاریخ 

أن ھذا التغییر لا یمكن أن یعتبر تغییرا غیر مبرر إلا إذا كان الناقل على علم 1949

Theیة أما القضاء الأمریكي فتطرق لھذه المسألة في قض.بحالة السفینة منذ الإنطلاق
1- V. M. DE JUGLART et P.  DE LA PARADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.373,p. 146: "… ou
dans l’intérêt d’aucune d’entre eux, comme par exemple lorsqu’un passager ou un membre de l’équipage
et requis d’urgence après le départ pour une question d’importance nationale, ou lorsqu’une personne à
bord  fuit la justice et qu’il y ait des raisons urgents de  la débarquer immédiatement…".

.53ر، الصفة ستي، رسالة الماجستیر السالفة الذك. أنظر جـ- 2
.57، الصفحة 77شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 3
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malcolm baxter ذلك أن الربان في ھذه 1921ماي 21التي فصل فیھا بتاریخ

القضیة كان مجبرا على الإنحراف في السیر من أجل إنقاذ السفینة من الخطر الذي 

كان یھددھا بسبب سوء حالتھا الملاحیة منذ الإنطلاق، ورغم أن الناقل كان بإمكانھ 

طلوبة فقد إعتبرت المحكمة العلیا للولایات المتحدة كشف ھذه الحالة ببذل الھمة الم

الأمریكیة بأن تغییر الطریق الحاصل بحسن نیة لتجنب المخاطر البحریة الناتجة عن 

عدم صلاحیة السفینة للملاحة لا یعتبر تغییرا إرادیا كما ھو الحال بالنسبة للتغییر الذي 

تكب خطأ إلا أنھ یبقى مجرد إھمال یتم التھیئة لھ بصفة مسبقة، ورغم أن الناقل قد إر

.1أو نقص في الیقظة

الأثر المترتب على التغییر غیر المعقول للطریق وحكم شروط تغییر : المطلب الثاني
الطریق 

قد لا یتقید الربان بفكرة المعقولیة فیبادر على إثر ذلك إلى مباشرة  تغییر غیر 

) الفرع الأول( رتب  على ھذا التغییرمعقول للطریق ولذلك لابد من الإشارة للأثر المت

كما  أن سند الشحن  قد یتضمن شرطا بموجبھ یعطي الناقل لنفسھ الحق  في تغییر 

).الفرع الثاني( الطریق فما ھو حكم ھذا الشرط ؟ 

الأثر المترتب على التغییر غیر المعقول للطریق : الفرع الأول 

ؤول عن أي خسارة أو ضرر ینص المشرع على أن الناقل البحري غیر مس

.2ینجم عن كل  تغییر معقول للطریق

1- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PARADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. s368 et 369, pp. 143 et
144.
2 - Art. 775 al. 2 c. m.
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في -من القانون البحري 775ومن خلال قراءة نص الفقرة الثانیة من المادة 

قراءة عكسیة یتضح بأن الناقل یكون مسؤولا عن كل –صیاغتھا باللغة الفرنسیة 

.ضرر یحصل بسبب التغییر غیر المعقول  للطریق

غییر غیر المعقول للطریق مجرد خطأ عقدي یكون أثره إقامة وعلیھ یعتبر الت

مسؤولیة الناقل البحري عن الأضرار الحاصلة  بسبب ھذا الخطأ ولیس إلغاء عقد 

.1النقل البحري المبرم بین الناقل والشاحن

إن القیام بتغییر غیر معقول للطریق لا یمنع الناقل من الإستفادة من حالات 

حیث قرر المشرع بأنھ في كل الأحوال التي . 2تي یقررھا القانونالإعفاء  الأخرى ال

یشترك فیھا خطأ الناقل أو خطأ مندوبیھ مع سبب آخر مساعد، یسأل الناقل نسبیا عن 

خطئھ أو خطأ مندوبیھ الذي أحدث الضرر، ویقع علیھ عبء إثبات أنھ غیر مسؤول 

. 3عن بقیة الخسائر والأضرار

أحدھما یكون الناقل مسؤولا –ن في إحداث الضرر ذلك أنھ متى اشترك فعلا

یسأل الناقل نسبیا عن - عنھ والثاني یعد من حالات إعفاء الناقل البحري للمسؤولیة

الضرر  بمعنى أنھ  یتحمل المسؤولیة عن جزء من الضرر بینما یعفى عن الجزء 

ییر غیر معقول الأخر، ومثلا إذا إرتكب الربان خطأ ملاحیا و في ذات الوقت  قام بتغ

لطریق السفینة فإن الناقل لا یكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن الخطأ الملاحي 

.بینما یبقى مسؤول عن الضرر الناتج عن التغییر غیر المعقول للطریق

1- V. M. DE JUGLART et P.  DE LA PARADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.379,
p. 148 : " … le déroutement injustifié … une simple faute contractuelle dont l’effet n’est de résilier le
contrat, mais uniquement d’entraîner la responsabilité du transporteur pour les dommages causés par elle
…".

.ب. ق810و 803والمادة 775عفاء من المسؤولیة  في الفقرة الثانیة من المادة لقد أورد المشرع حالات الإ-2
.ب. ق804أنظر المادة -3
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إن ھذا الموقف یتلاءم مع روح معاھدة بروكسل لسندات الشحن التي تجعل من 

كما أن ھذا الإنحراف لا یحرم الناقل ، 1كل إنحراف غیر معقول مجرد خطأ عقدي 

.2من التمسك بباقي حالات الإعفاء القانوني من المسؤولیة الواردة بالمعاھدة

یرى البعض بأن حدوث إنحراف لا تجیزه معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

یعتبر بمثابة إخلال بالعقد، ویترتب علیھ عدم إستفادة الناقل من أي إعفاء من 1924

ت المقررة في المعاھدة، ومع ذلك یكون لھ أن یتمسك بالتقادم السنوي الإعفاءا

المنصوص علیھ في المادة الثالثة، الفقرة السادسة، البند الثالث، ولھ أن یتمسك أیضا 

.3بالحد الأقصى للمسؤولیة الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المعاھدة

ھذا الرأي الذي یتأثر إلى حد كبیر بموقف في حین ینتقد جانب آخر من الفقھ 

القضاء الأنجلوسكسوني والذي یرتب على كل تغییر غیر مبرر للطریق حرمان الناقل 

من باقي حالات الإعفاء المقررة قانونا، ویرى بأنھ وعلى الرغم من أن معاھدة 

بروكسل مستلھمة من النظام الأنجلوسكسوني فإن ذلك لا یعني تفسیرھا بالضرورة

على ضوء قانونھ العرفي،خاصة وأن ھناك إختلاف جوھري بینھما في ما یخص 

الأثر المترتب على الإنحراف غیر المعقول في السیر فإذا كانت المعاھدة تعتبر ھذا 

الإنحراف ھو مجرد خطأ عقدي فإن النظام الإنجلوسكسوني یعتبره إعتداءا على العقد 

.4ویعطي للشاحن الحق في فسخھ

على ذلك فإن القول بحرمان الناقل من الإستفادة من باقي حالات الإعفاء وعلاوة 

القانوني المقررة في المعاھدة في حالة إرتكاب تغییر غیر معقول للطریق یعتبر 

الذي یعد أساس مسؤولیة الناقل ،Le principe de causalitéمساسا بمبدأ السببیة 

قة السببیة بین الضرر وسببھ الذي یعد البحري، حیث أنھ متى أثبت ھذا الأخیر العلا

.حالة إعفاء قانوني لھ لا تقوم مسئولیتھ عن الضرر الحاصل
.رابعا من المعاھدة 4وھو ما یستشف من قراءة المادة -1
.أولا وثانیا ورابعا من المعاھدة4لقد ورد النص على حالات الإعفاء من المسؤولیة في المادة -2
مع 1968كما عدلت ببروتوكول 1924النقل الدولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن لسنة محمد حسین، . انظر أ-3

.249، الصفحة 325المرجع السابق، الرقم ،1978الإشارة إلى القوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ 
4- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PARADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.s359 et 378, pp. 141,
142 et 147.
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ویضاف إلى ذلك كلھ أنھ لو كانت إرادة المعاھدة تنصرف لمنع الناقل من 

الاستفادة من باقي حالات الإعفاء من المسؤولیة المقررة بھا في حالة حدوث إنحراف 

.ت على ذلك صراحةغیر معقول في السیر لنص

وأخیرا یمكن القول بأنھ  یترتب على كل تغییر غیر معقول  لطریق السفینة  

قیام مسؤولیة الناقل البحري عن كل ضرر یصیب البضاعة بسبب ھذا التغییر، ویبقى 

للناقل الحق في إثارة باقي حالات الإعفاء المقررة  قانونا، ذلك أن الإنحراف غیر 

.یحرمھ من التمسك بھاالمعقول في السیر لا

حكم شروط تغییر الطریق : الفرع الثاني 

قد یحصل أن یتفق طرفا سند الشحن على أنھ یكون للناقل في بعض الأحوال 

الحق  في تفریغ البضاعة  في میناء بدیل وأن مباشرة الناقل لھذا الحق یعد متماشیا 

،  ولكنھ لا یعتبر تغییرا 1مع  القواعد العامة التي تجعل العقد شریعة المتعاقدین

.2للطریق لأن الطرفان في ھذه الحالة ینفذان الرحلة البحریة كما اتفقا علیھا 

إلا أنھ قد یدرج بسند الشحن شرط من نوع خاص یجیز للناقل تغییر الطریق 

المطروق  بین المیناءین  المتفق علیھما وھنا نكون أمام تغییر الطریق بمعنى الكلمة 

.؟ة ھذا الشرط فما مدى صح

حكم شروط تغییر الطریق على ضوء القانون الجزائري : أولا 

حدد المشرع الشروط التي تعد باطلة ولا یجوز إدراجھا في سند الشحن وھي 

:  3تلك التي یكون ھدفھا المباشر أو  غیر المباشر

...".العقد شریعة المتعاقدین : "  التي تنص على أن . م. ق106راجع المادة - 1
1968كما عدلت ببروتوكول 1924النقل الدولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن لسنة محمد حسین،. أنظر أ- 2

.249، الصفة 325، المرجع السابق، الرقم 1978القوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ مع الإشارة إلى 
.ب. ق811أنظر المادة - 3
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773و 770إبعاد أو تحدید المسؤولیة الخاصة بالنقل والناجمة عن المواد -

.من القانون البحري804و 803و 802و 780و 

من القانون 805تحدید المسؤولیة بمبلغ یقل عن المبلغ الذي حدد في المادة -

.من ذات القانون808البحري  ما عدا ما جاء في المادة 

.منح الناقل الاستفادة من التأمین على البضائع -

ة تضمین سند الشحن الشروط  وزیادة على ذلك فقد رخص القانون بإمكانی

: 1المتعلقة بتحدید  المسؤولیة أو التعویض التالیة

عن المدة الواقعة ما بین إستلام البضاعة من قبل الناقل لنقلھا لغایة البدء -

.بتحمیلھا  على متن السفینة وحتى نھایة تفریغھا ولغایة تسلیمھا 

.فینةفي نقل الحیوانات  ونقل البضائع على سطح الس-

والملاحظ أن المشرع لم یحدد موقفھ من شروط تغییر الطریق التي قد تدرج في 

.سند الشحن وما إذا كانت ھذه  الشروط صحیحة أو باطلة 

إذا تم العقد بطریق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا : " تشیر الأحكام العامة أنھ

المذعَن منھا، وذلك تعسفیة جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط أو أن یعفي الطرف 

.2" وفقا لما تقضي  بھ العدالة ویقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك 

وبما أن سند الشحن من عقود الإذعان التي ینفرد الناقل بتحدید شروطھا وبنودھا 

والتي لا یقبل مناقشتھا أو تعدیلھا، فمتى تضمن ھذا العقد شروطا تعسفیة تھدف لخدمة  

للقاضي سلطة تقدیریة في الإقرار بصحة ھذه الشروط أو مصلحة المذعِن، یكون

.3وفقا  لما تقضي بھ العدالة ویبطل كل اتفاق یقضي بخلاف ذلكاتعدیلھا أو إبطالھ

.ب. ق812أنظر المادة - 1
.م. ق110راجع المادة - 2
.143الصفحة 115البارودي، المرجع السابق، الرقم . حبار، محاضرات ماجستیر قانون  الأعمال السالفة الذكر و ع. أنظر م- 3
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ویستخلص مما تقدم أنھ یرجع لقاضي الموضوع تقریر مدى صحة أو بطلان 

.الشرط الذي یرخص للناقل  بتغییر الطریق

ة ھذا الشرط سوف یسمح للناقل بتنفیذ الرحلة ویرى البعض بأن الإقرار بصح

البحریة وفقا لما یتماشى مع مصالحھ الخاصة، ودون مراعاة الأحكام القانونیة الأمرة

. 1وھو ما سیؤدي حتما إلى إخضاع الشاحن إلى سیطرة الناقل من جدید

حكم شروط تغییر الطریق على ضوء معاھدة بروكسل لتوحید بعض القواعد: ثانیا 
1924أوت 25في لخاصة بسندات الشحن والمبرمة ا

إن السماح للناقل بتغییر الطریق بموجب شرط یدرج في سند الشحن ھو أمر لا 

:تقبلھ معاھدة بروكسل وذلك للأسباب التالیة 

أن مثل ھذا الشرط یخالف روح معاھدة بروكسل والتي في مقدمة أھدافھا حمایة - 1

لأن السماح للناقل بالقیام بالرحلة البحریة وفقا لما یراه الشاحنین من تعسف الناقلین، 

مناسبا سیؤدي إلى إخضاع الشاحن لتعسف الناقل في حین أن المعاھدة قد وضعت 

.لتخلیص الشاحنین من ھذا التعسف 

أن ھذا الشرط یخالف نص المادة الثالثة ثامنا من المعاھدة والتي تبطل بطلانا - 2

یف مسؤولیة الناقل البحري على وجھ یخالف ما ھو مطلقا كل شرط یتضمن تخف

.منصوص علیھ في المعاھدة 

أن ذلك یخالف نص المادة الرابعة رابعا من المعاھدة والتي لا تعفي الناقل من - 3

المسؤولیة إلا في حالة الإنحراف في السیر المعقول، وحتى عندما رخصت 

فھل یمكن أن نصدق . یكون معقولابالانحراف في السیر فإنھا قیدت ھذا الأخیر بأن 

1-   V.  M.  DE  JUGLART  et  P.  DE  LA  PARADELLE  par  C.  CHAIBAN,  op.  cit.,  n°.389,  p.  151  :"…
admettre la validité de clauses pareilles… en effet, permettre au transporteur de régler le voyage
contractuel comme bon lui semble, sans tenir compte des dispositions  impératives  de la loi, reviendrait à
soumettre le chargeur à l’arbitraires de celui-ci…".
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بأن الناقل سوف یتقید بفكرة المعقولیة عند إدراجھ شرطا یجیز لھ الإنحراف  في 

.السیر ؟

یرى جانب من الفقھ بأن ھناك  بعض الشروط ونظرا لاتساعھا یصعب جدا أن - 4

:1نجد تغییر للطریق لا یشملھا ویمكن الإشارة للشرط التالي

ق علیھا تشمل موانئ التوقف المعتادة أو المتعارف علیھا، أو أن الرحلة المتف" 

تلك التي تم إعلان عنھا، سواء أتم تحدیدھا بصفة خاصة في العقد أم لا، وكذا الموانئ 

الموجودة في الطریق المعلن عنھا، الجغرافیة، المعتادة، أو العادیة، أو تلك الموجودة 

د اتجاھھا لھذه الموانئ قد تجاوزت میناء بعیدا عن تلك، حتى ولو كانت السفینة وعن

التفریغ أو  أنھا أخذت طریقا معاكسا، أو إبتعدت عن الطریق المباشر، أو الطریق 

.المألوف

ویمكن للسفینة التوقف في أي میناء من اجل ضرورات الرحلة الجاریة، أو 

ء محدد لضرورات رحلة سابقة أو رحلة لاحقة، ویمكن للسفینة أن تتوقف في أي مینا

.أو لا، ویمكنھا  التوقف لأكثر من مرة في نفس المیناء 

ویمكن للناقل أیضا إذا كانت لدیھ بضائع على متن السفینة، وحتى إذا كان متجھا 

إلى میناء التفریغ أن  یضبط البوصلات، أن یذھب لمؤخرة السفینة، أن یدخل 

بالوقود أو بالمؤونة، لأحواض السفن الخاصة  بالتصلیح، أن یغیر المرسى، التزود

البقاء في المیناء، الذھاب دون ربان، قطر سفینة أخرى، أو أن تتعرض السفینة ذاتھا 

". للقطر، إنقاذ ومحاولة الأرواح أو الأموال في البحر

ونظرا لعمومیة ھذا الشرط وإتساعھ فإن الإقرار بصحتھ سیؤدي دائما إلى إعفاء 

ل ھذا الشرط یعد باطلا وفقا لمعاھدة بروكسل الناقل من المسؤولیة ولذلك فإن مث

الخاصة بسندات الشحن والتي ما وضعت إلا لمحاولة التوفیق بین مصالح الطرفین 

.   وخلق نوع من التوازن في العلاقة التي تجمعھما

1-  V. M. DE JUGLART et P. DE LA PARADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.387, p. 150.
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إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار : الفصل الثاني 
الحاصلة نتیجة  الأخطاء الملاحیة للتابعین البحریین

، نصت 1خروجا عن القواعد العامة التي تجعل المتبوع مسؤولا عن أفعال تابعیھ

أحكام القانون البحري على عدم مسؤولیة الناقل عن الأخطاء الملاحیة المرتكبة من 

من القانون )ب(803طرف أحد الأشخاص المحددین على سبیل الحصر في المادة 

مرشد و المندوبون البحریون الآخرون عن الناقل ویمثل ھؤلاء الالربان و:البحري وھم

عن التابعین البریین الذین  یخدمون السفینة الأشخاص التابعین البحریین، تمییزا لھم

.ولكن دون أن یعملوا على ظھرھا

إن إعفاء الناقل من المسؤولیة ینصرف فقط للأخطاء  الملاحیة في حین أنھ یبقى 

عن نوع آخر من  الأخطاء تسمى بالأخطاء التجاریة حتى ولو ارتكبھا تابعوه لامسؤو

. البحریون

وإستنادا إلى ھذا یتطرق المبحث الأول من ھذا الفصل إلي تحدید الأشخاص 

ھم الملاحیة، أما المبحث الثاني فلأصل ومظھري الذین لا یسأل الناقل عن أخطائ

.عبارة الخطأ الملاحي وتمییز ھذا الأخیر عن الخطأ التجاري

الذي یعدل 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05من القانون رقم 41المعدلة والمتممة بالمادة .م. ق136أنظر الفقرة الأولى من المادة -1
.17، الصفحة 44، العدد 2005یونیو 26تضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة الم1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75ویتمم الأمر 
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تحدید الأشخاص الذین لا یسأل الناقل عن أخطائھم الملاحیة : المبحث الأول

لا یسأل الناقل عن الأخطاء الملاحیة المرتكبة من طرف الربان، المرشد، 

، الذي ینقسم 2، ویكون ھؤلاء طاقم السفینة1ریون الآخرون عن الناقلوالمندبون البح

ت، ومستخدمین للماكینا)Personnel de pont(إلى مستخدمین على السطح 

)personnel  des machines(ومستخدمین للخدمة العامة ،)Personnel du service

général(3 ،4ريكما أنھم یمثلون التابعیین البحریین للناقل البح.

یرتبط التابعون البحریون مع الناقل بعلاقة تبعیة لھا طبیعة خاصة راجعة  

لخصوصیة النشاط البحري، كما أن تحدیدھم ینطوي على أھمیة كبیرة لأنھم یتولون 

.السفینة وخدمتھا منذ بدایة الرحلة والى غایة نھایتھاتسییر 

. ب. ق) ب( 803أنظر المادة -1
یتكون طاقم السفینة من الربان والضباط والبحارة الآخرین والأشخاص : " بفقرتیھا الأولى والثانیة التي تنص على أنھ411أنظر المادة - 2

. فینةالعاملین في خدمة الس
".ویعد المرشد،  أحد أفراد الطاقم خلال مدة عملھ على متن السفینة

ویمكن تقسیم البحارة : " ... 108و 107دویدار، المرجع السابق، الصفحة . نظر أیضا ھـأ، و. ب. ق411أنظر الفقرة الثالثة  من المادة - 3
: إلى ثلاثة طوائف

.الذین یوجھون السفینة في ملاحتھا، أي الربان وضباط الملاحة والمھندسین البحریینوتتمثل في طاقم السطح وھم الأفراد: الأولى
.وتتمثل في طاقم الآلات وتشمل المیكانیكیین، وعمال تشغیل الآلات ، والتزوید بالوقود أو ما یعرف بالوقادین: الثانیة 
".نة كالطھاة وعمال النظافة وخدم المطاعم والغرفوتتمثل في الطاقم الخدمي وتشمل كل من یقدم خدمة على السفی:الثالثة

.82، الصفحة 96، الرقم .ھـ1399–1398الجزء الثاني، مطبعة طبرین، الحقوق التجاریة ،یوسف الحكیم، . أنظر جـ- 4
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تابعین البحریین طبیعة علاقة التبعیة  بین الناقل وال: المطلب الأول 

أن ھذه إلایعتبر أفراد طاقم السفینة وعلى رأسھم الربان تابعین بحریین للناقل، 

تجعل كل محاولة للرقابة علیھ من استقلالیةالتبعیة لھا طبیعة خاصة، إذ تمنح للربان 

البعیدة وأنھ حتى مع سھولة الموانئطرف الناقل عدیمة الجدوى وبلا فائدة خاصة في 

التي تسمح للناقل بأن یتصل بالربان أینما كان وأن یبلغھ بالأوامر الاتصالوسائل 

التوجیھیة الضروریة، إلا أنھ تبقى ھناك بعض القرارات التقنیة التي لا یكون لغیر 

.1اتخاذھاالربان الحق في 

فني في العمل ھو الذي یجعلھ مسؤولا  عن استقلالإن ما یتمتع بھ الربان من 

، وھو ما یعتبر خروجا عن القواعد 2تقوم مسؤولیة الناقل عن ھذه الأخطاءأخطائھ فلا 

.3العامة التي تجعل المتبوع مسؤولا عن أفعال تابعیھ

لا یمنع قیام ،4الناقل لأفراد طاقم السفینةاختیاروعلاوة على ذلك فإن عدم 

وم حتى ولو لم التبعیة تقعلاقة علاقة التبعیة ذلك أنھ واستنادا للشریعة العامة فإن 

.5تابعھاختیاریكن المتبوع حرا في 

ومع ذلك تبقى لعلاقة التبعیة في المجال البحري طبیعة خاصة تمیزھا عن 

لى ذلك بعد إف ضتعود لخصوصیة النشاط البحري العامة،القواعدالتبعیة  في 

یستمدون السفینة عن ملاكھا، وكذا الاستقلال الفني الذي یتمتع بھ رجال البحر إذ أنھم

.صلاحیاتھم الفنیة مباشرة من القانون

1- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 158, p. 171.
.225، الصفحة المرجع السالف الذكراللطیف الناھي، عبد. أنظر ص-2
الذي یعدل 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05من القانون رقم 41المعدلة والمتممة بالمادة . م. ق136أنظر الفقرة الأولى من المادة - 3

17، الصفحة 44، العدد 2005یونیو 26ة المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمی1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75ویتمم الأمر 
" التي تنص على أنھ یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر المشروع، متى كان واقعا  منھ في حال تأدیتھ : 

".أو بمناسبتھاوظیفتھ أو  بسببھا
: ھناك حالتین لا یكون فیھا للناقل الحریة  في اختیار أفراد الطاقم- 4

سفینة مجھزة، إذ یتولى ) الناقل البحري( ستئجار سفینة مجھزة وفي ھذه الصورة یضع المؤجر تحت تصرف  المستأجر إفي حالة :  أولا 
ستئجار السفینة على أساس إستغلال السفینة بمباشرة عملیات النقل ونكون أمام ھذه الوضعیة في حالة إتعیین الطاقم وما على الناقل سوى 

وما بعدھا، وكذا  عند استئجار السفینة لمدة معینة والتي  نص المشرع على . ب. ق650تي ورد النص على أحكامھا في المادة الرحلة وال
.وما بعدھا. ب. ق695أحكامھا في المادة 

.ب. ق172ستعانة بالمرشد، حیث یعد الإرشاد مسألة إجباریة وھو ما نصت علیھ المادة لإعند ا: ثانیا 
:نھأالتي تنص على السالف الذكر 10-05من القانون رقم 41المعدلة والمتممة بالمادة . م. ق136الفقرة الثانیة من المادة أنظر -5
...".وتقوم رابطة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في  إختیار تابعھ " 
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فإذا كانت الأحكام العامة تشترط سابقا أن یكون للمتبوع سلطة فعلیة في رقابة 

، وھو الأمر الذي لا یمكن أن یتحقق في المجال البحري لأن الناقل یفقد 1وتوجیھ تابعھ

قد استبعدت سلطة فإن الأحكام الراھنة. كل رقابة على الطاقم منذ إقلاع السفینة

.3، واكتفت باعتبار التابع ھو كل شخص یعمل لحساب المتبوع2الرقابة والتوجیھ

ویستلزم الأمر في ھذا السیاق التمییز بین التبعیة التي تربط الناقل برجال البحر 

. وبین تلك التي تربطھ بالمرشد بناءا على عقد الإرشادبموجب عقد العمل البحري،

علاقة التبعیة في عقد  العمل البحري: الفرع الأول 

الربان، البحارة، :یربط عقد العمل البحري رب العمل برجال البحر وھم

ویتمیز ھذا العقد كما ھو الحال ،الضباط، والأشخاص العاملین في خدمة السفینة

بالنسبة لعقود العمل عامة بوجود عنصر التبعیة أي أن البحار یؤدي عملھ تحت 

.إشراف رب العمل

إن المقصود بالتبعیة في عقد العمل البحري ھي التبعیة القانونیة، ومفادھا تأدیة 

البحار العمل لحساب رب العمل وإئتماره بأوامره وخضوعھ لإشرافھ ورقابتھ، 

وتعرضھ للجزاءات إذا قصر في عملھ أو أخطأ، وھذا یعني قیام الحق لرب العمل في 

.ب البحار بإطاعتھفي جانالالتزامإصدار الأوامر وثبوت 

و یكفي لتحقق ھذه التبعیة ظھورھا في صورتھا التنظیمیة أو الإداریة حیث 

یكون للبحار سلطانھ الفني في تنفیذ عملھ، كما ینحصر خضوعھ لرب العمل في ظل 

.الظروف الخارجیة التي یتم في ظلھا ھذا التنفیذ، كتحدید أوقات ومكان ومدة العمل 

البحري أن تصل التبعیة إلى حد التوجیھ والإشراف من فلا یشترط في المجال

الناحیة الفنیة بما یوجب أن یكون لرب العمل درایة فنیة بعمل البحار وإنما یكفي توافر 

الإشراف الإداري والتنظیمي، وھو ما ینطبق على الطبیب الذي یعھد إلیھ بعلاج 

".متى كانت لھ سلطة فعلیة في رقابتھ وتوجیھھ" ... : انھ أالتي تنص على . م. ق136راجع الفقرة الثانیة من المادة . 1
.السالف الذكر10-05من القانون رقم 41المعدلة والمتممة بالمادة . م. ق136انظر الفقرة الثانیة من المادة . 2
.ذكرالسالف ال10-05من القانون رقم 41المعدلة والمتممة بالمادة . م. ق136انظر الفقرة الثانیة من المادة 3
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س لھذا الأخیر إشراف  البحارة حیث أنھ یخضع لإدارة وإشراف الربان رغم أنھ لی

فني على عملھ، وذات الأمر ینطبق على المھندس وضابط اللاسلكي والمیكانیكي 

ین یؤدون عملھم تحت إدارة وإشراف الربان وأداء ھذا الأخیر عملھ تحت إدارة ذال

. 1وإشراف المجھز

علاقة التبعیة في عقد الإرشاد : الفرع الثاني 

ربط رب العمل بالمرشد الذي یلتزم بموجبھ یعتبر عقد الإرشاد عقد مؤقت ی

والفرض والمیاه يءلك بقیادة السفن عند الدخول للموانذبتقدیم ید المساعدة للربابنة و

على الرغم من أن المشرع یعتبر ویعد المرشد تابعا للناقل و.نھاالداخلیة والخروج م

قائمة بین الطرفین وھو الإرشاد مسألة إجباریة فإن ذلك لا یؤثر على علاقة التبعیة ال

.2ما استقرت علیھ القواعد العامة

، 3تابعا ضروریا لإتمام الرحلة البحریة- ولو كان إجباریا–إن المرشد یعتبر 

في المجال البحري ولذلك نص المشرع ولكن تبقى لعلاقة التبعیة ھذه خصوصیتھا 

.لملاحیةاعلى إعفاء الناقل عن أخطائھ 

التابعین البحریین تحدید: المطلب الثاني

یقصد بالتابعین البحریین الأشخاص الذین یعملون على ظھر السفینة والذین لا 

لأنھم ھم الذین یشرفون على عملیة إستغلالھا، دونھمیتم الإستغلال البحري للسفینة ب

.4تسییرھا وخدمتھا

إیجار  السفینة ، نقل البضائع (ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، ، القانون البحري كمال حمدي ، . انظر م- 1
.306و 305، الصفحة  383المرجع السابق، الرقم ، )والأشخاص ، القطر ، الإرشاد

.السالف الذكر10-0.5من الأمر 41تممة بالمادة المعدلة والم.م. ق136أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 2
.116، الصفحة 98البارودي، المرجع السالف الذكر، الرقم . انظر ع- 3
.82، الصفحة 96یوسف الحكیم ، المرجع  السابق، الرقم . أنظر جـ- 4
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سفینة ویختلف ھؤلاء التابعین عن التابعین البریین الذین لا یعملون على ظھر ال

وسرعة عودتھا إلى اولكنھم یقدمون لھا خدمات بریة ذات أثر فعال في حسن إستغلالھ

البحر في رحلة جدیدة، كما أنھم  یعاونون الربان بأن یحملوا عن عاتقھ مھام 

ستغلال التجاري ومشاكل التسلیم و التسلّم فینصرف إلى مھمتھ الفنیة التي زادتھا لإا

، 2، ومن ھؤلاء التابعین وكیل السفینة1ء السفن دقة وتعقیداالتطورات  الحدیثة في بنا

. 4، ومقاول التشوین3ومقاول المناولة

وما یھمنا في ھذا المقام ھم التابعون البحریون الذین أعفى المشرع الناقل 

البحري عن أخطائھم الملاحیة وھم الربان، المرشد، والمندوبون البحریون الآخرون 

عبارة المندوبون الأخرون نھ یندرج تحتأوالملاحظ ،6قم السفینة، ویمثلون طا5للناقل

.الضباط، البحارة، والأشخاص العاملین في خدمة السفینة: للناقل

بأن 1924وعلى سبیل المقارنة فقد نصت معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

الربان،البحارة،المرشد :التابعین الذین یعفى الناقل عن أخطائھم الملاحیة ھم

.7مستخدمي الناقلو

التابعین البحریین : ویمكن تقسیم التابعین البحریین للناقل البحري إلى قسمین 

).الفرع الثاني( ، والمرشد) الفرع الأول( بموجب عقد عمل بحري 

التابعین البحریین بموجب عقد عمل بحري: الفرع الأول 

ل في خدمة یقصد بالتابعین البحریین بموجب عقد عمل بحري كل شخص یعم

السفینة ویرتبط مع مجھزھا بموجب عقد عمل، ویتعلق الأمر بالربان، الضباط، 

.8البحارة، والأشخاص العاملین في خدمة السفینة

.117،  الصفحة 99البارودي ، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 1
.وما بعدھا . ب. ق609أنظر المادة - 2
.وما بعدھا  السالف الذكر05–98المتممة بالمادة من القانون رقم . ب. ق912أنظر المادة - 3
.وما بعدھاالسالف الذكر05-98من القانون رقم 51المتممة بالمادة . ب. ق920أنظر المادة - 4
.  ب.  ق) ب(803أنظر المادة - 5
.ب. ق411ولى من المادة راجع الفقرة الأ- 6
.من المعاھدة)  أ(ثانیا بند 4أنظر المادة - 7
.السالفة الذكر. ب. ق411راجع الفقرة الثانیة من المادة - 8
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والملاحظ أن مشرعنا لم یعرف عقد العمل البحري كما لم یحدد العناصر 

.الأساسیة التي تمیزه

:1الأساسیة التالیةویرى البعض بأن عقد عمل البحري یتمیز بالعناصر 

ى على ظھر السفینة ویكون لازما أن یكون العمل محل العقد ھو الذي یؤدّ-1

:للرحلة البحریة

ى العمل على ظھر السفینة ولو لم یكن ھذا العمل ویعني ذلك ضرورة أن یؤدّ

متعلقا بالملاحة البحریة، ما دام متصلا  بالرحلة البحریة مفیدا لھا، ولذلك لا یرتبط 

د عمل بحري العمال الذین یسافرون على ظھر السفینة لإنجاز بعض الأشغال، ولا بعق

.التجار الذین  یقومون بمباشرة تجارتھم على ظھر السفینة إذ یعد ھؤلاء من ركابھا

:أن سریان عقد العمل البحري قاصر على  فترة الرحلة البحریة وحدھا- 2

بالبحر ھي التي تستوجب قواعد فالأخطار التي یتعرض لھا البحار بسبب السفر

خاصة تختلف عن تلك التي تحكم نشاط العمال في البر، ومن ثمة لا تسري أحكام  

عقد العمل البحري بعد عودة البحار إلى البر حیث یخضع حینئذ لأحكام عقد العمل 

البري إذا كان لا یزال في خدمة المجھز إلا إذا تعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة

. البحریة

: في خصوص تبعیة البحار لرب العمل بأن تكون تبعیة قانونیةالاكتفاء- 3

حیث یكفي في مجال عقد العمل البحري أن یكون للناقل الإشراف الإداري 

.2والتنظیمي

ویعد الربان الرئیس السلمي لجمیع أفراد الطاقم العاملین في خدمة السفینة، 

البحري الاستخدامأنھ ھو الذي یسھر على تنفیذ عقود ، كما3ویمثل المجھز على متنھا

إیجار السفینة ، نقل البضائع (السفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، استغلال السفینة ، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 1
.وما بعدھا304وما یلیھ، الصفحة 379المرجع السابق، الرقم ، )اص ، القطر ، الإرشادوالأشخ

.قة التبعیة في عقد العمل البحريراجع أعلاه الدراسة المتعلقة بعلا- 2
.ب. ق460أنظر الفقرة الأولى من المادة - 3
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المبرمة بین المجھز وأفراد الطاقم، وھو الذي یمدھم بالتعلیمات الضروریة الخاصة 

. 1بتنفیذ العمل على متن السفینة

ونظرا لأھمیة المركز الذي یشغلھ الربان یتعین دراستھ بصفة مستقلة ثم التطرق 

.بعد ذلك للبحارة

لربان ا: أولا 

، والملاحظ أن التشریع قد خص  2یعرف الربان بأنھ قائد السفینة ورئیس طاقمھا

الربان بأحكام قانونیة مفصلة ورد  النص علیھا في الفصل الثاني، من الباب الأول، 

منھ، وھذا 608إلى المادة 580من الكتاب الثاني من القانون البحري وذلك من المادة 

ردت في الباب الثاني، من الكتاب الأول، من ذات القانون إلى جانب نصوص أخرى و

عندما عالج  المشرع أحكام رجال البحر وتطرق  لمختلف الجوانب القانونیة التي 

.تخصھم

،  3تسند للربان مھمة قیادة السفینة ویتم تعیینھ من بین الأشخاص المؤھلین قانونا

.4الخاصة بالأھلیةویتولى المجھز تعیینھ طبقا  للأحكام القانونیة

ویعتبر الربان أھم أشخاص الملاحة البحریة عندما تكون السفینة في عرض 

وأھمیة الربان .البحر وبعیدة عن متناول سلطات الدولة وعن متناول ید المجھز نفسھ

لا تظھر في كونھ المسیطر على المصالح المادیة المرتبطة بالرحلة البحریة فحسب،  

.ب. ق460أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 1
. ب. ق)  د(384راجع المادة - 2
.ب. ق580أنظر المادة - 3
والملاحظ أن المجھز قد یكون مالك  السفینة الذي یتولى تجھیزھا ومباشرة  عملیات  النقل البحري، فتتحد في . ب. ق412أنظر المادة - 4

ولى عملیات النقل، وإما غیر أن مالك السفینة قد یقوم بتأجیرھا إما مجھزة  لشخص آخر یت،ذات الشخص صفة المجھز والناقل
یعتبر مجھزا كل شخص طبیعي یقوم بإستغلال السفینة  : " على  أنھ. ب. ق572یتولى المستأجر تجھیزھا ولذلك تنص المادة وبذلك .عاریة

".ستعمال السفینة إعلى إسمھ إما  بصفتھ مالكا للسفینة وإما  بناءا على صفات أخرى تخولھ الحق ب
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لمجتمع الصغیر من البشر الكائن فوق السفینة كالجزیرة وسط بل لأنھ أیضا رئیس ا

1.أمواج البحر، حیث تمتد سلطاتھ إلى حكم الأفراد المتواجدین على ھذه السفینة

شخاص الملاحة البحریة التطرق لمركزه تستلزم دراسة الربان كشخص من أ

.القانوني، وظائفھ، وأخیرا سلطاتھ

: المركز القانوني للربان- 1

تحدید المركز القانوني للربان یطرح بعض الصعوبات وذلك نظرا إن

فإلى جانب قیامھ بأعمال مادیة تتمثل في قیادة ،للإختصاصات الواسعة التي یتمتع بھا

السفینة فإنھ یقوم بأعمال وتصرفات قانونیة مثل تعیین البحارة،إصلاح السفینة، شراء 

مال الأخیرة باسمھ إلا أنھ یباشرھا بوصفھ المؤن والأغذیة وھو إن كان یقوم بھذه الأع

.2ممثلا للمجھز

وھناك من یرى بأن الربان وفي بعض الحالات لا یمثل المجھز لوحده وإنما 

ذلك أنھ یمثل أیضا أصحاب البضائع من الشاحنین وذلك بغض النظر عن أي إتفاق، 

ن إنقاذه من إذا تعرضت السفینة أثناء الرحلة لخطر فعلى الربان أن ینقذ ما یمك

لإنقاذ البضائع الأخرى ببعض البضائع تضحیة الالبضائع المشحونة، وقد یقوم ب

.3والسفینة وتقسم الخسارة وفقا لقواعد الخسارات العمومیة

غیر أن ھذا الرأي لا یتماشى مع تشریعنا الذي لا یجعل الربان نائبا عن 

وأكثر من ذلك  فإن . 4ھاأصحاب البضاعة وإنما یعتبره مسیرا لأعمال ذوي الحق فی

، وعند الخطر یكون ملزما 5من واجبات الربان الأساسیة المحافظة على بضائعھم

، ویمكنھ في الحالات 6بإتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لتجنب تضرر البضائع

الإضطراریة القصوى التضحیة بجزء من الحمولة من أجل حمایة السفینة وباقي 
.96، الصفحة 76، المرجع السابق، الرقم البارودي. أنظر ع- 1

إیجار السفینة ، نقل البضائع (ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، ، القانون البحري كـمال حمدي، . أنظر م- 2
. 247، الصفحة 293المرجع السالف الذكر،  الرقم ، )والأشخاص ، القطر ، الإرشاد

.103،  الصفحة 82المرجع السابق، الرقم البارودي، . انظر ع- 3
.ب.ق587راجع المادة - 4
.ب. ق591أنظر المادة  - 5
.ب. ق599أنظر المادة - 6
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ا یتضح بأن الربان لا یمثل أصحاب البضائع بل من ، ومن  خلال كل ھذ1الشحنة

.واجباتھ رعایة شؤونھم

یرى جانب من الفقھ بأن الربان یعتبر ممثلا للمجھز یستمد نیابتھ من القانون 

نتقذ ھذا الجانب فكرة إرتباط الربان بالمجھز بموجب عقد عمل بحري إمباشرة، و

ادیة وإنما یقوم بأعمال قانونیة على أساس أن الربان لا یقوم فقط بأعمال مھذاو

كالتصرفات التي یجریھا نیابة عن المجھز،بینما لا یجوز للعامل القیام سوى بالأعمال 

.2المادیة دون القانونیة

عتباره مسؤول إفي حین قرر البعض الأخر أن الربان یعد وكیلا عن المجھز ب

.3عن القیام  بأعمال ھذا الأخیر

قف على أساس أن ھذا الرأي إذا كان یصح بالنسبة نتقذ البعض ھذا المووإ

للتصرفات القانونیة التي یقوم بھا الربان نیابة عن المجھز، إلا أنھ یتناسى الأعمال 

.4المادیة التي یقوم بھا كقیادة السفینة

والرأي الراجح ھو إرتباط الربان مع المجھز بموجب عقد عمل بحري، ذلك أنھ 

لقانوني للربان عن مركز أي تابع في عقود العمل الأخرى، مھما كان تمیّز المركز ا

فالمجھز ھو الذي یحدد للربان -فإن علاقة التبعیة بین الربان ورب العمل تبقى قائمة

وإن اختلف وضعھا عن عقود العمل -خط السیر الذي یتبعھ والموانئ التي یرسوا فیھا

ا عن ملاكھا في أغلب عامة وذلك نظرا لظروف العمل على ظھر السفینة وبعدھ

.الأحیان و للسلطات التي یتمتع بھا الربان

.ب. ق600أنظر المادة - 1
.83علي المقدادي ،  المرجع السابق ، الصفحة . راجع ع- 2
، الصفحة 46، الرقم ، المرجع السابقمین التأملاحة ،النقل ، البیوع ، شخاص الالقانون البحري، السفینة ، أجبر كوماني ، . أنظر ل- 3

79.
.84علي المقدادي ، المرجع السابق ، الصفحة . أنظر ع- 4
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وعلاوة على ذلك فلا یمكن إعتبار الربان وكیلا،لأن الوكیل لا یخضع لسلطة 

كما .وإشراف الأصیل بینما یبقى الربان خاضعا للإشراف الإداري والتنظیمي للمجھز

مادیة كقیادة السفینة في حین لا الربان یباشر زیادة على الأعمال القانونیة أعمالاأن 

أكد جانب من الفقھ أن مباشرة الربان لھذایتولى الوكیل إلا الأعمال القانونیة، و

.1للأعمال المادیة والقانونیة لا یؤدي إلى إزدواج طبیعة العلاقة بین العمل والوكالة

ة وعلیھ فإن المحل الأساسي للعقد الذي یربط الربان بالمجھز ھو عقد إجار

، وكون أن المجھز یكلفھ ببعض الأعمال القانونیة أو أن القانون 2خدمات أي عقد عمل

یخولھ ذلك یجعلھ وكیلا یخضع لأحكام عقد الوكالة ولكن دون أن ینقلب العقد كلھ إلى 

.3وكالة

:وظائف الربان - 2

.عتباره نائب عن المجھزإللربان وظیفة فنیة ھي قیادة السفینة ووظیفة تجاریة ب

:وظیفة الربان الفنیة- أ

:وتتمثل في قیادة السفینة، وتفرض آداب القیادة على الربان الوجبات التالیة

على الربان أن یتأكد قبل بدأ السفر من أن السفینة في حالة جیدة للملاحة -1

والأمن وتحتوي على طاقم كاف، ومجھزة تجھیزا جیدا وممّونة وقادرة على قبول 

.4وحفظھاالحمولة و نقلھا

على الربان قیادة السفینة شخصیا وأن لا یغادرھا ماعدا في الحالات التي -2

، ولھذا 1عتیادیاإلأغراض المصلحة،أو لأغراض أخرى مقبولة ءيینزل فیھا بالموان

.2أكد البعض أن قیادة السفینة یعود للربان ولا یجوز لأي شخص الإشتراك معھ  فیھا

.101دویدار، المرجع السابق، الصفحة . أنظر ھـ-1
.داریةیكفي أن تكون التبعیة في ھذا العقد تبعیة قانونیة تظھر في صورتھا التنظیمیة والإ-2
إیجار  السفینة ، نقل البضائع (ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، ، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 3

.248و 247، الصفحة  293سالف الذكر، الرقم ال، المرجع )والأشخاص ، القطر ، الإرشاد
.ب. ق589راجع المادة- 4
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، وخروجھا منھا، يءلسفینة شخصیا عند دخولھا للموانكما یتعین علیھ قیادة ا

وفي جمیع الظروف يءوداخل الموانوالأنھار،والقنوات3وكذلك عند التواجد بالفرض

التي تشكل فیھا عملیة الملاحة صعوبة خاصة، وأن وجود المرشد على متن السفینة لا 

اطر البحریة لا تقتصر ومرد ھذا الإلتزام ھو أن المخ.4لتزاملإیعفي الربان من ھذا ا

المرحلة الأخیرة إذ قد تنطوي على تلك التي تواجھ السفینة وھي في عرض البحر 

خطورة جسیمة لإعتبارات عدیدة منھا إزدحام حركة دخول على للرحلة البحریة 

.5السفن وخروجھا من الموانيء ومدى عمق المیاه فیھا

غیب، أو حصل لھ أي مانع وفي حالة وفاة الربان أو إصابتھ بمرض أو إذا ت

لى حین یحل محلھ أعلى ضباط السطح رتبة إیمنعھ من قیادة السفینة خلال السفر

.6تعیین  ربان جدید للسفینة یحل محلھ

على الربان أن یسھر خلال الرحلة البحریة على حفظ السفینة في حالة جیدة - 3

.7للملاحة

السفینة في المیاه التي تمر الربان المسؤول الوحید عن سیر وحركاتیعتبر-4

فن الملاحة، يءتراب، وعلیھ أن یقود السفینة حسب مبادلإقبھا وفي أماكن الرسوّ وا

وحسب القواعد والأعراف البحریة الدولیة الجاري بھا العمل وحسب الأحكام الخاصة 

یادة كما أكد البعض أنھ یتعین على الربان عند ق.8الوطنیة المتعلقة بالمیاه الإقلیمیة

تجاھات الریاح والتیارات البحریة، وكذا إحترام خطوط إالسفینة مراعاة سرعة و

الملاحة المتعارف علیھا دولیا، إلى جانب إتخاذ كل الإحتیاطات لتفادي الكوارث 

9البحریة  المحتملة إستناذا  على تقاریر الأرصدة الجویة

.ب. ق581و580أنظر المادة - 1
.79، الصفحة 45علي المقدادي، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 2
.تر فیھ السفن من الریاح والأمواج العاتیةتویقصد بھ المرسى الطبیعي أو الموضع الذي تسradeوالفرض ھو ترجمة للكلمة اللاتنیة - 3
. ب. ق593أنظر المادة - 4
.91سابق، الصفحة دویدار ، المرجع ال. أنظر ھـ- 5
.ب. ق580أنظر المادة - 6
.ب.ق591أنظر المادة - 7
.ب.ق 592راجع المادة - 8
.89دویدار، المرجع السابق، الصفحة . أنظر ھـ- 9
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بموجب النظام الجاري على الربان السھر على  تنفیذ المعاینات المفروضة -5

، ویعني ذلك إخضاع السفینة للفحوص الضروریة للتأكد من سلامتھا 1بھ العمل

وأكد البعض أن ھذه المعاینات ھي التي تسمح للربان بالحصول . 2وصلاحیتھا للملاحة

على تراخیص الملاحة وشھادة سلامة السفینة بعد التأكد من توافرھا على الشروط 

.3المقررة قانونا

نظمة الأستعانة بخدمات المرشد والقاطرة عندما تتطلب لإیجب على الربان ا- 6

.4ذلكأو أمن السفینة

على الربان أن یكون آخر من یغادر السفینة عند وقوع الخطر إذ من واجبھ - 7

، ومرجع ذلك التقالید البحریة وضمیر 5أن یسعى لإنقاذ المسافرین أولا ثم أفراد الطاقم

فإن أصل على الربانضلتزام واجبا یفرلإااعتبر ھذإن مشِرعنا قد وإن كا. الربان

ستقرت لدى ربابنة السفن منذ القدم حیث أن منھم إالأخلاقیات التي لتزام ھو لإھذا ا

.6قاع البحرإلىمن یتعلق بالسفینة فیظل على ظھرھا وإذا غرقت  فیھوي معھا 

ینة، أو للأشخاص یتعین على الربان وعند حدوث أضرار ھامة للسف-8

الموجودین على متنھا، أو حمولتھا أن یحرر خلال الأربعة وعشرون ساعة من 

م ھذا التقریر ن فیھ ظروف الحادث و یسلّوصولھ لأول میناء تقریرا مفصلا یبیّ 

.7للسلطة البحریة المختصة التي تمنحھ إیصالا مقابل ذلك

فھو عندما یقوم بقیادة السفینة والجدیر بالذكر، أنھ بإعتبار الربان تابعا للمجھز

تباع خط السیر الذي رسمھ لھ المجھز إمن میناء الشحن إلى میناء الوصول یلتزم ب

فلیس لھ أن ینحرف عنھ، كما یمنع من الرسو في میناء غیر مقرر إلا إذا كان ذلك 

.ب. ق 598أنظر المادة - 1
. أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بالتفتیشات الخاصة بسلامة السفینة- 2
.99، الصفحة 80المرجع السابق، الرقم البارودي،. أنظر ع- 3
.ب.ق 601راجع المادة - 4
.ب.ق 602أنظر المادة - 5
إیجار  السفینة ، نقل البضائع (ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، ، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 6

.250، الصفحة 297رقم ، المرجع السابق، ال)والأشخاص ، القطر ، الإرشاد
.ب.ق604أنظر المادة - 7
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راجعا للظروف القاھرة التي واجھھا كریاح شدیدة أو أنواء أو عواصف أو خلل طرأ 

.آلات  السفینة على

ستقلال تام ومطلق بحیث لا إوالملاحظ أن الربان وعند تأدیتھ لوظیفتھ یتمتع ب

یجوز للمجھز أن یصدر إلیھ تعلیمات أو أوامر في ھذا الشأن، وللربان أن یرفض أي 

یخالف الأصول الفنیة، ویبطل كل شرط یضعھ المجھز لیقید بھ أمر من المجھز

ستقلال مرجعھ أن سلامة لإوإن الإقرار للربان بھذا ا. صوصسلطة الربان في ھذا الخ

حترامھ للقواعد الفنیة الملاحیة غیر أن ذلك إالسفینة وما علیھا متوقفان على حزمھ و

لا یمنع من مناقشة سلوكھ بعد عودتھ وزوال الظروف التي إستوجبت إستقلالھ، 

بناءا على طلب كل من تخذھا عند مباشرة سلطاتھإومطالبتھ بتبریر تصرفاتھ التي 

.1لحقھ ضرر

:وظیفة الربان التجاریة-ب

یمثل الربان المجھز بحكم :" من القانون البحري على أنھ583تنص المادة 

تابعا للمجھز نصّب القانون الربان كنائب عن اعتباره،  فإلى جانب ..."القانون

بأعمال قانونیة وذلك بغرض المجھز، ویتعلق الأمر ھنا بنیابة قانونیة تسمح لھ بالقیام

.مباشرة وظیفتھ التجاریة، ولقد حدد المشرع النطاق المادي والمكاني لھذه النیابة

:النطاق المادي لنیابة الربان-1

تشیر الأحكام القانونیة أن تمثیل الربان للمجھز یكون في إطار الاحتیاجات 

.2العادیة للسفینة والرحلة

ید قائمة الأعمال التي یجوز للربان مباشرتھا حیث ولقد بادر المشرع إلى تحد

في یحق للربان في حدود ما ذكر : " من القانون البحري على أنھ584نص في المادة 

سمھ عملیات القرض، ولكن في المادة السابقة أن یستدین بإسم المجھز، أو أن یعقد بإ

ر السفینة، نقل البضائع إیجا(ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة، ، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 1
.251، الصفحة 299و298المرجع السابق، الرقم ،)، القطر ، الإرشادوالأشخاص

.ب. ق583نظر المادة أ- 2
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لیح السفینة وإتمام الحالة التي تكون فیھا ھذه العملیات حتمیة لتغطیة مصاریف تص

، وفیما ولة، وبصفة عامة لإستمرار الرحلةعدد أفراد الطاقم، أو التموین وحمایة الحم

ضح بأنّ إذا أعلم المجھز ولم یقدم لھ الوسائل والتعلیمات اللازمة، أو عندما یتّ

".تصالات مع المجھز غیر ممكنة لإا

یرخص للربان إستقراء ھذا النص القانوني بأن التشریعویستخلص من 

برام عقود القرض باسم المجھز، ویقید ھذه العملیة بضرورة أن تھدف إالإستدانة  و

بصفة حتمیة لتغطیة مصاریف إصلاح السفینة، أو لإتمام عدد أفراد الطاقم ، كما في 

حالة وفاة أحد أفراده أو مرضھ أو إصابتھ بمانع، أو شراء الأغذیة أو المؤن لأن مھمة 

على الأحكام القانونیةفرض تستمرار الرحلة البحریة ، وإھر على الربان ھي الس

تخاذ أي إالربان في ھذا السیاق الاتصال بالمجھز وإخطاره بالمستجدات وذلك قبل 

:بین وضعینالتشریعي إجراء، وھنا یمیز النص 

.إما أن یسكت المجھز ولا یقدم لھ الوسائل والتعلیمات اللازمة-

.تصال بالمجھزلإان اأن یتعذر على الرب-

وفي كلا الوضعین یجوز للربان ممارسة الصلاحیات المخولة لھ بموجب المادة 

المذكورة آنفا، لأن المھم أن یسعى للإتصال بالمجھز وبذلك یكون قد نفذ الإلتزام 584

. الذي فرضھ علیھ القانون

منعھ والملاحظ أن المشرع قد ضیق من نطاق وظائف الربان التجاریة، حیث 

. 1من القیام بالتزامات أخرى إلا بموجب توكیل صریح من المجھز

من وبعض التشریعات من النطاق المادي لوظیفة الربان التجاریة ولقد وسعت 

بینھا التشریع المصري الذي أجاز للربان إذا ما طرأت حالة ضرورة مفاجئة كوجوب 

لسفینة وأجرتھا، فإذا لم یكف إصلاح السفینة أو تزویدھا بالمؤن، الإقتراض بضمان ا

.ب. ق585نظر المادة أ- 1
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الإقتراض یجوز لھ أن یبیع جزءا وإذا تعذر علیھھذا الضمان فللربان رھن الشحنة، 

.1من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب

وإذا كان القانون المصري قد وسع من صلاحیات الربان إذ أجاز لھ الإقتراض، 

ھ قد ألزمھ قبل مباشرة ھذه العملیات أو رھن البضاعة أو حتى بیع جزء منھا فإن

بالحصول على ترخیص من قاضي الأمور المستعجلة بدائرة المحكمة التي توجد بھا 

السفینة إذا كانت موجودة بمصر، ومن القنصل أو السلطة القنصلیة إذا كانت موجودة  

.2بالخارج

أمام وزیادة على ذلك یمنح التشریع لربان السفینة الحق في تمثیل المجھز

.3القضاء سواء أكان مدعیا أو مدعى علیھ في حالة نزاع یتعلق بالسفینة والرحلة

ویرى جانب من الفقھ أن الربان لا یتولى عادة إلا إبرام بعض العقود البسیطة 

اللازمة للسفینة والرحلة والمتمثلة في الأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفینة، 

.4تخدام البحارة وعزلھمسإوبالإصلاحات البسیطة، وب

:النطاق المكاني لنیابة الربان- 2

من القانون البحري أن نیابة الربان عن المجھز 583یؤكد المشرع في المادة 

تتقرر خارج الأماكن التي تقع فیھا مؤسستھ الرئیسیة أو فرعھا ، وھو نفس ما ذھبت 

ل المجھز أمام القضاء من ذات القانون،والتي أجازت للربان تمثی588إلیھ المادة 

ویشترط ،خارج الأمكنة التي تقع فیھا المؤسسة الرئیسیة للمجھز أو یقع فیھا فرع لھا

في ھذا السیاق  أن لا یعین المجھز شخصا آخر یمثلھ فإذا عین من یمثلھ لم یكن 

.للربان أن یمثلھ

السفینة ، أشخاص الملاحة ، القانون البحري كمال حمدي ، . نظر مأو. م. ب. ت. ق105راجع الفقرة الأولى والثانیة من المادة - 1
.253، الصفحة 306، الرقم )إیجار السفینة، نقل البضائع والأشخاص ، القطر ، الإرشاد(ستغلال السفینة إالبحریة ، 

السفینة، أشخاص ، القانون البحري كمال حمدي ، . السالفة الذكر، وأنظر أیضا م.  م.ب. ت. ق105أنظر الفقرة الثانیة من المادة -2
، الصفحة 306المرجع السابق، الرقم ، )إیجار السفینة، نقل البضائع والأشخاص ، القطر ، الإرشاد(الملاحة البحریة ، استغلال السفینة 

253.
.ب. ق588أنظر المادة - 3
.101و100دویدار، المرجع السابق،  الصفحة . راجع في ھذا الصدد  ھـ- 4
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لة لھ إلا إذا فالأحكام القانونیة تشیر أن الربان لا یستطیع القیام بالتصرفات المخو

ن المنطق لأكان موجودا بمكان لا توجد بھ المؤسسة الرئیسیة للمجھز أو فرع لھا، 

یقضي أن لا یقوم الربان بھذه التصرفات إلا إذا كان بعیدا عن محل إقامة المجھز أو 

.وكلائھ

المختلفة  يءإن اتساع وسائل الإتصال وتعدد الوكلاء وعمال المجھز في الموان

تضاؤل إختصاصات الربان التجاریة، إذ یجد في كل میناء من یتولى إبرام یؤدي إلى 

على الأقل (العقود والقیام بالتصرفات نیابة عن المجھز بحیث أصبح أغلب الربابنة 

.1متفرغین لإدارة السفینة من الناحیة الملاحیة) بالنسبة لكبار المجھزین

.101، الصفحة 80البارودي، المرجع السابق،  الرقم . أنظر ع - 1
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:سلطات الربان - 3

تناسب ضخامة مسؤولیتھ، وھي سلطات یقرھا یتمتع الربان بسلطات واسعة

أن السفینة وخارج حیز الدولة بیدالعرف الدولي وتدعوا إلیھا الضرورات العملیة 

.تعتبر جزءا من الدولة ذاتھا إلا أنھا تكون خارج نطاق سلطاتھا

رتأى المشرع ضرورة تفویض الربان بسلطات لا یتجاوز نطاقھا الزمني إوقد 

. حریة، إذ لا یتمتع بھذه السلطات بعد نھایتھافترة الرحلة الب

والأمین على النظام في السفینة،وھو القائم بجمیع فالربان ھو الموثق، 

الاستدلالات والتحریات والآمر بالتحفظ، ولذلك قیل قدیما بأن الربان على السفینة ھو 

. Le maître à bord1على السطحالسید 

نظام والتأدیب، اللتوثیق، سلطة حفظ الأمن وتنحصر سلطات الربان في سلطة ا

.وسلطة التحقیق والتفتیش

Le pouvoir d’authentification:سلطة التوثیق- أ

یتولى الربان سلطة التوثیق على السفینة، إذ یجب علیھ إثبات ما یحدث علیھا من 

، والإذن، وقائع كالمیلاد والوفاة، كما یتولى أیضا تسجیل سندات الوكالة والموافقة

، إذ تعتبر المحررات  الصادرة من  الربان في ھذا الشأن 2اوأیضا قبول الوصای

وكأنھا صادرة من الموظف المختص بتحریرھا متى كانت السفینة في عرض البحر 

.أو في میناء لا یوجد فیھ تمثیل قنصلي لجمھوریة الجزائر

:سلطة حفظ الأمن والنظام والتأدیب في السفینة-ب

، ولھذا یتعین 3ى الربان السلطة على كافة الأشخاص المبحرین على متن السفینةیتول

علیھ أن یؤمن النظام والأمن على ظھرھا وأن یسھر على التنفیذ السلیم للرحلة التي 

.101دویدار، المرجع السالف الذكر، الصفحة . انظر ھـ- 1
.ب. ق596أنظر المادة - 2
.ب. ق452أنظر الماد - 3
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ستعمال جمیع الوسائل الضروریة المنصوص علیھا في إشرع فیھا، ولتحقیق ذلك لھ 

.1ھا العملالأحكام التشریعة والنظامیة الجاري ب

نضباط على متن لإوللربان الحق في أن یقدر وینظر في الأخطاء المرتكبة ضد ا

السفینة أو على الیابسة من طرف البحارة، دون المساس بأحكام النصوص الجاري بھا 

فإذا إرتكب البحارة ھذه الأخطاء فإنھ یجوز . 2العمل و النصوص التطبیقیة التي تلیھا

، أما إذا قدر الربان 3تتمثل في التوبیخ أو الإنذارةعقوبة تأدیبیللربان أن یسلط علیھم 

الخطورة أو معقدة أو متكررة فإن النظر فیھا لا یكون بالغة أن الأخطاء المرتكبة تعد 

لدى السلطة الإداریة البحریة المحلیة جان التأدیبیة البحریة لّلمن اختصاصھ بل یرجع 

.4الإداریة المختصة 

:قیق والتفتیشسلطة التح-جـ

لا یتولى الربان قیادة السفینة فحسب بل أنھ یعتبر أیضا قائد المجتمع الصغیر 

، وإلى جانب المشاكل الفنیة التي یواجھھا عند المعزول الموجود على ظھر السفینة

ورغم أن الربان لیس موظفا عمومیا  فإن .5قیادة السفینة فإنھ یواجھ مشاكل أخرى

من أجل حل نختصاصات لا تكون إلا للموظفین العمومییإبم تفویضھالضرورة تحتّ

.ھذه المشاكل

للربان صفة الضبطیة القضائیة، حیث أنھ عند إرتكاب جریمة على متن السفینة 

حتیاطیة، إیتولى إجراء تحقیق یتم تسجیلھ بمحضر، ولھ بعد ذلك حبس المتھم بصفة 

سلطة المختصة الحت تصرف أو تسلیمھ على متن باخرة حربیة جزائریة أو وضعھ ت

.6في أول میناء جزائري

.ب.ق453راجع المادة - 1
.ب. ق523راجع المادة - 2
.ب. ق524أنظر المادة - 3
.ب. ق525راجع المادة - 4
.96، الصفحة 76البارودي، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 5
.ب. ق456أنظر المادة - 6
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على متن بالانضباطخطأ ماس ارتكابكما یتولى الربان إجراء تحقیق في حالة 

، 1السفینة، ولھ بعد ذلك أن یبرأ المتھم المعني بالأمر أو یسلط علیھ عقوبة تأدیبیة

.2تتمثل في التوبیخ أو الإنذار

على متن البحرفي مخالفةارتكابند یباشر الربان أیضا مھمة التحقیق ع

.3إلى نتائج التحقیق لھ أن یبرأ المتھم أو یعاقبھ تأدیبیاواستناداالسفینة، 

أو أن یستعمل الإكراه البدني في حالة ما إذا احتیاطیایجوز للربان أن یوقف 

كان سلوك الشخص المتخذ ضده الإجراء یھدد نظام وسلامة وأمن السفینة والرحلة 

.4الربانلالتزاماتریة ویعرقل التنفیذ السلیم البح

مخالفة بحریة أو جنحة او جنایة أن یضع مرتكبھا ارتكابوللربان في حالة 

، غیر أن إجراء الوضع تحت 5تحت المراقبة على متن السفینة طوال الرحلة البحریة

الإجراء المراقبة لا یطبق إلا في البحر وفي موانيء التوقف الأجنبیة، وینتھي ھذا 

6.بقوة القانون بمجرد رسو السفینة في رحب المیناء الجزائري

ستماع، أو لإنھ یمكن للربان إجراء جمیع المعاینات، واأوالجدیر بالذكر 

، ولھ أن یعد محاضر بذلك طبقا لأحكام على إظھار الحقیقةالمواجھات التي قد تساعد

.7الإجراءات الجزائیة

شتبھ بأن أحد أفراد الطاقم یحمل على متن إلتفتیش إذا ویحق للربان أیضا القیام با

السفینة بضائع ممنوعة، ویجوز لھ تبعا لنتائج التفتیش ونوع الأشیاء المكتشفة وضع 

ھذه الأشیاء تحت الحراسة، أو حفظھا، وللربان الحق في إتلافھا إذا كانت تھدد صحة 

.ب.ق533و 532راجع المادة - 1
.ب. ق524راجع المادة - 2
.السالف الذكر05–98من القانون رقم 42المتممة بالمادة . ب. ق562ر الفقرة الأولى والثانیة والثالثة من المادة أنظ- 3
.ب. ق455و 454أنظر المادة - 4
.السالف الذكر05–98من القانون رقم 42المتممة  بالمادة .ب. ق562قرة الرابعة من المادة راجع الف- 5
.السالف الذكر05–98من القانون 42المتممة بالمادة .  ب. ق563رة الأخیرة من المادة أنظر الفق- 6
.السالف الذكر05–98من القانون رقم 42المعدلة  بالمادة .  ب. ق566أنظر المادة - 7
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لامة السفینة أو حمولتھا، أو أو حیاة الأشخاص المبحرین على متن السفینة، أو تھدد س

.1یمكن أن تؤدي إلى  فرض عقوبات على السفینة

البحارة : ثانیا

یقصد بالبحار أو برجل البحر كل شخص یعمل في خدمة السفینة ومقید في 

.2سجل رجال البحر

تنصرف عبارة البحار لكل شخص یعمل على ظھر السفینة، ویواجھ المخاطر 

الشخص ھو الذي یحدد ھل أن الشخص بحار أو غیر البحریة إذ أن مكان عمل 

.3بحار

یعطى للبحار تعریف واسع إذ یشمل ضباط الملاحة الذین تقع علیھم واجبات 

فنیة لتسییر السفینة، والمھندسین المسؤولین  فنیا عن إدارة وصیانة وسلامة آلات 

ط الإداریین ومحركات السفینة، بل ویمتد مفھومھ لیشمل حتى طبیب السفینة، والضبا

.4وضباط اللاسلكي، وكدا الطباخین وعمال التنظیف وغیرھم

یتطلب المشرع في كل شخص یرغب في ممارسة مھنة البحار أن تتوافر فیھ  

:5الشروط الآتیة

أن یكون ذا جنسیة جزائریة، غیر أنھ یجوز للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة -

الطاقم أو الترخیص لبحار أجنبي بالإبحار تحدید نسبة من البحارة الأجانب لتشكیل 

.6لخدمة سفینة جزائریة

.أن یكون بالغا ثمانیة عشر من عمره-

.ب. ق457راجع المادة - 1
.ب .ق) أ ( 384راجع المادة - 2
، 47المرجع السالف الذكر، الرقم مین ،أن البحري، السفینة ، أشخاص الملاحة ،النقل ، البیوع ، التالقانوجبر كوما ني، . أنظر ل- 3

.80الصفحة 
.84علي المقدادي، المرجع السابق، الصفحة . أنظر ع- 4
.ب. ق386أنظر المادة - 5
.ب. ق413أنظر المادة - 6
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أن یكون ذا لیاقة بدنیة، وتحدد شروط اللیاقة البدنیة الخاصة بممارسة العمل -

على متن السفینة بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزیر الصحة العمومیة 

.1البحریة التجاریةوالوزیر المكلف ب

أن یكون مؤھلا للقیام بمھنة  البحار، ویتم تحدید شروط التأھیل المھني -

والحصول على شھادات البحریة المطابقة بموجب مرسوم یتخذ بناءا على تقریر 

.2الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

اریة وتثبت صفة البحار بالقید في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الإد

المختصة ویجري التسجیل بطلب من المعني بالأمر، وذلك بعد إیداع ملف یتضمن 

.3من القانون البحري386الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص علیھا في المادة 

فإذا لم یتوافر في طالب التسجیل أحد الشروط المطلوبة قانونا، أو إذا تعرض 

عن ثلاث سنوات غیر موقوفة التنفیذ، أو إذا كان الطالب لعقوبة جزائیة تزید مدتھا 

.4یرفض طلب تسجیلھ في سجل رجال البحرھمحل تحقیق قضائي فإن

:متى حمل الشخص صفة البحار فرضت علیھ واجبات وترتبت  لھ حقوق 

:واجبات البحار-1

:یلتزم البحار بالقیام بالواجبات المفروضة علیھ قانونا والمتمثلة فیما یلي

:زام بأداء العمل المسند إلیھتلإلا- أ

یلتزم البحار بالقیام بعملھ ضمن نطاق العنایة المطلوبة، وذلك بھدف إنجاز 

، ویتوجب على البحار أن یقوم بعملھ طبقا للشروط 1فضل وجھأمھام السفینة على 

، كما یتعین علیھ عند 2المحددة في القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل والأعراف

.3ام بعملھ مراعاة الأسالیب المحددة في عملھ وذلك بھدف تجنب  حوادث العملالقی
.ب. ق387أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 1
.ب. ق387راجع الفقرة الأولى من المادة - 2
والملاحظ أنھ قد ورد خطأ في رقم المادة التي یحیلنا إ لیھا ھذا النص القانوني، حیث یشیر المشرع للمادة . ب. ق389راجع المادة - 3

.التي حددت شروط الإلتحاق مھنة البحار386والأصح ھي المادة 387
.ب. ق390راجع المادة - 4
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وبما أن البحار یعد مقیما بالسفینة فیجب علیھ أن یقوم خارج أوقات عملھ 

لك لا بترتیب غرفتھ وملحقاتھا وأمتعة نومھ، وعند الإقتضاء أدوات الطبخ إلا أن ذ

.4دیةأوقات العمل العایجري إلا بالمیناء و خلال 

والأصل أن البحار ملزم بالقیام بالعمل المتفق علیھ ویجب علیھ أن یقوم بھ 

، كما یتعین علیھ أن 5ب غیره في القیام بھذا العملیبصفة شخصیة إذ لا یجوز لھ أن ین

غیر أنھ وخروجا عن ھذا الأصل العام یجوز . 6یبذل في تأدیتھ عنایة الشخص العادي

یام بعمل غیر المخصص لھ أو بعمل إضافي في حالة للربان أن یأمر البحار بالق

الإستعجال، أو إذا تبین أثناء الرحلة عدم توفر الأھلیة المطلوبة في البحار للقیام 

، بسبب وفاة أحد 7بالعمل المخصص لھ أو إذا تعرض الطاقم إلى نقص في عدد أفراده

.البحارة أو مرضھ أو إصابتھ بمانع

:السلوكلتزام بالطاعة وحسن لإا-ب

من بین النتائج التي ترتبھا تبعیة العامل لصاحب العمل أن یخضع الأول للثاني، 

على أن لا تتعدى التوجیھات والتعلیمات التي یقدمھا صاحب العمل الحدود 

... ولھذا یعتبر المشرع أن من الواجبات الأساسیة للعامل.المھنیة  " تنفیذ التعلیمات : 

، وبإعتبار أن البحار یعمل تحت إمرة الربان فإنھ 8..."ةالتي تصدرھا السلطة السلمی

ملزم بطاعتھ وتنفیذ أوامره ولذلك یتعین علیھ تنفیذ كل الأعمال الإضافیة التي أمر بھا 

الربان بسبب ظروف قاھرة، أو عندما تكون سلامة السفینة أو الأشخاص الموجودین 

ر یقدر فیھ الربان ضرورة على متنھا أو الشحنة معرضة للخطر، أو في أي ظرف آخ

.ب. ق) أ(415راجع المادة - 1
.ب. ق416راجع الفقرة الأولى من المادة - 2
.ب. ق422راجع الفقرة الأولى من المادة - 3
.ب. ق422الفقرة الثانیة من المادة أنظر- 4
.ع. ع. ق7فقرة الأولى من المادة الأنظر- 5
فإن المدین یكون قد وفى  بالإلتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل : " ... لى أنھ التي تنص  ع. م. ق172الفقرة الأولى من المادة أنظر- 6

دیوان التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة،أحمیة، . ، وأنظر س... "ما یبذلھ الشخص العادي
.167؛ الصفحة1994المطبوعات الجامعیة؛ الطبعة  الثانیة، 

.ب. ق419والمادة . ب. ق418والفقرة الأولى من المادة . ب. ق416أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 7
.ع. ع. ق7أنظر الفقرة الثالثة من المادة - 8
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غیر أنھ یتعین على البحار عدم الإمتثال لأوامر رؤسائھ إذا . 1القیام بھذه الأعمال

.2كانت تخالف التشریع والتنظیم الجاري بھ العمل

وعلاوة على ذلك یتعین على البحار المحافظة على السر المھني الذي یعتبر من 

، وفي قانون علاقات 3ھا في الأحكام العامةالالتزامات الأساسیة التي ورد النص علی

كما یتوجب علیھ مراعاة قوانین النظام والتأدیب . 5، وفي التشریع البحري4العمل

، وزیادة على 7، وكذا قواعد التعاون والتعاضد والحیاة المشتركة6الجاري بھا العمل

ھلا ، وأن یكون أ8ذلك یجب علیھ المحافظة على شرف وسمعة الرایة الجزائریة

.9لتمثیل الشھرة الحسنة للبحار الجزائري والمحافظة علیھا

: لتزام بالإنقاذ في حالة الخطرلإا-جـ

یلتزم البحار بالمشاركة في عملیة إنقاذ السفن الأخرى أو الأشخاص المعرضین 

، ولأن ھذا العمل یعد إضافیا فقد قرر المشرع 10للخطر أو المشرفین على الغرق

.11كافأة نظیر خدمات الإنقاذحصول البحار على م

والملاحظ أن التشریع یؤكد في ھذا المقام على ضرورة أن تنصرف خدمات 

الإنقاذ إلى السفن الأخرى أما إذا داھم الخطر السفینة ذاتھا فمن المنطقي أن یسارع 

لافإنھمحالة كل طاقمھا بما في ذلك بحارتھا لتقدیم ید المساعدة لھا، وفي ھذه ال

وھذا على خلاف بعض التشریعات من بینھا التشریع . 12أي مكافأة عن ذلكیستحقون 

بتقدیم ید المساعدة لإنقاذ السفن المعرضة االمصري الذي فرض على البحار إلتزام
. ب. ق420نظر الفقرة الأولى من المادة أ- 1
.ب. ق466نظر الفقرة الثانیة من المادة أ- 2
یحافظ على الشيء أو أن یقوم بإدارتھ أو أن یتوخى الحذر في تنفیذ : " ...  التي تنص  على إلزام المدین بأن . م. ق172أنظر المادة -3
.السر المھني بشقیھ المادي والمعنوييء، فالمشرع یؤكد في ھذا النص القانوني على وجوب المحافظة على مباد..."لتزامھإ

لا یفشوا المعلومات المھنیة المتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیة وأسالیب " التي تلزم العمال بأن . ع. ع.ق7نظر الفقرة الثامنة من المادة أ-4
الصنع، وطرق التنظیم، وبصفة عامة أن لا یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالھیئة المستخدمة إلا إذا فرضھا القانون أو طلبتھا 

".سلطتھم السلمیة
.ب.ق) جـ( 415أنظر المادة -5
. ب.ق) ب(415راجع المادة -6
.ب. ق) د(415راجع المادة - 7
.ب. ق) ز(415راجع المادة - 8
.ب. ق) حـ(415المادة أنظر - 9

.ب. ق420الفقرة الثانیة من المادة أنظر- 10
.ب. ق338نظر المادة أ- 11
.ب السالفة الذكر . ق338راجع المادة - 12
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كان الأمر یتعلق بالسفینة التي یعمل علیھا أو بسفن أخرى اللخطر دون أن یحدد ما إذ

ما قانونیا یفرض تلقائیا على البحار ویستحق لتزاإلتزام یعد لإوإعتبر البعض أن ھذا ا

.1علیھ مكافأة بما أن ھذا العمل یعد عملا  إضافیا

: ستغلالھا لمصلحة خاصةإالإلتزام بالمحافظة على السفینة وعدم -د

عتناء لإ، كما یجب علیھ ا2من واجبات البحار المحافظة على السفینة وتجھیزاتھا

رى التي وضعھا المجھز تحت تصرفھ والسھر على خالأبالآلات والأدوات والوسائل 

حفظھا فإذا إرتكب البحار خطأ أدى إلى فقدانھا أو إتلافھا أو إلحاق الضرر بھا كان 

.3ملزما بدفع تعویض للمجھز

ویمنع البحار من القیام بنشاطات ذات ربح كما لا یجوز لھ أن یحوز لحسابھ 

ت مخصصة للبیع، أو من شأنھا الشخصي و دون رخصة من المجھز بضائع أو أدوا

أن تھدد سلامة السفینة و الأشخاص الموجودة على متنھا، وتسري ذات الأحكام على 

.4الأشیاء التي تخضع حیازتھا ونقلھا على السفینة لأحكام صارمة

والملاحظ مما تقدم أنھ یمنع على البحار كأصل عام حیازة سلع بغرض الإتجار 

ل إذا حصل على ترخیص مسبق من المجھز، ولم بھا، غیر أن ھذا الحظر یزو

یفرض القانون شكلا خاصا لھذا الترخیص، ویرى البعض أنھ لیس ثمة ما یمنع من 

صدور الترخیص فیما بعد على أنھ یشترط أن یصدر قبل شحن البضاعة على 

.5السفینة، مع مراعاة أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق طبقا للقواعد العامة

لإشارة، أن المشرع بذلك یكون قد أخذ بما استقرت علیھ الأعراف وتجدر ا

البحریة التي كانت تجیز للربابنة شحن بضائع خاصة بھم وھو ما یعرف بشرط 

.120دویدار،  المرجع السالف الذكر، الصفحة . ، وأنظر ھـ.م. ب. ت. ق117الفقرة الثانیة من المادة راجع - 1
.ب.ق) و(415راجع المادة - 2
.ب. ق421راجع المادة - 3
.ب. ق423راجع المادة - 4
.122دویدار، المرجع السابق، الصفحة .  أنظر ھـ- 5
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pacotille إلا أنھ كان یفرض على الربان بالمقابل إبلاغ مالك السفینة عن البضائع

. 1التي تم شحنھا وإلا تعرض لجزاء عدم استحقاق أجرتھ

مع ذلك یرخص القانون للبحار بحیازة مواد غذائیة أو أدوات موجھة و

ستعمال الشخصي ولكنھ یلزمھ بضرورة أن یصرح في كل وقت للربان عن لإل

الكمیات الحقیقیة لھذه المواد ویكون مسؤولا عن جمیع ما ینجر عن تصریحاتھ 

.2الكاذبة

: حقوق البحار-2

ل على أجر نظیر العمل المؤدى وتتمثل ھذه الحقوق في الحق في الحصو

المالیة، الحق في التأمین والحمایة والضمان الاجتماعي، الحق في الامتیازاتوبعض 

.التموین والسكن و الكسوة، وأخیرا الحق في الدفن عند الوفاة وإعادتھ للوطن

:المالیةالامتیازاتالحق في الأجر ومختلف - أ

لأساسیة للعامل، ویعد في ذات الوقت من یعتبر الحق في الأجر من أھم الحقوق ا

رب العمل، وقد حضي ھذا الحق بحمایة قانونیة كبیرة في مختلف التزاماتأھم 

.3التشریعات العمالیة ومنھا تشریعنا

ستعجال القیام بعمل غیر المخصص لھ فإنھ یحتفظلإوإذا أسند للبحار في حالة ا

.4رسھا تفوق عملھبحقھ في الأجور إلا إذا كانت المھام التي ما

ونظرا لأھمیة الحق في الأجر ینص المشرع أنھ في حالة عدم توفر الأھلیة في 

البحار للقیام  بالعمل المنوط بھ یجوز للربان أن یلزمھ بالقیام بعمل آخر مقابل تقاضي 

.121ابق، الصفحة دویدار ، المرجع الس. أنظر ھـ- 1
. ب. ق424و 423أنظر المادة - 2
للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى ویتقاضى بموجبھ مرتبا أو دخلا یتناسب : " نھأالتي تنص على . ع. ع. ق80أنظر المادة - 3

".ونتائج العمل 
.ب. ق416راجع الفقرة الثانیة من المادة - 4
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، وفي كل الأحوال لا یجوز تخفیض أجوره خلال مدة 1أجر یتناسب مع عملھ الجدید

.2غیر قادر على العمل إثر حادث أو نتیجة حالتھ الصحیة السیئةالرحلة متى أصبح

وزیادة على الأجر یحصل البحار على مكافأة عند قیامھ بعمل إضافي بطلب من 

الربان، كما یضمن القانون نصیبھ في مكافأة الإنقاذ متى بادر طاقم السفینة لتقدیم ید 

. 3المساعدة لسفینة معرضة للخطر

:مین والحمایة والضمان الاجتماعيالحق في التأ-ب

إن الحق في التأمین والحمایة والضمان الاجتماعي لم یعد منحصرا في دائرة 

، ویشتمل ھذا الحق4الحق القانوني بحیث إرتقى إلى درجة أعلى فأصبح حقا دستوریا

:على الجوانب التالیة

5:ماعیةتالتأمینات الإج-1ب

حمایة كافة الأشخاص العاملین فوق التراب جتماعیة لإیشمل نظام التأمینات ا

الوطني مھما كانت جنسیتھم مواطنین أو أجانب ومھما كانت طبیعة عملھم یدوي أو 

فكري، ومھما كانت مدة علاقة عملھم دائمة أو مؤقتة، ومھما كان القطاع الذي 

.6یعملون بھ عام أو خاص

ت أو الأوضاع التي تنصرف تغطیة التأمینات الاجتماعیة لمجموعة من الحالا

: یتواجد فیھا العامل والمتمثلة في

.ب. ق418والثانیة من المادة أنظر الفقرة الأولى - 1
م القدرة على العمل على متن السفینة إثر حادث ، أو دفي حالة ع: " التي تنص على أنھ. ب . ق418راجع الفقرة الثالثة من المادة - 2

" .الحالة السیئة  لصحة البحار، فإن أجور ھذا الأخیر لا یمكن تخفیضھا خلال مدة الرحلة المعینة
.ب. ق348و 419ادتین انظر الم- 3
والمتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438–96من المرسوم الرئاسي رقم 55أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 4

: " والتي تنص على أنھ6، الصفحة 76، العدد 1996دیسمبر 8، الجریدة الرسمیة 1996نوفمبر 28ستفتاء إالدستور المصادق علیھ في 
" .یضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحمایة، والأمن، والنظافة

وما بعدھا 1792، الصفحة 28، العدد 1983جویلیة 5، الجریدة الرسمیة 1983جویلیة 2المؤرخ 11–83انظر القانون رقم - 5
.والمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة

.159أحمیة، المرجع السابق، الصفحة . انظر س- 6
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ویشمل التكفل بالعامل أو بأحد أفراد أسرتھ في حالة : التأمین على المرض-

مل بعجز لھ الحق في الحصول على ، وفي حالة إصابة العا1الإصابة ببعض الأمراض

ر في حالة ، غیر أن المشرع في القانون یمنع تخفیض أجور البحا2نسبة من الأجر

، وھذا ما یوحي بخصوصیة 3تعرضھ لحادث أثناء العمل أو إذا ساءت حالتھ الصحیة

وھذا إلى جانب ضرورة التكفل بمصاریف . طبیعة العمل الذي یقوم بھ البحار

.4علاجھ

ویشمل التكفل بالعامل الذي یصاب بعجز یمنعھ بشكل : التأمین على العجز-

، ولذلك أكد المشرع على ضرورة 5ش دائم لھنھائي من العمل وذلك بتخصیص معا

.6تأمین على فقدانھ لكفاءتھ في ممارستھ مھنة البحارالستفادة البحار من إ

ن ھذا النوع من التأمین ذوي حقوق العامل المتوفى ویمُكّ: التأمین على الوفاة-

.7ستفادة من منحة الوفاةلإأو الأشخاص الذین یعولھم من ا

:8ل والأمراض المھنیةحوادث العم-2ب

یحضى العامل بالتأمین على كل الحوادث التي یتعرض لھا أثناء ممارستھ أو 

، ویقصد بھذه الحوادث كل الحوادث التي تصدر عنھا إصابات بدنیة ناتجة 1أدائھ لعملھ

.وخارجي طرأ أثناء علاقة العمليءعن سبب مفاج

.السالف الذكر11–83من القانون رقم 10و 9، 8راجع قائمة الأمراض التي ورد النص علیھا في المواد - 1
.السالف الذكر11–83من القانون رقم 22الى 14راجع المواد من - 2
.السالفة الذكر. ب. ق418راجع الفقرة الثالثة من المادة - 3
.ب. ق429السالف الذكر والمادة 11–83ن القانون رقم م60و 59راجع المادتین - 4
. السالف الذكر11–83من القانون رقم 33راجع المادة - 5
. السالف الذكر05-98من القانون رقم 52متممة ب المادة .ب. ق430المادة أنظر- 6
.السالف الذكر11-83من القانون رقم 67المادة أنظر- 7
والمتعلق 1809، الصفحة 28، العدد 1983جویلیة 5، الجریدة الرسمیة 1983جویلیة 2المؤرخ في 13–83نون رقم نظر القاأ- 8

.بحوادث العمل والأمراض المھنیة
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ف بأمراض مھنیة، وقد عرّ كما یستفید العامل من التأمین في حالة إصابتھ 

ھذه الأخیرة بأنھا كل الأمراض الناتجة عن تفاعلات أو ترسبات المواد أو قانونال

والمسببة لأمراض التسمم والتعفن وبعض العلل التي یكون االروائح أو ما شابھھ

.2سببھا مصدر مھني خاص

: 4والأمن وطب العمل3الوقایة الصحیة-3ب

مین ضد كل الأخطار التي یمكن أن یتعرض لھا أثناء عملھ تأالیستفید العامل من 

إذ یستلزم الأمر إتخاذ تكالغازات الخطیرة والسامة، والأبخرة، والحرائق، والإنفجارا

.5التدابیر اللازمة لإبعاده عن أماكن الخطر

وزیادة على ذلك، یقرر المشرع ضرورة التأمین على أمتعة البحار إثر غرق 

أو قوة قاھرة أثناء الرحلة يءال النیران فیھا أو تعرضھا لظرف طارالسفینة أو إشتع

.6البحریة

وعلاوة على ذلك، یھدف تشریع المنظومة الصحیة إلى ضمان المحافظة على 

ستمرار وھذا بھدف تفادي كل المؤثرات الناتجة عن العمل أو ھا بإصحة العامل ورقابت

.7للعاملظة على القدرة البدنیة والفكریة وسائلھ أو محیطھ أو إفرازاتھ من أجل المحاف

:الحق في التموین، السكن والكسوة-جـ

بما أن البحار یعمل على ظھر السفینة فقد أقر المشرع حقھ في الحصول مجانیا 

، كما یفرض القانون ضرورة أن 8على مؤونة كافیة وجیدة ومتنوعة وذات قیمة غذائیة

.السالفة الذكر. ب. ق430، السالف الذكر والمادة 13-83من القانون ر قم 12الى المادة 6و من المادة 5و2أنظر المواد - 1
.السالف الذكر13–83من القانون رقم 63راجع المادة - 2
السالف الذكر والتي 438–96من المرسوم الرئاسي رقم 54تعد الوقایة الصحیة حق دستوري أكدت علیھ الفقرة الأولى من المادة - 3

" .الرعایة الصحیة حق للمواطن: " تنص على أن
.117، الصفحة 4، العدد 1988ینایر 27، الجریدة الرسمیة 1988ینایر 26المؤرخ في 07–88راجع القانون رقم - 4
.السالف الذكر07–88رقم من القانون33إلى 29أنظر المواد من - 5
.السالفة الذكر 05-98من القانون رقم 52المتممة بالمادة . ب. ق430نظر المادة أ- 6
.السالف الذكر، 07-88من القانون رقم 12المادة أنظر- 7
.ب. ق433الفقرة الثانیة من المادة أنظر- 8
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طبخ من ذوي الكفاءات المھنیة وحائزین على یكون مستخدمو التموین التابعون للم

.1شھادات رسمیة أو شھادات كفاءة

ونظرا لأھمیة ھذا الحق فقد أجاز القانون لطاقم السفینة إنتخاب مندوب عنھم 

.2یراقب أثناء الرحلة البحریة كیفیة تحضیر وتقدیم الوجبات ونوعیتھا ومقدارھا

:الحق في دفن البحار وإعادتھ لوطنھ-د

توفي البحار على متن السفینة أو بالبر أو في الخارج وكان لا یزال مرتبطا إذا

مع المجھز فإن ھذا الأخیر ھو الذي  یتحمل مصاریف جنازتھ وإعادة جثمانھ إلى 

وطنھ، أما إذا توفي على متن السفینة خلال الرحلة البحریة ولم یكن بالإمكان دفنھ أو 

بتغطیسھ في البحر مع مراعاة جمیع الأعراف إعادة جثمانھ وجب على الربان الأمر

.3البحریة في ھذا المیدان

سواء إلى وطنھ وزیادة على ذلك یتحمل المجھز دائما مصاریف إعادة البحار 

أكان جزائریا أو أجنبیا ، ویبقى ھذا الحق قائما حتى في حالة فسخ عقد العمل الذي 

.4إلى خطأ البحاریربط الطرفین شریطة أن لا یكون ھذا الفسخ راجعا

.ب. ق434الفقرة الثانیة من المادة أنظر- 1
.ب.ق436راجع الفقرة الأولى من المادة - 2
.ب.ق431راجع المادة - 3
.بفقرتیھا. ب. ق450راجع المادة - 4
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المرشد : الفرع الثاني 

ستعانة بخدمات  لإتحتاج السفینة عند دخولھا المیناء، أو خروجھا منھ إلى ا

ب السفینة العوائق التي قد تكون بالمیناء، ذلك جنّشخص یعرف الممرات المائیة، ویُ 

بر المرشد ووفقا للقانون البحري یعت. الشخص ھو المرشد  الذي یقوم بعملیة الإرشاد

، بینما إعتبره البعض من أشخاص 1أحد أفراد الطاقم خلال مدة عملھ على متن السفینة

.2الملاحة المساعدة

تعریف المرشد وإجباریة الإرشاد في التشریع: أولا 

لقد تطرق المشرع لتعریف الإرشاد كما أكدت الأحكام القانونیة إجباریة عملیة 

.الإرشاد 

:تعریف المرشد-1

المساعدة التي تقدم إلى الربابنة من قبل مستخدمي : " ... ف الإرشاد بأنھ یعر

السلطة المینائیة المرخص لھا من قبل الدولة لقیادة  السفن عند الدخول إلى الموانئ 

.3"والفرض والمیاه الداخلیھ والخروج منھا

ند المرشد ھو ذلك الشخص الذي یدل السفینة على خط السیر الواجب الإتباع عو

فالتوجیھات التي یقدمھا تجنب السفینة .دخول المیناء أو التحرك فیھ أو الخروج منھ

من شأنھ أن یعرقل سیر والذيالإرتطام بالصخور والشعاب أو حطام السفن الغارقة 

السفینة ویعرضھا للخطر، إضافة إلى تعطیل المرور في المیناء وشل حركة الملاحة 

فینة ومنشآت المیناء، وسلامة الملاحة فیھ یتطلب المحافظة على السإذ أن . فیھ

.4الإستعانة  بشخص ملم بالمیناء وعوائقھ ھذا الشخص ھو المرشد

.ب. ق411أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 1
.123دویدار، المرجع السابق، الصفحة . ظر ھـأن- 2
.ب. ق171انظر المادة - 3

ر السفینة، نقل البضائع إیجا(ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ،، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 4
.784، الصفحة 1009المرجع السالف الذكر، الرقم ،)، القطر ، الإرشادوالأشخاص
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ویعد الإرشاد من أقدم النظم البحریة حیث كان یتم التمییز قدیما بین نوعین من 

:1الإرشاد

فینة، أما ویتولى القیادة  الملاحیة للس: Pilote Hauturierمرشد أعالي البحار -

.الربان فینصرف للمھام التأدیبیة والتجاریة

وھو الشخص الذي كان یعیّن لقیادة السفینة : pilote lamaneurمرشد السفن -

والخروج يءعند الإقتراب من السواحل، ویتولى أیضا الملاحة  الحدیة ودخول الموان

.منھا، وھو المرشد المعروف في الوقت الراھن

: شاد في التشریعإجباریة الإر- 2

جباریة إینص المشرع على إخضاع كل السفن الجزائریة والأجنبیة بصفة 

:3الالتزام، بید أنھ یستثنى من الخضوع لھذا 2للإرشاد

. طن100السفن الشراعیة بحمولة اقل من -

.طن 100ت الدفع الآلي بحمولة صافیة تقل عن االسفن ذ-

والمخصصة فقط لتحسین وصیانة ومراقبة الموانئ السفن ذات الدفع الآلي-

.ومداخلھا كالقاطرات، والناقلات، والجرافات، والصنادل البحریة

.سفن المنارات والعلامات-

حیث تلتزم كل سفینة تدخل المنطقة التي یعتبر فیھا الإرشاد إجباریا برفع إشارة 

لمرشد للإشارة یصدر القبول ، وھكذا یصدر الإیجاب وعند رؤیة ا4النداء للمرشد

.5وحینئذ  ینعقد عقد الإرشاد الذي یعتبر عقدا مؤقتا

. 124دویدار، المرجع السابق، الصفحة . انظر ھـ- 1
.ب. ق593و الفقرة الثانیة من المادة .ب.ق172انظر المادة - 2
.ب. ق178أنظر المادة - 3
.ب. ق173راجع المادة - 4
.114، الصفحة 96البارودي، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 5
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إلتزامات المرشد: ثانیا

تبدأ عملیة الإرشاد عند وصول المرشد وتقدیم نفسھ في حدود المحطة، ویتعین 

على الربان أن یسھل صعود المرشد ویمده بجمیع الوسائل الضروریة للرسو 

.1حسن شروط الأمنأسفینة في على متن  الدوالصعو

یلتزم المرشد بداءة بمجرد صعوده على السفینة أن یقدم للربان خطة رسو 

، فالمرشد ملزم بأن یكرس خبرتھ الفنیة لخدمة السفینة التي یقوم  بإرشادھا 2السفینة

وعلیھ تزوید الربان بكل المعلومات و الإرشادات عن مسالك المیناء، وخط السیر 

.3لى السفینة إتباعھ عند دخول منطقة الإرشاد وإلى غایة الخروج منھاالذي یجب ع

یتعین على المرشد أن  یقدم خدماتھ للسفینة التي تتقدم أولا أو تلك التي یأتي 

دورھا أو ترتیبھا، إلا إذا كانت إحدى السفن معرضة للخطر إذ علیھ في ھذه الحالة أن 

.4دورھایقدم لھا التوجیھات المناسبة ولو لم یأت

والملاحظ أن المرشد ھو مجرد عون للربان وناصح لھ، مھمتھ إعطاء ھذا 

الأخیر كل المعلومات اللازمة إذ لا یتجاوز دوره ذلك، أما قیادة السفینة فتعد من 

بل وأكثر من ذلك فرغم ،5لتزامات الربان التي لا یجوز لھ أن یتخلى عنھا للمرشدإ

.6یجوز للربان تعدیل خطة الرسو المقدمة من قبلھإجباریة الاستعانة بالمرشد فإنھ

ویؤكد جانب من الفقھ أنھ یتعین على المرشد أن یؤدي عملھ بعنایة تامة 

.7وتنصرف ھذه الأخیرة لبذل عنایة الرجل العادي

.ب.ق175لأولى من المادة و الفقرة ا174راجع المادة - 1
.السالف الذكر05–98من القانون  رقم 18المتممة بالمادة . ب. ق175راجع الفقرة الأخیرة من المادة - 2

إیجار السفینة، نقل البضائع (استغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ،، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 3
.791، الصفحة 1015، المرجع السالف الذكر، الرقم ) ، القطر ، الإرشادوالأشخاص 

.ب. ق176راجع المادة - 4
فالمرشد مجرد ناصح أو مستشار : " ... 125دویدار، المرجع السابق، الصفحة . ، وأنظر ھـ.ب. ق593و581و 580راجع المواد -5

المیناء، أو خروجھا منھ، أو العبور بالقناة ویترتب على ذلك أن  المرشد لا یتولى إلى للربان یدلي بما یراه لازما بسلامة دخول السفینة 
". قیادة السفینة أثناء عملیة الإرشاد بل تظل قیادتھا للربان

.السالف الذكر05–98من القانون رقم 18المتممة بالمادة . ب. ق175راجع الفقرة الأخیرة من المادة -6
ر السفینة، نقل البضائع إیجا(ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ،، القانون البحري ل حمدي ، كما. أنظر م-7

.791، الصفحة 1015، المرجع السالف الذكر، الرقم ) ، القطر ، الإرشادوالأشخاص
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وتنتھي مھمة المرشد بمجرد وصول السفینة إلى مكان الوصول أو الرسو أو  

.1الرصیف أو حدود المحطة

.السالفة الذكر. ب. ق174راجع المادة - 1
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أصل ومظھري عبارة الخطأ الملاحي وتمییزه عن الخطأ : ث الثانيالمبح
التجاري 

عملا بأحكام التشریع البحري لا یكون الناقل مسؤولا عن الأضرار التي تلحق 

وھو نفس الإعفاء . 1البضائع بسبب الأخطاء الملاحیة المرتكبة من تابعیھ البحریین

.19242الذي نصت علیھ معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

، 1893وقد ورثت المعاھدة ھذا الإعفاء عن قانون ھارتر آكت الأمریكي لسنة " 

والذي ورثھ بدوره عن القضاء السابق علیھ للولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة 

.3"المتحدة وبعض الدول الأخرى

والملاحظ أن الخطأ الملاحي یعكس مظھرین الخطأ في ملاحة السفینة و الخطأ 

.رتھافي إدا

وإذا كان الأصل إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الأخطاء الملاحیة فإنھ یبقى 

.مسؤولا عن نوع آخر من الأخطاء تسمى بالأخطاء التجاریة

.أعلاه الدراسة المتعلقة بالتابعین البحرییننظر أو . ب. ق) ب(803أنظر المادة - 1
: عن شيءسفینة عن الھلاك الناتج أو النالا یسأل الناقل أو ال: " من المعاھدة التي تنص على أنھ) أ( ثانیا بند 4انظر المادة - 2
".ة السفینةأعمال، إھمال أو خطأ الربان، أو البحار ، أو المرشد، أو مستخدمي الناقل في ملاحة أو إدار- أ

.48، الصفحة 67الرقمشفیق، المرجع السابق،. أنظر م- 3
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أصل ومظھري عبارة الخطأ الملاحي: المطلب الأول

یعود أصل عبارة الخطأ الملاحي للقرن الثامن عشرة أین جرت العادة على 

شروط الإھمال في عقود النقل البحري وذلك سعیا منھم لإعفاء نفسھم إدراج الناقلین

. من كل مسؤولیة

وفي نھایة ھذا القرن وضع القانون الفدرالي للولایات المتحدة الأمریكیة 

، أین ظھرت لأول Harter act américainوالمسمى 1893فبرایر 13والصادر في 

وھي ذات العبارة التي تبنتھا معاھدة مرة عبارة الخطأ في ملاحة وإدارة السفینة

.1في نصھا القانوني1924بروكسل لسندات الشحن 

إستعمل عبارة إلا أنھوالجدیر بالذكر أن مشرعنا ورغم تأثره بمعاھدة بروكسل 

؟ أو ھل أن یختلف عن المعاھدة موقف لاتخاذالخطأ الملاحي، فھل سعى بذلك 

.؟من حیث الصیاغةالاختلافللعبارتین نفس المعنى ویبقى 

صل عبارة الخطأ الملاحيأ:الفرع الأول

لقد درج الناقلون البحریون منذ القدیم على تضمین عقود النقل البحري شروطا 

وشملت . لإعفاء أنفسھم من المسؤولیة عن ھلاك أو تلف البضائع أو تأخیر تسلیمھا

ن أخطاء تابعیھ ھذه الشروط إعفاء الناقل من المسؤولیة عن أخطائھ الشخصیة وع

.الثامن عشرالتي شاعت منذ القرن 2وتسمى ھذه الشروط بشروط الإھمال

المحاكم الإنجلیزیة بأن الشروط التي یضعھا الناقل بھدف إعفاء نفسھ واعتبرت

من المسؤولیة عن إھمال تابعیھ، تبقیھ مسؤولا عن أخطائھ الشخصیة وھو ما أكدتھ 

إذا كان یرغب في التحلل أما ،1883ینایر17بتاریخ محكمة إنجلترا في الحكم الصادر 

إلیھ ذات تمن المسؤولیة عن ھذه الأخطاء فعلیھ إدراج شرط خاص، وھو ما ذھب

1898.3مارس 23المحكمة في حكمھا الصادر بتاریخ 

1-  V.A.VIALARD, op.cit., n°. 484, p. 413 et R. RODIERE, op.cit., n°. 620, p.262.
.79، الصفحة 103شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 2

3 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.163, p. 73.
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ولأنھ كان بإمكان حامل سند الشحن منع الناقل البحري من التحرر من 

فقد اعتاد . لبضائع متى أثبت إھمالھ أو إھمال تابعیھابالمسؤولیة عن الأضرار اللاحقة 

.الناقلون على إدراج شروط الإھمال في سندات الشحن وھذا قصد تجنب كل مسؤولیة

وإذا كانت المحاكم الإنجلیزیة قد أقرت شروط الإھمال التي كانت تؤدي في 

ھ بالولایات أغلب الأحیان إلى إعفاء الناقل من المسؤولیة، فإن الوضع لم یكن نفس

المتحدة الأمریكیة، ذلك أن المحاكم الفدرالیة بھا سعت دائما إلى إلغاء شروط الإھمال 

ولأن ھذه الفترة عرفت سیطرة الملاحة التجاریة . للنظام العامةوإعتبرتھا مخالف

الإنجلیزیة التي شھدت تطورا كبیرا خلال ھذا القرن، وجد الشاحنون الأمریكیون 

ى نقل بضائعھم على السفن الإنجلیزیة، أین كانت تفرض علیھم نفسھم مجبرین عل

.1سندات شحن تحتوي على شروط الإعفاء من المسؤولیة

وفي نھایة القرن الثامن عشرة بدأ یظھر نوع من السخط وعدم الرضى وسط 

الشاحنین، وإحتدم الصراع بینھم لأنھم كانوا یرغبون في إبطال ھذه الشروط وإلغائھا 

.قلین الذین  تمسكوا بھاوبین النا

وعلى إثر ذلك وضع أول نظام قانوني یحكم مسؤولیة الناقل البحري والمتمثل  

، والذي 1893فبرایر 13في القانون الفدرالي للولایات المتحدة الأمریكیة والصادر في 

أقام شیئا من التوازن بین المصالح المتعارضة في النقل، ومغدقا على الناقل العدید من 

تفاقات التي تقرر إعفاءات لإلإعفاءات القانونیة، ولكنھ بالمقابل نص على بطلان اا

.2غیرھا

من ذات القانون على إعفاء الناقل من 3وعلاوة على ذلك، فقد أكدت المادة الثالثة

إذا كان مالك :" المسؤولیة عن الأخطاء في ملاحة أو إدارة السفینة إذ نصت على أنھ

.228فرعون،  المرجع السابق، الصفحة . أنظر ھـ- 1
et v. aussi  M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN,op. cit., n°. s 165 et 166,p. 74.

.80، الصفحة 103شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 2
3- Art.3  du Harter act dispose que : " Si le propriétaire d’un navire qui transporte une marchandise vers,
ou à partir d’un port déterminé des états-Unis d’amérique, a fait montré d’une diligence  raisonnable pour
mettre le navire, à tout point de vue en état de navigabilité, pour l’équiper, l’armer, l’approvisionner de
façon appropriée, ni le navire, ni son ou ses propriétaires, agents,ou affréteurs ne seront considérés
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الأمریكیة، أو إذا كان قد ةبضائع إلى میناء محدد بالولایات المتحدالسفینة التي تنقل ال

إنطلق من ھذا المیناء، قد أبدى بذلھ للھمة المعقولة من أجل وضع السفینة في كل 

مرحلة في حالة صالحة للملاحة، من حیث تجھیزھا، وتسلیحھا، وتموینھا بصفة لائقة 

لا وكلائھا، ولا مستأجرھا مسؤولین عن فلا تكون السفینة، ولا ملاكھا أو مالكیھا، و

...".الأضرار أو التلف الناتج عن أخطاء، أو غلطات في ملاحة أو إدارة السفینة

بطلان للولایات المتحدة الأمریكیة الفدرالي قانون الوكان من أھم تطبیقات 

وبذلك . 1شروط الإعفاء من المسؤولیة عن الأخطاء التي تقع من الربان والبحارة

ھذا القانون على ما كان سائدا من قبل حیث كان الناقلون یدرجون شروطا قضى

تعفیھم من المسؤولیة عن الأخطاء الملاحیة أو تجاریة الصادرة من التابعین البریین 

وإن كان البعض من الفقھ قد إعتبر بأن أثر ھذه الشروط ھو .2أو البحریین أو ھما معا

بحریین أما أخطاء التابعین البریین فلیس ھناك ما إعفاء الناقل عن أخطاء التابعین ال

.3یبرر إعفاءه عنھا

بالقاعدة المعلن عنھا في قانون 1924وقد أخذت معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

Harter act وھو ما كرسھ مشرعنا بدوره مع وجود فارق بینھما حیث أخذت ،

ا نص القانون البحري على ، بینم4المعاھدة بعبارة الخطأ في ملاحة وإدارة السفینة

.5عبارة الخطأ الملاحي

مظھري الخطأ الملاحي: الفرع الثاني 

تشیر الأحكام القانونیة إلى عدم مسؤولیة الناقل البحري في حالة إرتكاب  خطأ 

في حین فضلت معاھدة بروكسل  لسندات الشحن . ملاحي من طرف تابعیھ البحریین

" في الملاحة أو في إدارة السفینة... ھمال،أو خطأأعمال، أو إ" استعمال عبارة 1924

responsables du dommage ou perte provenant des fautes ou erreurs dans la navigation, ou dans le
management du navire..." .

.80، الصفحة 103شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م-1
.180، الصفحة 147البارودي، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 2
.راجع أعلاه الدراسة المتعلقة بالمقدمة- 3
.من المعاھدة) أ(ثانیا بند 4راجع المادة - 4
.ب. ق) ب(803راجع المادة - 5
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منھا، والملاحظ أن المعاھدة لم تتطلب وقوع الخطأ ) أ(وذلك في المادة الرابعة ثانیا بند

فحسب، إذ یعفى الناقل عن أي عمل أو إھمال أو خطأ بشرط أن یكون متعلقا بملاحة 

. لمحددین قانوناالسفینة أو إدارتھا، وأن یكون مرتكبا من أحد الأشخاص ا

ورغم التباین في التعبیر عن ھذا الضرب من ضروب الإعفاء من المسؤولیة 

بین القانون البحري ومعاھدة بروكسل، إلا أن عبارة الخطأ في ملاحة أو إدارة السفینة 

، التي فضلت العدید من 1ما ھي في الحقیقة إلا تفصیل لعبارة الخطأ الملاحي

.3، والفرنسي2ھا التشریع الأردنيالتشریعات الأخذ بھا ومن

ھذا أكد بأن والملاحظ أن جانب من الفقھ وعند تعلیقھ على القانون الفرنسي 

الأخیر لم یقصد بعبارة الخطأ الملاحي سوى الخطأ في ملاحة السفینة، أما الخطأ في 

إدارتھا فلا مجال للحدیث عنھ إلا عند معالجة أحكام معاھدة بروكسل التي نصت علیھ 

.4بصفة صریحة

نتقد جانب من الفقھ ھذا الرأي ، واعتبر بأن عبارة الخطأ الملاحي تعكس إو

الخطأ في الملاحة والخطأ في إدارة السفینة، حیث یستخلص من عرض أسباب قانون 

قتراب من معاھدة بروكسل وذلك لتجنب إعطاء الخطأ لإرغبة واضعیھ في ا1966

.5ن نصف نطاقھالملاحي تفسیرا قد ینزع عنھ أكثر م

.54تي، رسالة الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة س. أنظر جـ- 1
بأن المشرع 406و 405، الصفحة 290ف الذكر، الرقم حسین العطیر ، المرجع السال. وقرر ع . أ. ب. ت. ق213أنظر المادة -2

ي إدراجھ ضمن قائمة الأخطاء إستعمل عبارة الخطأ الملاحي ، إذ لم یذكر عبارة الخطأ في إدارة السفینة ھذا الأخیر ینبغقد الأردني 
.الملاحیة

3 - Art . 27 (b) du loi n°. 66-420 du 16 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritime : "
le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge
jusqu’à la livraison, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
b-  des fautes nautiques du capitaine, du pilote, ou d’autres préposés du transporteur ".
4 - V. F. SAUVAGE, op.cit., n°.s 30 et 31, p. 46  et F. SAUVAGE et J.  TALANDIER, manuel  pratique
du transport, des marchandises par mer : la loi du 2 avril 1936 et la convention de Bruxcelles d’après la
jurisprudence, L.G.D.J., 2èmme éd., 1965, n°.s25 et 26, pp.24 et 25 : " … La faute nautique comme
l’indique son nom, est nécessairement une faute dans la manœuvre du navire et la navigation … quant
aux fautes in navigation or in the management of the ship dont le transporteur est également exonéré,
mais seulement sous le régime de la convention de Bruxcelles...".
5-V. R. RODIERE, op. cit., n°. 621, pp.263 et 264 : "…La faute nautique abrite deux notions : la faute de
navigabilité et la faute dans l’administration du navire… l’exposé des motifs du projet de loi ( 1966)
marque suffisamment le dessein de se rapprocher de cette convention pour ne pas autoriser une
interprétation qui enlèverait à la faute plus de la moitié de son domaine".
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على ضرورة أن یغطي دأكحیثوھو ذات الموقف الذي أقره البعض الآخر من الفقھ 

الخطأ الملاحي نوعي الخطأ أي الخطأ في ملاحة السفینة و الخطأ في إدارتھا، وذلك 

على الرغم من أن أحد الكتاب قد إعتبر بأن القانون الفرنسي لم یأخذ في مجال 

بالخطأ في الملاحة، وقد إعتبر ھذا الجانب أن الأخذ بھذه الأخطاء الملاحیة إلا  

.1النظریة الضیقة لا یتلاءم لا مع روح القانون ولا مع رغبة واضعیھ 

یقصد بالخطأ الملاحي كل خطأ یؤثر إبتداءا على السفینة أي أنھ تصرف خاطئ 

ن ویندرج ضم. 2أو سھو یمس السفینة وسلامتھا وحفظھا والرحلة البحریة عموما

، وھذا 3الخطأ الملاحي الخطأ في التسییر الملاحي للسفینة والخطأ في تسیرھا الإداري

،والخطأ في )أولا(الخطأ في ملاحة السفینة : یعني أن للخطأ الملاحي مظھرین 

).ثانیا( إدارتھا

الخطأ في ملاحة السفینة : أولا 

الثالثة من لقد ظھرت عبارة الخطأ في ملاحة السفینة لأول مرة في المادة

، ثم 1893فبرایر 13القانون الفدرالي للولایات المتحدة الأمریكیة الصادر بتاریخ 

faultوعبرت عنھا بعبارة 19244أخذت بھا فیما بعد معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

in the navigation of the ship باللغة ) أ(في صیاغة نص المادة الرابعة  ثانیا بند

. ولكن دون أن تحدد المقصود بھاالإنجلیزیة، 

1 - V. R. RODIERE et E. DU PONTAVICE, Droit  maritime , 12 éme éd., 1997, n°. 367,p. 346 : " … La
faute nautique doit couvrir d’une part les fautes in  the navigation, d’autre part les fautes in the
management of the ship …il est vrai qu’un auteur a soutenu que celles-ci - les fautes in the management
of the ship- ne seraient pas admises par la loi française, qui ne retiendrait parmis les fautes nautiques que
les fautes in the navigation .cette théorie restrictive n’a correspondu ni à l’origine de la loi  ni aux
intentions de ses auteurs et l’on a dû retenir les unes et les autres…".

.406، الصفحة 290الرقم ،حسین العطیر، المرجع السابق. أنظر ع- 2
، غیر 2002-2001،  مادة القانون البحري، كلیة الحقوق، جامعة وھران، محاضرات السنة  الرابعة لیسانسبوخاتمي،. أنظر ف- 3

.مطبوعة
.من المعاھدة ) أ(ثانیا بند 4راجع المادة - 4
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، كالقیام 1إن الخطأ في ملاحة السفینة ھو كل خطأ فنّي في قیادتھا وتسییرھا

من ھابمناورة معیبة أدت إلى تصادم أو جنوح أو دخول الماء في السفینة أو إقلاع

.المیناء دون مبالاة بالظروف الجویة الردیئة التي تنذر بھا الأرصاد الجویة

الخطأ الذي یرتكبھ الربان في قیادة السفینة أو تنفیذ :" بأنھRipertلعمید وعرفھ ا

وھو نفس ما ذھب إلیھ بعض الفقھ الذي إعتبر بأن الخطأ في ملاحة . 2"الملاحة 

السفینة لا یثیر أیة صعوبة، إذ یقصد بھ خطأ الربان في قیادة السفینة، أو خطأه في 

لخطأ المر تكب عند قیادة السفینة بما لا ممارسة الملاحة، وأنھ یقصد بھ أیضا ا

.3یتماشى مع قواعد الملاحة

وتماشیا مع ذات الرأي أكد البعض الآخر بأن الخطأ في الملاحة ھو ذلك الخطأ 

المرتكب في العملیات الفنیة المتعلقة بالملاحة البحریة،كالخطأ في تنفیذ المناورات، أو 

إذ یتعلق ھذا الخطأ بتسییر ،4أو إختیار الطریقفي إستعمال الأنوار، أو قراءة الخرائط 

. 5السفینة وبخط سیرھا وما یقوم بھ الربان من مناورات

: 6ومن أمثلة الخطأ في ملاحة السفینة

رصیف عند الصطدام السفینة بإقیام الربان بمناورة خاطئة یترتب علیھا -

.ركبالإقتراب منھ، لأن الخطأ في ھذه المناورة یؤدي إلي جنوح الم

مخالفة الربان لقواعد الملاحة كعدم تشغیل صفارات الإنذار في حالة الضباب، -

أو عدم إشعال الأضواء التنظیمیة للرسو بالسفینة في مكان من المفروض أن لا 

.تتواجد فیھ

مع 1968لت ببروتوكول كما عد1924ّالدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقل،محمد حسین . أنظر أ-1
فرعون، المرجع السالف الذكر، . و ھـ 230، الصفحة 287المرجع السابق، الرقم ، 1978لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى االإشارة

لتأمین القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، اكمال طھ، . و م220الصفحة 
القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، كمال طھ، . و م202، الصفحة  392، الرقم 1993، الدار الجامعیة، البحري

.  255، الصفحة 329، الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة ، الرقم البحريالنقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین
.55ماجستیر السالفة الذكر، الصفحة اللة ستي، رسا. أنظر جـ-2

3 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 177, p. 78.
السفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، ، القانون البحري كمال حمدي ، . و م40، الصفحة 67شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م-4

.644، الصفحة 833المرجع السابق، الرقم ،)إیجار السفینة، نقل البضائع والأشخاص ، القطر ، الإرشاد(نة استغلال السفی
.122الصفحة ،، المرجع السالف الذكرمسؤولیة الناقل البحري جبر كوماني، . أنظر ل- 5

6- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 178, pp.78 et 79.
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.ختیار المرسىإسوء -

.عدم الأخذ بعین الإعتبار الحریق المندلع على رصیف صخري-

لبحریة دون الأخذ بعین الاعتبار التحذیرات المقدمة من طرف القیام بالرحلة ا-

.الأرصاد الجویة بخصوص عاصفة قویة أو إعصار مثلا

معین لإصلاح الأضرار التي تسببت فیھا ءعدم البحث عن ملجأ آمن بمینا-

.مخاطر البحر

.المرور بمنطقة فیھا عاصفة-

والتعلیمات الدولیة .موانئوھناك من یضیف إلى ذلك مخالفة تعلیمات إدارة ال

الخاصة بمنع التصادم، أو سوء تشغیل آلات السفینة، وإعتبر بأن ذلك یعد خطأ في 

.1ملاحة السفینة

وعلیھ یندرج تحت إطار الخطأ في الملاحة كل الحالات الخاصة بالقیادة التقنیة 

تب علیھ تغییر للسفینة، وبالتالي فإن خطأ الربان في تفسیر عقد النقل البحري الذي یتر

الطریق لا یعتبر خطأ في الملاحة ومن ثمة  فلا یجوز للناقل الإستناد علیھ من أجل 

.2إعفاء نفسھ من المسؤولیة

والجدیر بالذكر أنھ لا یشترط لإرتكاب ھذه الفئة من الأخطاء أن تكون السفینة 

ما قد یرتكب لأن مثل ھذا الخطأ قد یقع والسفینة في المیناء على الرصیف، ك. متحركة

عندما تتواجد في عرض البحر، خاصة وأن الخطأ في الملاحة لا یعني فقط الخطأ في 

قیادة السفینة وإنما یتسع لینصرف لكل خطأ في ممارسة وتقنیة الملاحة وبصفة عامة 

یقصد بھ كل مخالفة لقواعد الملاحة، ویرجع لقاضي الموضوع تقدیر ما إذا كان 

.3للخطأ المرتكب ھذا الوصف

.406، الصفحة 290حسین العطیر، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 1
2- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 179, p. 79.

مع 1968ببروتوكول كما عدّلت1924ن الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحالنقلمحمد حسین، .نظر أأ- 3
.230، الصفحة 287المرجع السابق، الرقم ، 1978لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى االإشارة 
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الخطأ في إدارة السفینة : ثانیا

Fault in the management ofیعد الخطأ في إدارة السفینة ترجمة لعبارة  ship

La faute، والتي تمت ترجمتھا ب 1924الواردة بالنص الإنجلیزي لمعاھدة  بروكسل 

d’administration du navireفي نصھا الفرنسي.

لاتعكس administrationعتبر بأن عبارة إووقد إنتقد البعض ھذه الترجمة ، 

، وذلك لأن إدارة الشيء یعني تسییره من managementبدقة المعنى المراد من عبارة 

لك لا تعني الإدارة التجاریة للسفینة، ولذmanagementالناحیة التجاریة، بید أن كلمة 

تعد الأكثر والتي" Maniement"ستبدال ھذه الصیاغة بمصطلح فضل ھذا الجانب إ

.19241إقترابا من المعنى الذي  أخذت  بھ معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

ھي ترجمة لا یقبلھا administration du navireعبارة نویرى البعض الآخر بأ

الصعب جدا تحدید ،ویبقى من الكتاب الفرنسیون إلا أنھم لا یجدون خیرا منھا

أن ھذا الخطأ لا یمس حركة السفینة وسیرھا كما. المقصود بالخطأ في إدارة السفینة

. 2كما ھو الشأن بالنسبة للخطأ في الملاحة بل یمس السفینة ذاتھا

وعلاوة على ذلك، فإن الخطأ في إدارة السفینة غالبا ما یختلط بالخطأ في العنایة 

.الواجبة للبضائع، والذي یبقى الناقل مسؤولا عن نتائجھ بإعتباره خطأ تجاریا

الخطأ في إدارة السفینة بأنھ كل خطأ یرتكب بمناسبة القیام بعمل یھدف یعرف

ویعتبر خطأ من ھذا النوع كل . للمحافظة على سلامة السفینة، وصیانتھا، وإستقرارھا

خطأ یرتكب عند القیام أو إھمال القیام بعمل یھم بشكل مباشر السفینة أو جزء منھا، 

لو ترتب على ذلك أضرار تلحق البضائع بصفة عتبارھا سفینة في حد ذاتھا، حتى وإب

.3غیر مباشرة

.من معاھدة بروكسل السالفة الذكر) أ( ثانیا بند 4راجع المادة - 1
.49، الصفحة 68شفیق ، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 2

3 -  V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit.,  n°. 188, p. 83 : "… Doit
être qualifiée de  nautique, toute faute commise en accomplissant ou en omettant d’accomplir un acte qui
intéresse directement le navire ou une partie du navire en tant que tel, même s’il en résulte indirectement
un dommage à la cargaison…".
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بأنھ یكون ھناك إدارة للسفینة في كل مسألة تخص Carverو Scruttonویرى 

السفینة في حد ذاتھا لا البضاعة أو الآلات الموضوعة في السفینة والمخصصة 

. 1للمحافظة على ھذه الشحنة 

، بدى أكثر وضوحا  وقرر بأن قھما ذھب إلیھ جانب آخر من الفوھو نفس

الخطأ في إدارة السفینة ھو ذلك الخطأ الذي یھدد أمن السفینة والرحلة البحریة وھو 

-الخطأ الذي یرتكب حتى ولو كانت السفینة فارغة أي لا توجد على متنھا أي بضاعة

ولكن بما أن الأمر یتعلق بدعوى تعویض عن الأضرار اللاحقة بالبضائع، فھذا یعني

بأنھ كانت ھناك بضائع على متن السفینة، وأن ھذه البضائع قد تعرضت لنتائج الخطأ 

.2المرتكب

ویستخلص من ذلك بأنھ  إذا كان وجود البضائع لیس لھ أي أثر على الخطأ 

المرتكب فإننا نكون أمام خطأ في إدارة السفینة أما إذا كان  وجودھا ھو الذي یبرر 

ق بخطأ في إدارة  البضائع، والذي یبقى الناقل مسؤولا ھذا الخطأ  فإن الأمر یتعل

.3منھ

وھناك من یرى بأن یعد خطأ في إدارة السفینة ترك تابعي الناقل صمامات  

القاع غیر محكمة الإغلاق مما أدى إلى دخول الماء وإتلاف الشحنة، أو كل خطأ أو 

توازنھا إھمال یرتكب في ملأ خزان المیاه بالسفینة الموضوع قصد تحقیق

وإستقرارھا وسلامتھا، أو عدم التحقیق من غلق الصابورة  بعد شحن البضاعة حتى 

في حین إنتقد البعض .4ولو ترتب على ذلك تلف البضاعة نتیجة دخول میاه البحر

الآخر تكییف الخطأ الأخیر على أنھ خطأ في الإدارة وبرر رأیھ على أساس أن إھمال 

1 -V. R.RODIERE,op.cit.,  n°. 621,  p. 264 : "… Scrutton et Carver ont analysé et résumé de la manière
suivante : il y’a  administration du navire en  toute  matière qui intéresse le navire comme tel et non
d’abord la cargaison ou les appareils et installations du navire  établis pour la conservation de la
cargaison…".
2 - V. A. VIALARD, op. cit., n°. 484, p. 413.

.أ نظر أدناه الدراسة المتعلقة بالتمییز بین الخطأ الملاحي والخطأ التجاري- 3
مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلحسینمحمد . انظر أ- 4

.وما بعدھا231، الصفحة 294و 288المرجع السابق ، المرجع السابق، الرقم ،1978لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى االإشارة
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ي فتحت لضرورات الشحن یخص شحن البضائع التحقق من غلق الصابورة الت

.1والمحافظة علیھا وأن الخطأ فیھ  خطأ في إدارة  البضائع

ویعتبر خطأ في الإدارة عدم غلق إحدى فتحات السفینة مما ترتب علیھ دخول 

، أو إرتكاب خطأ في استعمال جھاز الضخ، أو تضرر 2میاه البحر وإتلاف البضاعة

.3اه أستخدمت لتنظیف سطحھاالبضائع بسبب تبللھا بمی

ویرى العدید من الفقھاء بأن التفسیر الأكثر وضوحا لعبارة إدارة السفینة ھو ذلك 

Francis Jeuneالذي جاء بھ أحد قضاة المحكمة العلیا للقضاء بإنجلترا وھو القاضي 

ویتعلق ،the glennochilفي قضیة 1895نوفمبر 5عند إصداره الحكم المؤرخ في 

الأمر في ھذه القضیة بتضرر البضاعة بسبب تسرب الماء عن طریق فتحة تركھا 

مھندس السفینة مفتوحة وقت ملأ التسخانات، وقرر القاضي بأن ھناك خطأ في إدارة 

: 4السفینة وأعلن بأنھ

تذھب بعیدا ربما لیس أكثر ابتعادا )  management( یبدو لي بأن عبارة إدارة " 

، ولكنھا تبتعد عنھا بما یكفي )navigation( شأن بالنسبة لعبارة ملاحة كما ھو ال

لإحتواء ھذه الفئة من الأفعال التي لا تخص سیر وحركة السفینة ولكنھا تخص السفینة 

ولكن التمییز الذي أرید القیام بھ في ھذا الأثناء یكون بین الإخلال في . في حد ذاتھا

".العنایة بالسفینة والتي تھم بصفة مباشرة البضاعةلبضائع والإخلال في باالعنایة 

بأن إدارة Francis jeuneویستخلص من التفسیر المقدم من طرف القاضي 

السفینة ھي كل فعل أو عمل یھم السفینة في حد ذاتھا، وزیادة على ذلك فقد فرق بین 

1 -V.  F.  SAUVAGE  et  J.  TALANDIER,  op.  cit.,  n°.26,  p.26  :  "  …  en  effet,  il  s’agit  la  d’une  faute
concernant les soins à donner à l’arrimage et  à la conservation de la marchandise, elle-même…".

ادث البحریة، التامین البحري، القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوكمال طھ، . انظر م- 2
القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل كمال طھ، . مو 302، الصفحة 392، الرقم 1993الدار الجامعیة ، 

. 255، الصفحة  329، الدار الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الرقم البحري، الحوادث البحریة، التامین البحري
. 55ستي، رسالة الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة . أنظر جـ- 3

4 -V. F. SAUVAGE, op, cit., n°.31, p. 47 : " il me parait clair… que le mot de management dépasse
quelque peu, pas beaucoup peut être, la portée du mot navigation, mais qu’il la dépasse suffisamment
pour embrasser cette catégorie d’actes qui n’intéresse pas la marche  et le mouvement du navire, mais qui
intéresse le navire lui – même. Je veux faire une distinction entre le manque de soins touchant la
cargaison et le manque de soins touchant le navire et atteignant indirectement la cargaison ".
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لزم تمییزه  عن ملاحة السفینة وإدارتھا وأكد أن تحدید المقصود بالخطأ في الإدارة یست

.الإخلال في العنایة الواجبة بالبضائع والذي یكون الخطأ فیھ خطأ في إدارة الحمولة
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الخطأ في إدارة السفینة والخطأ في العنایة الواجبة للبضائع: المطلب الثاني

إن التمییز بین الخطأ في إدارة السفینة والخطأ في العنایة الواجبة للبضائع یعد 

دا، فالأول یعد خطأ ملاحیا یعفى الناقل من المسؤولیة عنھ، أما الثانيمسألة حساسة ج

.عن نتائجھفیعتبر خطأ تجاریا تقوم مسؤولیتھ 

ولا یمكن في ھذا السیاق الاكتفاء بالقول بأنھ یعتبر خطأ تجاریا كل خطأ لا 

الاثنین،بل لا بد من تعریف الخطأ التجاري ھیدخل في إطار الخطأ الملاحي بمظھری

والبحث عن معاییر تمییزه عن الخطأ في إدارة السفینة، ثم التطرق لبعض الأخطاء 

.التي طرحت صعوبات بخصوص تصنیفھا

تعریف الخطأ التجاري ومعاییر تمیزه عن الخطأ في إدارة السفینة: الفرع الأول

یقصد بالخطأ التجاري كل خطأ یرتكب في العنایة الواجبة للبضائع، ویعرف 

ذلك الخطأ الذي لیست لھ أي علاقة بسیر السفینة ولكنھ یخص نقل البضائع، أیضا بأنھ 

.1حراستھا، المحافظة علیھا، تفریغھا، أو تسلیمھا

وھو ذات التعریف الذي إستقر علیھ أغلب الفقھاء الذین أكدوا بأن الخطأ 

.2التجاري ھو ذلك الخطأ المرتكب في العملیات التي تخص البضاعة ذاتھا

أن التمییز بین الخطأ في إدارة السفینة والخطأ التجاري، كان یتم في والملاحظ

الخطأ یجب أن ارتكابالبدایة على أساس معیار سلامة وتوازن السفینة، وبالتالي فعند 

نبحث عما إذا كان من شأن ھذا الخطأ المساس بتوازن وأمن السفینة فیكون ملاحیا، 
1- V. www. maritime- network. Com / ajdm / lexique / F / - 66 K : " La faute commerciale est une faute
n’ayant aucun rapport avec la conduite du navire mais intéressant la manutention, la garde, la
conservation, ou la livraison des marchandises…".

القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التامین البحري، كمال طھ، . أنظر م- 2
ة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل القانون البحري، مقدمة، السفینكمال طھ، . مو 302، الصفحة 392، الرقم 1993الدار الجامعیة ، 

، مبادئ القانون كمال طھ. مو 255، الصفحة  329، الدار الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الرقم البحري، الحوادث البحریة، التامین البحري
دار لقانون التجاري والبحري، وفاء محمدین ، المبادئ العامة في ا. و جـ266،  الصفحة 325، الرقم 1996،  الدار الجامعیة ، البحري

، 165،  الرقم 1988الدار الجامعیة ، القانون البحري، البارودي ، . و ع468، الصفحة 1995الجامعة  الجدیدة للنشر والتوزیع، 
،226عبد اللطیف الناھي، المرجع السابق، الصفحة . و ص221، الصفحة 175البارودي المرجع السابق، الرقم . و ع،278الصفحة 

مع الإشارة 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلمحمد حسین، . و أ
حسین العطیر، المرجع . و ع231، الصفحة 288المرجع السابق، السالف الذكر الرقم ، 1978لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى ا

. 407، الصفحة 290السابق، الرقم
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لیة تخص المحافظة على البضائع كان الخطأ أما  إذا كان الخطأ قد وقع بمناسبة عم

.تجاریا

وإذا كان معیار سلامة وتوازن السفینة یسمح بالتمییز بین الخطأین، إلا أنھ یتم 

التخلي عنھ في بعض الأحیان وذلك عندما یھدد الخطأ لیس أمن السفینة وإنما أمن 

كل الأحوال على الرحلة البحریة بصفة عامة، وفي مثل ھذه الحالة یكیف الخطأ وفي 

.1أنھ ملاحي

لیس من الضروري أن یھم الفعل عتبر أنھإوقد إنتقد البعض ھذا المعیار إذ 

أمن السفینة حتى یكون فعلا في الإدارة، حیث أن كل فعل ینجز من أجل المحافظة 

.2على السفینة  في وضعیة مناسبة یدخل ضمن ھذه الطائفة

بعید بمعیار سلامة وتوازن السفینة لتكییف ولقد أخذ القضاء الفرنسي ومنذ زمن 

26ولكن سرعان ما تراجع عن موقفھ بموجب القرار الصادر بتاریخ .3الخطأ الملاحي

أو ما یسمى  4الذي أقر فیھ الأخذ بمعیار ھدف العملیة المسببة للضرر1991فبرایر 

.بالھدف الأول للفعل المسبب للضرر

أو معیار الھدف الأول للفعل المسبب –رر إن معیار ھدف العملیة المسببة للض

قد إبتدعھ القضاء الأمریكي، الذي كان سباقا  للتمییز بصفة دقیقة بین الخطأ -للضرر

في إدارة السفینة و الخطأ في العنایة الواجبة للبضائع، حیث أعلن ولأول مرة أنھ إذا 

لمرتكب عند  على كان الھدف الأول للفعل ھو تحقیق توازن السفینة، یكیف الخطأ ا

خطأ في .أنھ خطأ في إدارة السفینة أما إذا كان ھدفھ ھو المحافظة على البضاعة عُدَّ

1-V. R.RODIERE et E. DU PONTAVICE,op.cit.,  n°. 567,  p. 347 : " …Cependant ce critère à parfois
cédé dans les cas ou la faute  est de nature à compromettre la sécurité du navire, de l’expédition entière…
il faut pourtant la déclarer d’ordre commercial…".
2 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 187,
p. 83 : " …il n’est pas nécessaire que l’acte intéresse la sécurité du navire pour constituer un acte dans le
management, tout acte effectué en vue de maintenir le navire en tant que tel dans un état convenable entre
dans cette catégorie…."
3- Douai, 14 octobre 1954, D. M. F., 1955, p. 29.

.56ستي، رسالة الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة . أنظر جـ- 4
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وھو ذات المعیار الذي كرسھ القضاء ،إدارة الشحنة یكون الناقل مسؤولا عن نتائجھ

.1الإنجلیزي عندما تعرض لمسألة التمییز بین الخطأین

ھدف الأول للفعل المسبب للضرر، عند وقد إستند أغلب الفقھاء على معیار ال

إذ قرر البعض منھم أنھ إذا كان الغرض الأساسي . محاولتھم التمییز بین نوعي الخطأ

من القیام بالعمل ھو المحافظة على سلامة السفینة، وصیانتھا وإستقرارھا أعتبر 

مسؤولیة الخطأ أو الإھمال في ھذا العمل خطأ  في إدارة السفینة، ویعفى الناقل من ال

أما إذا كان الغرض الأساسي من العمل ھو . عنھ مھما ترتب علیھ من ضرر للبضاعة

المحافظة على  البضاعة والعنایة بھا، فإن الخطأ أو الإھمال في ھذا العمل یعتبر خطأ 

.2في إدارة البضائع یسأل الناقل عنھ ولا یمكنھ  إشتراط إعفائھ من المسؤولیة

بسبب بلل نشأ عن تسرب المیاه من مواسیر غیر إذا تلفت البضاعةوعلیھ 

كانت ھذه المواسیر معدة لخدمة السفینة كتوصیل المیاه اللازمة فمتىمحكمة اللحام 

لتبرید المحركات فالخطأ ملاحي، أما لو كانت المواسیر معدة لخدمة الشحنة كتوصیل 

الخطأ كان بال البضاعةالمیاه اللازمة لأجھزة التبرید في العنابر والغرف المعدة لإستق

.3اتجاری

وإستنادا إلى معیار الھدف الأول للفعل المسبب للضرر یكیف الخطأ أو الإھمال 

خزان المیاه بالسفینة قصد تحقیق توازنھا على أنھ خطأ في إدارة السفینة حتى في ملأ 

ولو ترتب علیھ ضرر لحق بالبضاعة لأن الغرض الأساسي من العمل ھو المحافظة 

.4توازن السفینة وإستقرارھا وسلامتھاعلى 

وھو ذات المعیار الذي تبناه البعض الآخر من الفقھ ولكنھ أعطاه تسمیة مغایرة 

L'objet de l'opération litigieuseإذ عبر عنھ بموضوع العملیة المتنازع بشأنھا 

1 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.s 185et 186, pp. 81 et
82.

مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلمحمد حسین، . أنظر أ- 2
.231، الصفحة 288المرجع السابق الذكر، الرقم ، 1978للقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى االإشارة

.49، الصفحة 98شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 3
مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلأ محمد حسین،. راجع- 4

.231، الصفحة 288المرجع السابق الذكر، الرقم ، 1978الإشارة للقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ 
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یعد ،يءقرر بأنھ إذا كانت العملیة لا تؤثر إلا على السفینة وحدھا كرسو خاطحیث

على أنھ متى كان ،)خطأ في إدارة السفینة ( الخطأ المرتكب خلالھا خطأ ملاحیا

وجود البضاعة ھو الذي یبرر وقوع الخطأ فإننا نكون أمام خطأ في إدارة البضائع 

الخطأ في توصیل دورة كھربائیة یعتبر خطأ ملاحیا إذا كانت ومثلا یسأل عنھ الناقل ،

.1ویعد خطأ تجاریا لو كانت تحكم أجھزة تبرید البضاعةالدورة موجھة لعمل السفینة،

في حین أن البعض ورغم تبنیھم لذات المعیار إلا أنھم أكدوا ضرورة الرجوع 

.2فھیتكیبھدف لوقت إرتكاب الخطأ 

... ما یھم ھو تحدید: " الذي أعلن أنRipertوھو ذات الموقف الذي أیده العمید 

خطأ، فإذا وقع على الجزء المخصص للبضاعة كان جزء السفینة الذي وقع علیھ ال

الخطأ تجاریا، أما إذا وقع على الجزء المخصص لتشغیل الآلات وضمان السفینة كان 

.3الخطأ ملاحیا

والجدیر بالذكر أن الأمور لا تكون دائما بھذه البساطة، حیث قد یخص الفعل 

، معالسفینة والبضائعالخاطئ آلة بالسفینة یكون عملھا مخصصا  للمحافظة على ا

ومثال ذلك  نظام التبرید المستعمل في ذات الوقت من أجل المحافظة على مؤونة 

، فھل یتعلق الأمر 4السفینة وكذا البضائع المنقولة ، وفي مثل ھذه الوضعیة وغیرھا

.بخطأ في إدارة السفینة أو بخطأ تجاري؟

1- V. R- G. MARTINE, Droit  maritime, éd. Pedone, 1988, n°. 582, p.332: " … le critère de distinction
semble devoir être tiré de l’objet de l’opération litigieuse : si  elle ne présentait  d’intérêt direct que pour
le navire seul,… il y’a faute nautique, " management of the ship".Si seule la présence à bord de la
marchandise , l’explique elle relève du " management of the cargo" … Ainsi l’erreur de branchement
d’un circuit électrique sera qualifiée faute nautique si ce circuit est destiné au fonctionnement du navire,
mais faute commerciale s’il commande  les appareils de réfrigération de la cargaison…".
2- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 189 p. 84 .

.55ستي، رسالة الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة . أنظر جـ- 3
ضرر البضائع نتیجة ھذا تأنابیب معدة لخدمة السفینة ، وتخطأ في السفینة كتسرب الماء من صورة لمثل ھذه الحالة فقد یرتكبوھناك - 4

تخاذ التدابیر اللازمة من أجل المحافظة على البضائع، كأن یأمر بضخ المیاه التي تسربت سھوا في العنابر، أو إھنا على الربان التسرب، و
فإذا أھمل الربان القیامة بھذه التدابیر یكون  قد أخل بإلتزامھ ،تساع التلف وانتشارهإلبضائع التي تضررت من أجل تجنب أن یقوم  بعزل ا

العنایة بالبضائع ویكون الخطأ المرتكب في ھذه الحالة خطأ تجاریا، وذلك إلى جانب الخطأ الملاحي المرتكب بدا .ءةفي  
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في إحداث خطأ تجاريیرى جانب من الفقھ أنھ في حالة اشتراك خطأ ملاحي و

.1لم یعط أي تفسیر لموقفھالاتجاهیعفى الناقل من المسؤولیة، غیر أن ھذا الضرر 

في حین یؤكد جانب آخر بأنھ إذا كان العمل مشتركا في خدمة السفینة وخدمة 

الشحنة، وحصل عند القیام بھ خطأ رُجّحت كفة الملاحیة فیھ وأعتبر الخطأ ملاحیا 

.2ن المسؤولیةعإعفائھ الناقل منواستفاد

ویرى البعض الآخر بأن الخطأ یكون ملاحیا متى ھدد أمن السفینة، حتى ولو 

ة  نفیسكان من أثره المساس بالبضائع، أما الخطأ التجاري فإذا مس بأمن وسلامة ال

.3فإنھ یتحول إلى خطأ ملاحي ولا تقوم مسؤولیة الناقل عنھ

في البدایة أنھ یمكن للخطأ أن یكون تجاریا والملاحظ أن القضاء الفرنسي قد أقر 

وملاحیا، ورتب على ذلك إعفاء الناقل من المسؤولیة، ولكن سرعان ما تراجع  عن 

. موقفھ حیث قرر بأنھ لا یمكن للخطأ أن یمثل في ذات الوقت خطأ ملاحیا وتجاریا

لناقل افمتى وقع خطأ ملاحي صاحبھ إخلال في العنایة الواجبة للبضائع، لا یكون 

مسؤولا إلا عن ھذا الأخیر، ولذلك فمن الواجب إجراء تقسیم بین الضرر الحاصل 

نتیجة الخطأ الملاحي والذي یعفى الناقل البحري عنھ، والضرر الحاصل بسبب الخطأ 

.4التجاري وتقوم مسؤولیة الناقل عن نتائجھ

:موقف المشرع الجزائري

الفقھ والقضاء أنسألة كمالم یعلن المشرع صراحة عن موقفھ من ھذه الم

.الجزائریان لم یبینا رأیھما منھا

ومما لاشك فیھ أنھ متى إشترك الخطآن في إحداث الضرر، فإن الناقل یكون 

مسؤولا نسبیا عن الضرر الحاصل أي أن مسؤولیة الناقل تقوم عن نتائج الخطأ 

.التجاري، في حین  یعفى عن الأضرار الحاصلة  بسبب الخطأ الملاحي

.407، الصفحة 290لسابق، الرقم حسین العطیر، المرجع ا. أنظر ع- 1
.50، الصفحة 68شفیق، المرجع السالف الذكر،  الرقم . أنظر م- 2

3 - V. A. VIALARD, op.cit., n°. 484, p. 414.
4 - Com., 6 juillet 1954, D.M.F. , 1954 , p. 714.
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من القانون البحري التي تنص 804وھو ما یمكن إستخلاصھ بالرجوع للمادة 

في حالة إشتراك خطأ الناقل أو مندوبیھ مع سبب آخر مساعد على الخسائر :" على أنھ

والأضرار للبضائع، یكون الناقل مسؤولا نسبیا عن خطئھ أو خطأ مندوبیھ والذي 

لى الناقل أن یثبت بأنھ غیر مسؤول ساعد على ھذه الأخطاء أو الأضرار، ویجب ع

".عن بقیة  الخسائر والأضرار

وإذا كان ھذا النص القانوني یشیر للحالة التي یشترك فیھا خطأ الناقل أو خطأ 

لا یكون الناقل ( ، مع سبب آخر مساعد )والذي یكون الناقل مسؤولا عنھ ( مندوبیھ 

ك فیھا الخطأ التجاري والخطأ فإنھ یقاس على ذلك الحالة التي یشتر) مسؤولا عنھ

الملاحي، فلا یسأل الناقل إلا عن جزء الضرر الناتج عن الخطأ التجاري، بینما یعفى 

عن نتائج الخطأ الملاحي، وعلى الناقل أن یثبت الضرر الذي مس البضاعة بفعل 

.الخطأ الملاحي وذلك الذي مسھا بفعل الخطأ التجاري

صعوبة تكییفھا بعض الأخطاء و: الفرع الثاني 

یف الخطأ وتظھر ھذه الصعوبة عندما یرتكب الخطأ یقد یصعب أحیانا تك

بمناسبة عملیة حاصلة  لمصلحة البضاعة فقط، ولكن یكون لھذا الخطأ أثر مباشر 

.على سلامة وتوازن السفینة

La faute d'arrimageالخطأ في الرص : أولا 

ا على ظھر السفینة في الأحوال یقصد بعملیة الرص ترتیب البضاعة وتنظیمھ

التي یجوز فیھا ذلك بطریقة تقیھا خطر الھلاك أو التلف أثناء السفر، وتوزیعھا في 

.1العنابر أو في الأجزاء المخصصة لھا

1 - V. R.RODIERE,op.cit.,  n°. 517,  p. 153.
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إن الرص یخدم السفینة بضمان توازنھا، كما یخدم الشحنة بضمان ثباتھا وعدم 

لعرف البحري منذ عدة سنوات على تأثرھا  بإھتزازات السفینة، ولھذا فقد إستقر ا

، حیث أن 1الرص بالمعنى الدقیق للكلمة، وتثبیت البضائع: تقسیم الرص الى عملتین

المحافظة على توازن السفینة والعنایة الجیدة بالبضائع مرتبط بعنصرین أساسیین من 

، وھو ما أدى إلى طرح صعوبة 2جھة رص البضاعة، ومن جھة أخرى تثبیتھا

.ن الخطأینلتكییف ھذی

:الخطأ في الرص بالمعنى الدقیق للكلمة-1

، 3لقد جعل المشرع الإلتزام بالرص من الإلتزامات الرئیسیة التي یتحملھا الناقل

.ولكنھ لم یحدد طبیعة الخطأ المرتكب خلال ھذه العملیة

عرف تكییف الخطأ في الرص نقاشا فقھیا حادا، إذ قرر البعض ضرورة تكییف 

لم یلحق أضرارا إلا وادا إلى أثره، ذلك انھ إذا كان الرص یھم أمن الملاحة الخطأ إستن

بالبضائع ودون أن یؤثر على توازن السفینة فالخطأ ملاحي، أما عندما لا یھدد الخطأ 

الملاحة البحریة فتقوم قرینة على أن الخطأ الحاصل ھو خطأ تجاري ولكنھا قرینة 

.4عكسيبسیطة یمكن دحضھا بإقامة الدلیل ال

كخطأ یكیّفعتبر بأن ھذا الخطأ إذ إوھو ذات الموقف الذي أیده البعض الآخر 

رتكبھ أحد إعندما یتعلق الأمر بخطأ تقني لھ علاقة بتوازن وأمن السفینة، وملاحي 

.5التابعین البحریین، أو خطأ تجاري عند الإخلال في العنایة الواجبة للبضائع

طأ في الرص یعد دائما خطأ تجاریا لأن في حین أكد البعض الآخر أن الخ

.6الرص یخص المحافظة على البضائع

1 - V. A. ABOUSSOROR, L’exécution du contrat de transport maritime de marchandises en droit
marocain et en droit français, éd. LITEC, 2001, n°. 334, p. 239.

.Assujettissement de marchandisesإن تثبت  البضاعة ھي ترجمة للعبارة اللاتینیة - 2
.ب. ق773راجع المادة - 3

4 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 203 p. 88 .
5- V. A. ABOUSSOROR, op . cit., n°. 334 , p. 239.

مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلمحمد حسین، . انظر أ-6
حسین العطیر، المرجع السابق، . و ع232، الصفحة 288المرجع السابق، الرقم ،1978العربیة ومعاھدة ھامبورغ لقوانینإلى االإشارة
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وقد أقر القضاء الفرنسي في بعض أحكامھ أن الخطأ في الرص یمثل حسب 

غیر أنھ من الثابت لذا ھذا القضاء أن الخطأ .1الحالة إما خطأ ملاحیا أو خطأ تجاریا

كمة النقض الفرنسیة منذ زمن ستقرت علیھ محإفي الرص یعد خطأ تجاریا وھو ما 

في قیام الربان برص أكیاس 2والتي تتلخص وقائعھاmessinaبعید في قضیة السفینة 

من دقیق الصوجا في أحد العنابر الذي یخترقھ أنبوب بخار مخصص لتسخین وقود 

السفینة، وإعتبرت المحكمة بأن غیاب الإحتیاطات المتخذة عند شحن بضاعة معروفة 

للحرارة یمثل خطأ في الرص لا یخص أمن السفینة وسیرھا وبالتالي بحساسیتھا 

:فالخطأ المرتكب ھو خطأ تجاري ولذلك قررت المحكمة بأنھ

إذا كان التسخین الزائد للوقود والذي ألحق الضرر بالبضاعة المنقولة یمثل " 

وقت شحن الاحتیاطاتخطأ ملاحیا فإن ھذا التلف لم یحصل إلا بسبب غیاب 

جل ضمان الحمایة الملائمة لھا، أروفة بحساسیتھا للحرارة، وذلك منعة المعالبضا

وغیاب الاحتیاطات یمثل خطأ في الرص لا یخص سیر وأمن السفینة فھو إذا خطأ 

.4وھو ذات ما استقرت علیھ المحاكم الفرنسیة.3"تجاري

مسألة والملاحظ أن الفقھ والقضاء الجزائریان لم یعلنا عن رأیھما من ھذه  ال

من القانون البحري یتضح بأن الناقل 773القانونیة، غیر أنھ بالرجوع لنص المادة 

القانون البحري، مقدمة، كمال طھ، . و م226عبد اللطیف الناھي، المرجع السالف الذكر، الصفحة . و ص407، الصفحة 290الرقم 
، الصفحة 392، الرقم 1993، الدار الجامعیة ، مین البحريأالبحري، الحوادث البحریة، التالسفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل 

، الدار مین البحريأالقانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التكمال طھ، . مو 302
.468وفاء محمدین، المرجع السالف الذكر، الصفحة . و  جـ255حة  ، الصف329الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الرقم 

et  v.  aussi  R.  RODIERE  et  E.  DU  PONTAVICE,  op.cit.,  n°.  567,  p.  47  et  R-  G.  MARTINE,  op.cit.,
n°.583, p. 333.
1 - Paris, 29 novembre 1978, D. M. F. , 1979, p. 80.
2 - V. A. ABOUSSOROR, op . cit., n°. 337 , pp. 241et 242.

3 - Com. 12 avril 1976, D.M.F., 1976, p. 685 : " Si le réchauffage excessif de combustible ayant
occasionné l’avarie de la marchandise transportée, constitue une faute nautique . Cette avarie ne s’est
produite qu’en l’absence de toute précaution prise lors du chargement d’une marchandise connue par sa
sensibilité à la chaleur, afin de lui assurer une protection appropriée . cette absence de précaution
constitue, une faute d’arrimage n’intéressant ni la conduite, ni la sécurité du navire, donc commerciale".
4 - Trib, comm. Marsielle, 7 septembre 1971, SCAPEL, 1971, p.55 et Aix- en provenance, 9 mai 1972,
BTL, 1972, p.330.
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، ویكون مسؤولا عن أي خطأ یقع أثناءھا، لأنھ 1البحري ھو الذي یتولى عملیة الرص

من غیر الممكن أن یلزم المشرع الناقل ببذل العنایة التامة عند القیام برص البضاعة 

على السیئالمسؤولیة عن الأضرار الحاصلة نتیجة الرص من جھة، ثم یعفیھ من 

.أساس أن ھذا الأخیر یعد خطأ ملاحیا

من القانون البحري، یعد الخطأ في الرص من 773من المادة فانطلاقاوعلیھ 

بسبھ، وبذلك ئعالنظام التجاري، إذ یسأل الناقل عن أي تلف أو ھلاك یلحق البضا

الصفة التجاریة، لأنھ یعد من الالتزامات التجاریة أضفى التشریع على عملیة الرص 

أن یكون الخطأ الذي یقع بمناسبتھ خطأ يالتي فرضھا القانون على الناقل، فمن المنطق

.تجاریا بالتبعیة

La faute d’assujettissement des marchandisesتثبیت البضائع في الخطأ - 2

. ، ومن ثمة تھدید توازن السفینةاانزلاقھتھدف عملیة تثبیت البضائع إلى تجنب 

أثناء الرحلة البحریة فتتذبذب الاھتزازاتذلك أنھ یمكن للسفینة أن تستجیب لتأثیر 

العرضي ،وقد تتعرض بعض البضائع للتلاصق، أوعلى مستوى المحور الطولي 

تثبیتھا فتتحرك وتبتعد عن المكان الذي رصت فیھ وھو ما ارتخاءوھذا ما یؤدي إلى 

.2توازن السفینةاختلالإلى یؤدي

:یمثل الخطأ في التثبیت حسب الحالة إما خطأ ملاحیا أو خطأ تجاریا

یعد الخطأ في تثبیت البضائع خطأ ملاحیا، إذا كان التثبیت الملائم یعرض أمن 

كما یعد خطأ ملاحیا ،4علیھ القضاء الأمریكياستقروھو ما . 3وتوازن السفینة للخطر

أثره في إتلاف البضائع ولكنھ یمتد لتعریض ت الذي لا ینحصرالخطأ في التثبی

.5السفینة ذاتھا للخطر

ن یعد كما سبق إن عملیة  الرص غالبا ما یقوم بھا الربان، ولكن إذا حصل ذلك فإن الرص یتم تحت مسؤولیة الناقل البحري، لأن الربا- 1
.إذا حصل خطأ في الرص یسأل عنھ الناقلفبیان ذلك من التابعین البحریین للناقل البحري 

2- V. ABOUSSOROR, op.cit., n°.s 311 et 357, pp. 225 et 256.
3 - Rouen. 16 mai 1969, D.M.F., 1969, p.744 et com., 4 juillet 1972, D.M.F., 1972, p.717.
4 - Trib. Fédéral de new york, 4 décembre 1975, D.M.F., 1979, p. 688.
5 - Trib. Comm. Nantes, 12 décembre 1961, D.M.F., 1963, p.25.
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وعلاوة على ذلك فقد أكد القضاء الفرنسي بأن تكییف الخطأ في التثبیت على أنھ 

خطأ ملاحي یتم على أساس تعرض أمن وتوازن السفینة للخطر ولیس على أساس 

1.حالة الطقس

ببذل بالالتزاملمرتكب خطأ تجاریا كلما أخل الناقل الخطأ في التثبیت ایكیف و

ویكیف على ھذا النحو التثبیت . 2العنایة الملقى على عاتقھ لمباشرة عملیات التثبیت

.غیر الملائم الذي لا یلحق ضررا إلا بالبضائع ودون المساس بتوازن وأمن السفینة

طابع الخطأ التجاري لقد قرر القضاء الفرنسي أن بعض الأخطاء في التثبیت لھا 

:ویمكن في ھذا السیاق الإشارة للأخطاء التالیة

1 - Rouen, 14 novembre 1996, TRANSIDIT, n°. 13, 1997, p.9.
2 -  V.A.  ABOUSSOROR,  op.  cit.,  n°.  364,  p.  262:  "  … la  faute  d’assujettissement  doit  être  considérée
comme commerciale chaque fois qu’il y’a violation de l’obligation de moyen qui est à la charge du
transporteur tenu de procéder à l’assujettissement de façon approprié et soigneuse, sinon il commettra une
faute…".
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أن أو عدم مراعاة أحكام التثبیت، أو عدم ممارسة الربان الدقة المطلوبة، -1

، حتى ولو یة التثبیتالوقت الكافي للقیام بعملمالطاقم أو مقاول التشوین لم یكن لھ

.1لمؤسسة مستقلةیةعملھذه التأسند

إتخاذ الربان التدابیر المفروضة في حالة  التفاقم المتوقع لسوء حالة عدم-2

.2الطقس الذي تم الإعلان عنھ قبل تلف حبال الربط

الذي كان من الأمر إتخاذ الربان قرار عدم تثبیت السیارات المنقولة وھو -3

.3شأنھ تجنب الضرر

و ترتب علیھ میلان الذي یؤدي إلى فك رباط البضاعة حتى وليءالتثبیت الس-4

.4السفینة وإلقاء جزء منھا في البحر

La faute de ballastageالخطأ في موازنة السفینة : ثانیا 

یقصد بعملیة موازنة السفینة ملأ الماء في العنابر أو في صھاریج السفینة وذلك 

.5یلھاقبھدف تث

الموازنة وقد سكت مشرعنا عن تحدید موقفھ من الأخطاء المرتكبة في عملیة

ولم یفوت الفقھ فرصة التطرق لھذه المسألة ومحاولة إیجاد التكییف المناسب .وتكییفھا

.لھا

إستند جانب من الفقھ على معیار الھدف الأول من العمل، وعلى أساسھ صنف 

الخطأ أو الإھمال المرتكب عند ملأ خزان المیاه بالسفینة على أنھ خطأ في إدارة 

.6ستقرارھاإھذه العملیة ھو المحافظة على توازنھا والسفینة لأن الھدف من

1- Paris, 26 novembre 1997, BTL, 1998, p. 166.
2 - Trib, comm. Marsielle, 9 janvier 1970,D.M.F., 1970, p. 627.
3 - Rouen, 16 avril 1992, D. M. F., 1993, p.389.
4- Com ., 26 février 1991, D.M.F., 1991,p. 358.
5- R-G. MARITINE, op.cit., n°. 583,p. 334 :" le ballastage est l’opération constituant à remplir d’eau les
cales ou les citernes du navires afin de lester".

مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلمحمد حسین،. أنظر أ-6
.231، الصفحة 288المرجع السابق، الرقم ،1978غ لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورإلى االإشارة 
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وإذا كان الأصل أن معیار الھدف الأول یسمح لنا فعلا بتكییف الخطأ المرتكب 

ھدف یتجاه أنھ تطرق فقط للحالة التي لإأثناء عملیة الموازنة ، إلا أنھ یؤخذ على ھذا ا

لات أخرى تھدف فیھا عملیة فیھا التثقیل للمحافظة على السفینة ، في حین أن ھناك حا

.التثقیل للمحافظة على البضائع

مثل یعملیة الموازنة الخطأ في وھو ما أعلن عنھ جانب آخر من الفقھ إعتبر بأن 

.2وھو الموقف الذي أكده القضاء الفرنسي، 1أو خطأ تجاریااإما خطأ ملاحی

عفاء الناقل وختاما لھذا الفصل یمكن القول بأن القانون البحري قد نص على إ

من المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق بالبضائع نتیجة الأخطاء الملاحیة، وحدد على 

سبیل الحصر الأشخاص الذین لا یسأل الناقل عن أخطائھم الملاحیة، ولكنھ لم یحدد 

.درجة جسامة الخطأ الذي یؤدي إلى عدم قیام مسؤولیتھ

رتكب أحد التابعین إفھ ، فمتى یرى البعض بأن طبیعة الخطأ ھي التي تحكم تكیی

وسواء . خطأ ملاحیا ، أعفي الناقل من المسؤولیة، وذلك مھما بلغت جسامة الخطأ

أكان الخطأ عمدیا أو غیر عمدي بشرط أن لا یكون الناقل قد إرتكب خطأ شخصیا 

ترتب علیھ الضرر، ھذا إلى جانب عدم تحمل الناقل تبعات الخطأ الملاحي 

La faute lucrative.3الكسبالذي یعود علیھ ب

وھو نفس الموقف الذي أیده جانب آخر قرر بأن جسامة الخطأ لا یمكن أن تؤثر 

على تكییفھ، فالخطأ الملاحي ومھما كان كبیرا لا یمكن أن یتحول إلى خطأ تجاري 

وذلك في الحالة التي یبقى فیھا مجرد غلط أما إذا كان خطأ الربان المرتبط بالملاحة 

1 –V.R-G. MARITINE, op.cit., n°.583,pp.333et 334 : " …les solutions applicables aux erreurs de
ballastage puissent différer : si l’opération était destinée à stabiliser le navire, la faute est nautique, si elle
avait une simple fonction d’avitaillement, la faute est commerciale".
2 - Com., 11 mars 1965 , D.M.F., 1965, p.408 et Rouen, 9 février 1982, D.M.F., 1982, p.669.
3 -  V.  M.  DE  JUGLART  et  P.  DE  LA  PRADELLE  par  C.  CHAIBAN,  op.  cit.,  n°.  223,  p.  95  et  R.
RODIERE, op. cit., n°. 620, p. 263.

مین البحري، أالقانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التكمال طھ، . موأنظر أیضا 
شخاص الملاحة البحریة، النقل القانون البحري، مقدمة، السفینة، أكمال طھ، . مو 302، الصفحة 392، الرقم 1993الدار الجامعیة ، 

مبادئ القانون كمال طھ، . و م255، الصفحة  239الدار الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الرقم البحري، التأمین ریةالبحري، الحوادث البح
.267،  الصفحة 325، المرجع السابق، الرقم البحري
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ختیار المتبوع ھنا ھو الذي إدا إلى درجة یتم فیھا مناقشة صلاحیاتھ، فإن ججسیما

عتباره قد أخل بإلتزامھ العام ببذل الھمة المعقولة، وبذلك یعاد تكییف إیكون قابلا للنقد ب

ذلك أنھ إذا كان خطأ التابع 1إلى خطأ تجاري-ولا یھم العبارات المستعملة-الخطأ

.كن إعفاء ھذا الأخیر من المسؤولیةیترجم خطأ المتبوع فلا یم

في حین أقر جانب آخر من الفقھ عدم إعفاء الناقل من المسؤولیة عن أخطاء 

تابعیھ إذا كانت ترقى إلى مرتبة الغش أو إذا كانت من قبیل الغش، إذ أنھ لا یعفى إلا 

.2عن أخطائھم الیسیرة في الملاحة وإدارة السفینة

ذي رأى عدم إعفاء الناقل إلا إذا كانت الأخطاء أیده البعض الآخر الما وھو 

دة بینما یبقى مسؤولا عن الأخطاء المتعمدة بإعتبارھا من الأفعال متعمّ الالملاحیة غیر 

3.الضارة

وقد أید القضاء الفرنسي الموقف الأخیر، إذ رفض في الكثیر من الأحیان إعفاء 

أو الخطأ الذي یحقق لھ 4طأ الجسیملأخیر على الخاھذا استندالناقل من المسؤولیة متى 

.5كسبا

أفعال التابعین البحریین من اعتبروختاما لھذا الباب یمكن القول بأن المشرع قد 

أسباب إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة ومیز في ھذا السیاق بین أفعال الربان 

الملاحیة البریئة  من الغش وھي الأفعال الخالیة من قصد الإضرار، وبین الأخطاء 

.المرتكبة من طرف التابعین البحریین

1 - V.R-G. MARTINE, op.cit., n°. 582, p 333 : " … la nature de la faute importe seule ici , non sa gravité :
une faute nautique grossière ne devient pas pour autant commerciale. Dans la mesure ou elle reste une
erreur. Si la faute du capitaine, bien que liée à la navigation, est grossière au point que ses compétences
sont en cause, c’est le choix de son commettant qui est criticable : il a failli à son devoir général de
diligence. La faute est alors requalifiée peu importe les termes en faute commerciale …".

مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن الدّولي البحري للبضائعالنقلمحمد حسین ، . أنظر أ- 2
حسین العطیر، المرجع السالف . و ع232، الصفحة 289، المرجع السابق، الرقم 1978لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى االإشارة 

.407، الصفحة 290الذكر ، الرقم 
.221و220الصفحة فرعون ، المرجع السابق ، . أنظر ھـ- 3

4 - Trib. Comm. Marsielle, 3 juin 1956, D.M.F., 1957, p.34 et  com., 21 avril 1959, D.M.F., 1959, p. 465.
5 - Trib. Comm. Seine, 30 avril 1952, D.M.F., 1952, p.488.
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مفروض علیھ قانونا یتمثل في الإنقاذ البحري، التزامحیث أن قیام الربان بتنفیذ 

صطلح على أُأو قیامھ بتغییر الطریق بھدف تجنب الظروف التي واجھھا وھو ما 

ھذه لناتجة عن التغییر المعقول للطریق لا یقیم مسؤولیة الناقل عن الأضرار اتسمیتھ ب

.1الأفعال

وزیادة على ذلك فقد خرج المشرع عن الأحكام العامة التي تجعل المتبوع 

مسؤولا عن أفعال تابعیھ، إذ أكدت الأحكام البحریة على إعفاء الناقل من المسؤولیة 

بالمقابل قید إستفادتھ من ھذا عن الأخطاء المرتكبة من طرف تابعیھ البحریین ولكنھ

الأمر بخطأ ملاحي وذلك تمییزا لھ عن إذ تطلب بداءة أن یتعلق .رطینلإعفاء بشا

أكد كما. طائفة أخرى من الأخطاء یبقى الناقل مسؤولا عنھا وھي الأخطاء التجاریة

ضرورة أن یرتكب ھذا الخطأ الملاحي من أحد التابعیین البحریین الذین حددھم 

یبرر ھذا الإعفاء ھو طبیعة علاقة وقد سبق الإشارة أن ما. القانون على سبیل الحصر

.2التبعیة التي لھا خصوصیة كبیرة في المجال البحري 

.لأضرار الحاصلة نتیجة أفعال الربان البریئة من الغشراجع أعلاه الدراسة المتعلقة بإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن ا-1
. راجع أعلاه الدراسة المتعلقة بإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار الحاصلة نتیجة الأخطاء الملاحیة للتابعین البحریین- 2
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إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار : الفصل الثاني 
الحاصلة نتیجة  الأخطاء الملاحیة للتابعین البحریین

، نصت 1خروجا عن القواعد العامة التي تجعل المتبوع مسؤولا عن أفعال تابعیھ

أحكام القانون البحري على عدم مسؤولیة الناقل عن الأخطاء الملاحیة المرتكبة من 

من القانون )ب(803طرف أحد الأشخاص المحددین على سبیل الحصر في المادة 

مرشد و المندوبون البحریون الآخرون عن الناقل ویمثل ھؤلاء الالربان و:البحري وھم

عن التابعین البریین الذین  یخدمون السفینة الأشخاص التابعین البحریین، تمییزا لھم

.ولكن دون أن یعملوا على ظھرھا

إن إعفاء الناقل من المسؤولیة ینصرف فقط للأخطاء  الملاحیة في حین أنھ یبقى 

عن نوع آخر من  الأخطاء تسمى بالأخطاء التجاریة حتى ولو ارتكبھا تابعوه لامسؤو

. البحریون

وإستنادا إلى ھذا یتطرق المبحث الأول من ھذا الفصل إلي تحدید الأشخاص 

ھم الملاحیة، أما المبحث الثاني فلأصل ومظھري الذین لا یسأل الناقل عن أخطائ

.عبارة الخطأ الملاحي وتمییز ھذا الأخیر عن الخطأ التجاري

الذي یعدل 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05من القانون رقم 41المعدلة والمتممة بالمادة .م. ق136أنظر الفقرة الأولى من المادة -1
.17، الصفحة 44، العدد 2005یونیو 26تضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة الم1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75ویتمم الأمر 
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تحدید الأشخاص الذین لا یسأل الناقل عن أخطائھم الملاحیة : المبحث الأول

لا یسأل الناقل عن الأخطاء الملاحیة المرتكبة من طرف الربان، المرشد، 

، الذي ینقسم 2، ویكون ھؤلاء طاقم السفینة1ریون الآخرون عن الناقلوالمندبون البح

ت، ومستخدمین للماكینا)Personnel de pont(إلى مستخدمین على السطح 

)personnel  des machines(ومستخدمین للخدمة العامة ،)Personnel du service

général(3 ،4ريكما أنھم یمثلون التابعیین البحریین للناقل البح.

یرتبط التابعون البحریون مع الناقل بعلاقة تبعیة لھا طبیعة خاصة راجعة  

لخصوصیة النشاط البحري، كما أن تحدیدھم ینطوي على أھمیة كبیرة لأنھم یتولون 

.السفینة وخدمتھا منذ بدایة الرحلة والى غایة نھایتھاتسییر 

. ب. ق) ب( 803أنظر المادة -1
یتكون طاقم السفینة من الربان والضباط والبحارة الآخرین والأشخاص : " بفقرتیھا الأولى والثانیة التي تنص على أنھ411أنظر المادة - 2

. فینةالعاملین في خدمة الس
".ویعد المرشد،  أحد أفراد الطاقم خلال مدة عملھ على متن السفینة

ویمكن تقسیم البحارة : " ... 108و 107دویدار، المرجع السابق، الصفحة . نظر أیضا ھـأ، و. ب. ق411أنظر الفقرة الثالثة  من المادة - 3
: إلى ثلاثة طوائف

.الذین یوجھون السفینة في ملاحتھا، أي الربان وضباط الملاحة والمھندسین البحریینوتتمثل في طاقم السطح وھم الأفراد: الأولى
.وتتمثل في طاقم الآلات وتشمل المیكانیكیین، وعمال تشغیل الآلات ، والتزوید بالوقود أو ما یعرف بالوقادین: الثانیة 
".نة كالطھاة وعمال النظافة وخدم المطاعم والغرفوتتمثل في الطاقم الخدمي وتشمل كل من یقدم خدمة على السفی:الثالثة

.82، الصفحة 96، الرقم .ھـ1399–1398الجزء الثاني، مطبعة طبرین، الحقوق التجاریة ،یوسف الحكیم، . أنظر جـ- 4
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تابعین البحریین طبیعة علاقة التبعیة  بین الناقل وال: المطلب الأول 

أن ھذه إلایعتبر أفراد طاقم السفینة وعلى رأسھم الربان تابعین بحریین للناقل، 

تجعل كل محاولة للرقابة علیھ من استقلالیةالتبعیة لھا طبیعة خاصة، إذ تمنح للربان 

البعیدة وأنھ حتى مع سھولة الموانئطرف الناقل عدیمة الجدوى وبلا فائدة خاصة في 

التي تسمح للناقل بأن یتصل بالربان أینما كان وأن یبلغھ بالأوامر الاتصالوسائل 

التوجیھیة الضروریة، إلا أنھ تبقى ھناك بعض القرارات التقنیة التي لا یكون لغیر 

.1اتخاذھاالربان الحق في 

فني في العمل ھو الذي یجعلھ مسؤولا  عن استقلالإن ما یتمتع بھ الربان من 

، وھو ما یعتبر خروجا عن القواعد 2تقوم مسؤولیة الناقل عن ھذه الأخطاءأخطائھ فلا 

.3العامة التي تجعل المتبوع مسؤولا عن أفعال تابعیھ

لا یمنع قیام ،4الناقل لأفراد طاقم السفینةاختیاروعلاوة على ذلك فإن عدم 

وم حتى ولو لم التبعیة تقعلاقة علاقة التبعیة ذلك أنھ واستنادا للشریعة العامة فإن 

.5تابعھاختیاریكن المتبوع حرا في 

ومع ذلك تبقى لعلاقة التبعیة في المجال البحري طبیعة خاصة تمیزھا عن 

لى ذلك بعد إف ضتعود لخصوصیة النشاط البحري العامة،القواعدالتبعیة  في 

یستمدون السفینة عن ملاكھا، وكذا الاستقلال الفني الذي یتمتع بھ رجال البحر إذ أنھم

.صلاحیاتھم الفنیة مباشرة من القانون

1- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 158, p. 171.
.225، الصفحة المرجع السالف الذكراللطیف الناھي، عبد. أنظر ص-2
الذي یعدل 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05من القانون رقم 41المعدلة والمتممة بالمادة . م. ق136أنظر الفقرة الأولى من المادة - 3

17، الصفحة 44، العدد 2005یونیو 26ة المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمی1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75ویتمم الأمر 
" التي تنص على أنھ یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر المشروع، متى كان واقعا  منھ في حال تأدیتھ : 

".أو بمناسبتھاوظیفتھ أو  بسببھا
: ھناك حالتین لا یكون فیھا للناقل الحریة  في اختیار أفراد الطاقم- 4

سفینة مجھزة، إذ یتولى ) الناقل البحري( ستئجار سفینة مجھزة وفي ھذه الصورة یضع المؤجر تحت تصرف  المستأجر إفي حالة :  أولا 
ستئجار السفینة على أساس إستغلال السفینة بمباشرة عملیات النقل ونكون أمام ھذه الوضعیة في حالة إتعیین الطاقم وما على الناقل سوى 

وما بعدھا، وكذا  عند استئجار السفینة لمدة معینة والتي  نص المشرع على . ب. ق650تي ورد النص على أحكامھا في المادة الرحلة وال
.وما بعدھا. ب. ق695أحكامھا في المادة 

.ب. ق172ستعانة بالمرشد، حیث یعد الإرشاد مسألة إجباریة وھو ما نصت علیھ المادة لإعند ا: ثانیا 
:نھأالتي تنص على السالف الذكر 10-05من القانون رقم 41المعدلة والمتممة بالمادة . م. ق136الفقرة الثانیة من المادة أنظر -5
...".وتقوم رابطة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في  إختیار تابعھ " 
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فإذا كانت الأحكام العامة تشترط سابقا أن یكون للمتبوع سلطة فعلیة في رقابة 

، وھو الأمر الذي لا یمكن أن یتحقق في المجال البحري لأن الناقل یفقد 1وتوجیھ تابعھ

قد استبعدت سلطة فإن الأحكام الراھنة. كل رقابة على الطاقم منذ إقلاع السفینة

.3، واكتفت باعتبار التابع ھو كل شخص یعمل لحساب المتبوع2الرقابة والتوجیھ

ویستلزم الأمر في ھذا السیاق التمییز بین التبعیة التي تربط الناقل برجال البحر 

. وبین تلك التي تربطھ بالمرشد بناءا على عقد الإرشادبموجب عقد العمل البحري،

علاقة التبعیة في عقد  العمل البحري: الفرع الأول 

الربان، البحارة، :یربط عقد العمل البحري رب العمل برجال البحر وھم

ویتمیز ھذا العقد كما ھو الحال ،الضباط، والأشخاص العاملین في خدمة السفینة

بالنسبة لعقود العمل عامة بوجود عنصر التبعیة أي أن البحار یؤدي عملھ تحت 

.إشراف رب العمل

إن المقصود بالتبعیة في عقد العمل البحري ھي التبعیة القانونیة، ومفادھا تأدیة 

البحار العمل لحساب رب العمل وإئتماره بأوامره وخضوعھ لإشرافھ ورقابتھ، 

وتعرضھ للجزاءات إذا قصر في عملھ أو أخطأ، وھذا یعني قیام الحق لرب العمل في 

.ب البحار بإطاعتھفي جانالالتزامإصدار الأوامر وثبوت 

و یكفي لتحقق ھذه التبعیة ظھورھا في صورتھا التنظیمیة أو الإداریة حیث 

یكون للبحار سلطانھ الفني في تنفیذ عملھ، كما ینحصر خضوعھ لرب العمل في ظل 

.الظروف الخارجیة التي یتم في ظلھا ھذا التنفیذ، كتحدید أوقات ومكان ومدة العمل 

البحري أن تصل التبعیة إلى حد التوجیھ والإشراف من فلا یشترط في المجال

الناحیة الفنیة بما یوجب أن یكون لرب العمل درایة فنیة بعمل البحار وإنما یكفي توافر 

الإشراف الإداري والتنظیمي، وھو ما ینطبق على الطبیب الذي یعھد إلیھ بعلاج 

".متى كانت لھ سلطة فعلیة في رقابتھ وتوجیھھ" ... : انھ أالتي تنص على . م. ق136راجع الفقرة الثانیة من المادة . 1
.السالف الذكر10-05من القانون رقم 41المعدلة والمتممة بالمادة . م. ق136انظر الفقرة الثانیة من المادة . 2
.ذكرالسالف ال10-05من القانون رقم 41المعدلة والمتممة بالمادة . م. ق136انظر الفقرة الثانیة من المادة 3
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س لھذا الأخیر إشراف  البحارة حیث أنھ یخضع لإدارة وإشراف الربان رغم أنھ لی

فني على عملھ، وذات الأمر ینطبق على المھندس وضابط اللاسلكي والمیكانیكي 

ین یؤدون عملھم تحت إدارة وإشراف الربان وأداء ھذا الأخیر عملھ تحت إدارة ذال

. 1وإشراف المجھز

علاقة التبعیة في عقد الإرشاد : الفرع الثاني 

ربط رب العمل بالمرشد الذي یلتزم بموجبھ یعتبر عقد الإرشاد عقد مؤقت ی

والفرض والمیاه يءلك بقیادة السفن عند الدخول للموانذبتقدیم ید المساعدة للربابنة و

على الرغم من أن المشرع یعتبر ویعد المرشد تابعا للناقل و.نھاالداخلیة والخروج م

قائمة بین الطرفین وھو الإرشاد مسألة إجباریة فإن ذلك لا یؤثر على علاقة التبعیة ال

.2ما استقرت علیھ القواعد العامة

، 3تابعا ضروریا لإتمام الرحلة البحریة- ولو كان إجباریا–إن المرشد یعتبر 

في المجال البحري ولذلك نص المشرع ولكن تبقى لعلاقة التبعیة ھذه خصوصیتھا 

.لملاحیةاعلى إعفاء الناقل عن أخطائھ 

التابعین البحریین تحدید: المطلب الثاني

یقصد بالتابعین البحریین الأشخاص الذین یعملون على ظھر السفینة والذین لا 

لأنھم ھم الذین یشرفون على عملیة إستغلالھا، دونھمیتم الإستغلال البحري للسفینة ب

.4تسییرھا وخدمتھا

إیجار  السفینة ، نقل البضائع (ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، ، القانون البحري كمال حمدي ، . انظر م- 1
.306و 305، الصفحة  383المرجع السابق، الرقم ، )والأشخاص ، القطر ، الإرشاد

.السالف الذكر10-0.5من الأمر 41تممة بالمادة المعدلة والم.م. ق136أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 2
.116، الصفحة 98البارودي، المرجع السالف الذكر، الرقم . انظر ع- 3
.82، الصفحة 96یوسف الحكیم ، المرجع  السابق، الرقم . أنظر جـ- 4
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سفینة ویختلف ھؤلاء التابعین عن التابعین البریین الذین لا یعملون على ظھر ال

وسرعة عودتھا إلى اولكنھم یقدمون لھا خدمات بریة ذات أثر فعال في حسن إستغلالھ

البحر في رحلة جدیدة، كما أنھم  یعاونون الربان بأن یحملوا عن عاتقھ مھام 

ستغلال التجاري ومشاكل التسلیم و التسلّم فینصرف إلى مھمتھ الفنیة التي زادتھا لإا

، 2، ومن ھؤلاء التابعین وكیل السفینة1ء السفن دقة وتعقیداالتطورات  الحدیثة في بنا

. 4، ومقاول التشوین3ومقاول المناولة

وما یھمنا في ھذا المقام ھم التابعون البحریون الذین أعفى المشرع الناقل 

البحري عن أخطائھم الملاحیة وھم الربان، المرشد، والمندوبون البحریون الآخرون 

عبارة المندوبون الأخرون نھ یندرج تحتأوالملاحظ ،6قم السفینة، ویمثلون طا5للناقل

.الضباط، البحارة، والأشخاص العاملین في خدمة السفینة: للناقل

بأن 1924وعلى سبیل المقارنة فقد نصت معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

الربان،البحارة،المرشد :التابعین الذین یعفى الناقل عن أخطائھم الملاحیة ھم

.7مستخدمي الناقلو

التابعین البحریین : ویمكن تقسیم التابعین البحریین للناقل البحري إلى قسمین 

).الفرع الثاني( ، والمرشد) الفرع الأول( بموجب عقد عمل بحري 

التابعین البحریین بموجب عقد عمل بحري: الفرع الأول 

ل في خدمة یقصد بالتابعین البحریین بموجب عقد عمل بحري كل شخص یعم

السفینة ویرتبط مع مجھزھا بموجب عقد عمل، ویتعلق الأمر بالربان، الضباط، 

.8البحارة، والأشخاص العاملین في خدمة السفینة

.117،  الصفحة 99البارودي ، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 1
.وما بعدھا . ب. ق609أنظر المادة - 2
.وما بعدھا  السالف الذكر05–98المتممة بالمادة من القانون رقم . ب. ق912أنظر المادة - 3
.وما بعدھاالسالف الذكر05-98من القانون رقم 51المتممة بالمادة . ب. ق920أنظر المادة - 4
.  ب.  ق) ب(803أنظر المادة - 5
.ب. ق411ولى من المادة راجع الفقرة الأ- 6
.من المعاھدة)  أ(ثانیا بند 4أنظر المادة - 7
.السالفة الذكر. ب. ق411راجع الفقرة الثانیة من المادة - 8
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والملاحظ أن مشرعنا لم یعرف عقد العمل البحري كما لم یحدد العناصر 

.الأساسیة التي تمیزه

:1الأساسیة التالیةویرى البعض بأن عقد عمل البحري یتمیز بالعناصر 

ى على ظھر السفینة ویكون لازما أن یكون العمل محل العقد ھو الذي یؤدّ-1

:للرحلة البحریة

ى العمل على ظھر السفینة ولو لم یكن ھذا العمل ویعني ذلك ضرورة أن یؤدّ

متعلقا بالملاحة البحریة، ما دام متصلا  بالرحلة البحریة مفیدا لھا، ولذلك لا یرتبط 

د عمل بحري العمال الذین یسافرون على ظھر السفینة لإنجاز بعض الأشغال، ولا بعق

.التجار الذین  یقومون بمباشرة تجارتھم على ظھر السفینة إذ یعد ھؤلاء من ركابھا

:أن سریان عقد العمل البحري قاصر على  فترة الرحلة البحریة وحدھا- 2

بالبحر ھي التي تستوجب قواعد فالأخطار التي یتعرض لھا البحار بسبب السفر

خاصة تختلف عن تلك التي تحكم نشاط العمال في البر، ومن ثمة لا تسري أحكام  

عقد العمل البحري بعد عودة البحار إلى البر حیث یخضع حینئذ لأحكام عقد العمل 

البري إذا كان لا یزال في خدمة المجھز إلا إذا تعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة

. البحریة

: في خصوص تبعیة البحار لرب العمل بأن تكون تبعیة قانونیةالاكتفاء- 3

حیث یكفي في مجال عقد العمل البحري أن یكون للناقل الإشراف الإداري 

.2والتنظیمي

ویعد الربان الرئیس السلمي لجمیع أفراد الطاقم العاملین في خدمة السفینة، 

البحري الاستخدامأنھ ھو الذي یسھر على تنفیذ عقود ، كما3ویمثل المجھز على متنھا

إیجار السفینة ، نقل البضائع (السفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، استغلال السفینة ، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 1
.وما بعدھا304وما یلیھ، الصفحة 379المرجع السابق، الرقم ، )اص ، القطر ، الإرشادوالأشخ

.قة التبعیة في عقد العمل البحريراجع أعلاه الدراسة المتعلقة بعلا- 2
.ب. ق460أنظر الفقرة الأولى من المادة - 3
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المبرمة بین المجھز وأفراد الطاقم، وھو الذي یمدھم بالتعلیمات الضروریة الخاصة 

. 1بتنفیذ العمل على متن السفینة

ونظرا لأھمیة المركز الذي یشغلھ الربان یتعین دراستھ بصفة مستقلة ثم التطرق 

.بعد ذلك للبحارة

لربان ا: أولا 

، والملاحظ أن التشریع قد خص  2یعرف الربان بأنھ قائد السفینة ورئیس طاقمھا

الربان بأحكام قانونیة مفصلة ورد  النص علیھا في الفصل الثاني، من الباب الأول، 

منھ، وھذا 608إلى المادة 580من الكتاب الثاني من القانون البحري وذلك من المادة 

ردت في الباب الثاني، من الكتاب الأول، من ذات القانون إلى جانب نصوص أخرى و

عندما عالج  المشرع أحكام رجال البحر وتطرق  لمختلف الجوانب القانونیة التي 

.تخصھم

،  3تسند للربان مھمة قیادة السفینة ویتم تعیینھ من بین الأشخاص المؤھلین قانونا

.4الخاصة بالأھلیةویتولى المجھز تعیینھ طبقا  للأحكام القانونیة

ویعتبر الربان أھم أشخاص الملاحة البحریة عندما تكون السفینة في عرض 

وأھمیة الربان .البحر وبعیدة عن متناول سلطات الدولة وعن متناول ید المجھز نفسھ

لا تظھر في كونھ المسیطر على المصالح المادیة المرتبطة بالرحلة البحریة فحسب،  

.ب. ق460أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 1
. ب. ق)  د(384راجع المادة - 2
.ب. ق580أنظر المادة - 3
والملاحظ أن المجھز قد یكون مالك  السفینة الذي یتولى تجھیزھا ومباشرة  عملیات  النقل البحري، فتتحد في . ب. ق412أنظر المادة - 4

ولى عملیات النقل، وإما غیر أن مالك السفینة قد یقوم بتأجیرھا إما مجھزة  لشخص آخر یت،ذات الشخص صفة المجھز والناقل
یعتبر مجھزا كل شخص طبیعي یقوم بإستغلال السفینة  : " على  أنھ. ب. ق572یتولى المستأجر تجھیزھا ولذلك تنص المادة وبذلك .عاریة

".ستعمال السفینة إعلى إسمھ إما  بصفتھ مالكا للسفینة وإما  بناءا على صفات أخرى تخولھ الحق ب
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لمجتمع الصغیر من البشر الكائن فوق السفینة كالجزیرة وسط بل لأنھ أیضا رئیس ا

1.أمواج البحر، حیث تمتد سلطاتھ إلى حكم الأفراد المتواجدین على ھذه السفینة

شخاص الملاحة البحریة التطرق لمركزه تستلزم دراسة الربان كشخص من أ

.القانوني، وظائفھ، وأخیرا سلطاتھ

: المركز القانوني للربان- 1

تحدید المركز القانوني للربان یطرح بعض الصعوبات وذلك نظرا إن

فإلى جانب قیامھ بأعمال مادیة تتمثل في قیادة ،للإختصاصات الواسعة التي یتمتع بھا

السفینة فإنھ یقوم بأعمال وتصرفات قانونیة مثل تعیین البحارة،إصلاح السفینة، شراء 

مال الأخیرة باسمھ إلا أنھ یباشرھا بوصفھ المؤن والأغذیة وھو إن كان یقوم بھذه الأع

.2ممثلا للمجھز

وھناك من یرى بأن الربان وفي بعض الحالات لا یمثل المجھز لوحده وإنما 

ذلك أنھ یمثل أیضا أصحاب البضائع من الشاحنین وذلك بغض النظر عن أي إتفاق، 

ن إنقاذه من إذا تعرضت السفینة أثناء الرحلة لخطر فعلى الربان أن ینقذ ما یمك

لإنقاذ البضائع الأخرى ببعض البضائع تضحیة الالبضائع المشحونة، وقد یقوم ب

.3والسفینة وتقسم الخسارة وفقا لقواعد الخسارات العمومیة

غیر أن ھذا الرأي لا یتماشى مع تشریعنا الذي لا یجعل الربان نائبا عن 

وأكثر من ذلك  فإن . 4ھاأصحاب البضاعة وإنما یعتبره مسیرا لأعمال ذوي الحق فی

، وعند الخطر یكون ملزما 5من واجبات الربان الأساسیة المحافظة على بضائعھم

، ویمكنھ في الحالات 6بإتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لتجنب تضرر البضائع

الإضطراریة القصوى التضحیة بجزء من الحمولة من أجل حمایة السفینة وباقي 
.96، الصفحة 76، المرجع السابق، الرقم البارودي. أنظر ع- 1

إیجار السفینة ، نقل البضائع (ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، ، القانون البحري كـمال حمدي، . أنظر م- 2
. 247، الصفحة 293المرجع السالف الذكر،  الرقم ، )والأشخاص ، القطر ، الإرشاد

.103،  الصفحة 82المرجع السابق، الرقم البارودي، . انظر ع- 3
.ب.ق587راجع المادة - 4
.ب. ق591أنظر المادة  - 5
.ب. ق599أنظر المادة - 6
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ا یتضح بأن الربان لا یمثل أصحاب البضائع بل من ، ومن  خلال كل ھذ1الشحنة

.واجباتھ رعایة شؤونھم

یرى جانب من الفقھ بأن الربان یعتبر ممثلا للمجھز یستمد نیابتھ من القانون 

نتقذ ھذا الجانب فكرة إرتباط الربان بالمجھز بموجب عقد عمل بحري إمباشرة، و

ادیة وإنما یقوم بأعمال قانونیة على أساس أن الربان لا یقوم فقط بأعمال مھذاو

كالتصرفات التي یجریھا نیابة عن المجھز،بینما لا یجوز للعامل القیام سوى بالأعمال 

.2المادیة دون القانونیة

عتباره مسؤول إفي حین قرر البعض الأخر أن الربان یعد وكیلا عن المجھز ب

.3عن القیام  بأعمال ھذا الأخیر

قف على أساس أن ھذا الرأي إذا كان یصح بالنسبة نتقذ البعض ھذا المووإ

للتصرفات القانونیة التي یقوم بھا الربان نیابة عن المجھز، إلا أنھ یتناسى الأعمال 

.4المادیة التي یقوم بھا كقیادة السفینة

والرأي الراجح ھو إرتباط الربان مع المجھز بموجب عقد عمل بحري، ذلك أنھ 

لقانوني للربان عن مركز أي تابع في عقود العمل الأخرى، مھما كان تمیّز المركز ا

فالمجھز ھو الذي یحدد للربان -فإن علاقة التبعیة بین الربان ورب العمل تبقى قائمة

وإن اختلف وضعھا عن عقود العمل -خط السیر الذي یتبعھ والموانئ التي یرسوا فیھا

ا عن ملاكھا في أغلب عامة وذلك نظرا لظروف العمل على ظھر السفینة وبعدھ

.الأحیان و للسلطات التي یتمتع بھا الربان

.ب. ق600أنظر المادة - 1
.83علي المقدادي ،  المرجع السابق ، الصفحة . راجع ع- 2
، الصفحة 46، الرقم ، المرجع السابقمین التأملاحة ،النقل ، البیوع ، شخاص الالقانون البحري، السفینة ، أجبر كوماني ، . أنظر ل- 3

79.
.84علي المقدادي ، المرجع السابق ، الصفحة . أنظر ع- 4
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وعلاوة على ذلك فلا یمكن إعتبار الربان وكیلا،لأن الوكیل لا یخضع لسلطة 

كما .وإشراف الأصیل بینما یبقى الربان خاضعا للإشراف الإداري والتنظیمي للمجھز

مادیة كقیادة السفینة في حین لا الربان یباشر زیادة على الأعمال القانونیة أعمالاأن 

أكد جانب من الفقھ أن مباشرة الربان لھذایتولى الوكیل إلا الأعمال القانونیة، و

.1للأعمال المادیة والقانونیة لا یؤدي إلى إزدواج طبیعة العلاقة بین العمل والوكالة

ة وعلیھ فإن المحل الأساسي للعقد الذي یربط الربان بالمجھز ھو عقد إجار

، وكون أن المجھز یكلفھ ببعض الأعمال القانونیة أو أن القانون 2خدمات أي عقد عمل

یخولھ ذلك یجعلھ وكیلا یخضع لأحكام عقد الوكالة ولكن دون أن ینقلب العقد كلھ إلى 

.3وكالة

:وظائف الربان - 2

.عتباره نائب عن المجھزإللربان وظیفة فنیة ھي قیادة السفینة ووظیفة تجاریة ب

:وظیفة الربان الفنیة- أ

:وتتمثل في قیادة السفینة، وتفرض آداب القیادة على الربان الوجبات التالیة

على الربان أن یتأكد قبل بدأ السفر من أن السفینة في حالة جیدة للملاحة -1

والأمن وتحتوي على طاقم كاف، ومجھزة تجھیزا جیدا وممّونة وقادرة على قبول 

.4وحفظھاالحمولة و نقلھا

على الربان قیادة السفینة شخصیا وأن لا یغادرھا ماعدا في الحالات التي -2

، ولھذا 1عتیادیاإلأغراض المصلحة،أو لأغراض أخرى مقبولة ءيینزل فیھا بالموان

.2أكد البعض أن قیادة السفینة یعود للربان ولا یجوز لأي شخص الإشتراك معھ  فیھا

.101دویدار، المرجع السابق، الصفحة . أنظر ھـ-1
.داریةیكفي أن تكون التبعیة في ھذا العقد تبعیة قانونیة تظھر في صورتھا التنظیمیة والإ-2
إیجار  السفینة ، نقل البضائع (ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، ، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 3

.248و 247، الصفحة  293سالف الذكر، الرقم ال، المرجع )والأشخاص ، القطر ، الإرشاد
.ب. ق589راجع المادة- 4
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، وخروجھا منھا، يءلسفینة شخصیا عند دخولھا للموانكما یتعین علیھ قیادة ا

وفي جمیع الظروف يءوداخل الموانوالأنھار،والقنوات3وكذلك عند التواجد بالفرض

التي تشكل فیھا عملیة الملاحة صعوبة خاصة، وأن وجود المرشد على متن السفینة لا 

اطر البحریة لا تقتصر ومرد ھذا الإلتزام ھو أن المخ.4لتزاملإیعفي الربان من ھذا ا

المرحلة الأخیرة إذ قد تنطوي على تلك التي تواجھ السفینة وھي في عرض البحر 

خطورة جسیمة لإعتبارات عدیدة منھا إزدحام حركة دخول على للرحلة البحریة 

.5السفن وخروجھا من الموانيء ومدى عمق المیاه فیھا

غیب، أو حصل لھ أي مانع وفي حالة وفاة الربان أو إصابتھ بمرض أو إذا ت

لى حین یحل محلھ أعلى ضباط السطح رتبة إیمنعھ من قیادة السفینة خلال السفر

.6تعیین  ربان جدید للسفینة یحل محلھ

على الربان أن یسھر خلال الرحلة البحریة على حفظ السفینة في حالة جیدة - 3

.7للملاحة

السفینة في المیاه التي تمر الربان المسؤول الوحید عن سیر وحركاتیعتبر-4

فن الملاحة، يءتراب، وعلیھ أن یقود السفینة حسب مبادلإقبھا وفي أماكن الرسوّ وا

وحسب القواعد والأعراف البحریة الدولیة الجاري بھا العمل وحسب الأحكام الخاصة 

یادة كما أكد البعض أنھ یتعین على الربان عند ق.8الوطنیة المتعلقة بالمیاه الإقلیمیة

تجاھات الریاح والتیارات البحریة، وكذا إحترام خطوط إالسفینة مراعاة سرعة و

الملاحة المتعارف علیھا دولیا، إلى جانب إتخاذ كل الإحتیاطات لتفادي الكوارث 

9البحریة  المحتملة إستناذا  على تقاریر الأرصدة الجویة

.ب. ق581و580أنظر المادة - 1
.79، الصفحة 45علي المقدادي، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 2
.تر فیھ السفن من الریاح والأمواج العاتیةتویقصد بھ المرسى الطبیعي أو الموضع الذي تسradeوالفرض ھو ترجمة للكلمة اللاتنیة - 3
. ب. ق593أنظر المادة - 4
.91سابق، الصفحة دویدار ، المرجع ال. أنظر ھـ- 5
.ب. ق580أنظر المادة - 6
.ب.ق591أنظر المادة - 7
.ب.ق 592راجع المادة - 8
.89دویدار، المرجع السابق، الصفحة . أنظر ھـ- 9
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بموجب النظام الجاري على الربان السھر على  تنفیذ المعاینات المفروضة -5

، ویعني ذلك إخضاع السفینة للفحوص الضروریة للتأكد من سلامتھا 1بھ العمل

وأكد البعض أن ھذه المعاینات ھي التي تسمح للربان بالحصول . 2وصلاحیتھا للملاحة

على تراخیص الملاحة وشھادة سلامة السفینة بعد التأكد من توافرھا على الشروط 

.3المقررة قانونا

نظمة الأستعانة بخدمات المرشد والقاطرة عندما تتطلب لإیجب على الربان ا- 6

.4ذلكأو أمن السفینة

على الربان أن یكون آخر من یغادر السفینة عند وقوع الخطر إذ من واجبھ - 7

، ومرجع ذلك التقالید البحریة وضمیر 5أن یسعى لإنقاذ المسافرین أولا ثم أفراد الطاقم

فإن أصل على الربانضلتزام واجبا یفرلإااعتبر ھذإن مشِرعنا قد وإن كا. الربان

ستقرت لدى ربابنة السفن منذ القدم حیث أن منھم إالأخلاقیات التي لتزام ھو لإھذا ا

.6قاع البحرإلىمن یتعلق بالسفینة فیظل على ظھرھا وإذا غرقت  فیھوي معھا 

ینة، أو للأشخاص یتعین على الربان وعند حدوث أضرار ھامة للسف-8

الموجودین على متنھا، أو حمولتھا أن یحرر خلال الأربعة وعشرون ساعة من 

م ھذا التقریر ن فیھ ظروف الحادث و یسلّوصولھ لأول میناء تقریرا مفصلا یبیّ 

.7للسلطة البحریة المختصة التي تمنحھ إیصالا مقابل ذلك

فھو عندما یقوم بقیادة السفینة والجدیر بالذكر، أنھ بإعتبار الربان تابعا للمجھز

تباع خط السیر الذي رسمھ لھ المجھز إمن میناء الشحن إلى میناء الوصول یلتزم ب

فلیس لھ أن ینحرف عنھ، كما یمنع من الرسو في میناء غیر مقرر إلا إذا كان ذلك 

.ب. ق 598أنظر المادة - 1
. أنظر أدناه الدراسة المتعلقة بالتفتیشات الخاصة بسلامة السفینة- 2
.99، الصفحة 80المرجع السابق، الرقم البارودي،. أنظر ع- 3
.ب.ق 601راجع المادة - 4
.ب.ق 602أنظر المادة - 5
إیجار  السفینة ، نقل البضائع (ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، ، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 6

.250، الصفحة 297رقم ، المرجع السابق، ال)والأشخاص ، القطر ، الإرشاد
.ب.ق604أنظر المادة - 7
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راجعا للظروف القاھرة التي واجھھا كریاح شدیدة أو أنواء أو عواصف أو خلل طرأ 

.آلات  السفینة على

ستقلال تام ومطلق بحیث لا إوالملاحظ أن الربان وعند تأدیتھ لوظیفتھ یتمتع ب

یجوز للمجھز أن یصدر إلیھ تعلیمات أو أوامر في ھذا الشأن، وللربان أن یرفض أي 

یخالف الأصول الفنیة، ویبطل كل شرط یضعھ المجھز لیقید بھ أمر من المجھز

ستقلال مرجعھ أن سلامة لإوإن الإقرار للربان بھذا ا. صوصسلطة الربان في ھذا الخ

حترامھ للقواعد الفنیة الملاحیة غیر أن ذلك إالسفینة وما علیھا متوقفان على حزمھ و

لا یمنع من مناقشة سلوكھ بعد عودتھ وزوال الظروف التي إستوجبت إستقلالھ، 

بناءا على طلب كل من تخذھا عند مباشرة سلطاتھإومطالبتھ بتبریر تصرفاتھ التي 

.1لحقھ ضرر

:وظیفة الربان التجاریة-ب

یمثل الربان المجھز بحكم :" من القانون البحري على أنھ583تنص المادة 

تابعا للمجھز نصّب القانون الربان كنائب عن اعتباره،  فإلى جانب ..."القانون

بأعمال قانونیة وذلك بغرض المجھز، ویتعلق الأمر ھنا بنیابة قانونیة تسمح لھ بالقیام

.مباشرة وظیفتھ التجاریة، ولقد حدد المشرع النطاق المادي والمكاني لھذه النیابة

:النطاق المادي لنیابة الربان-1

تشیر الأحكام القانونیة أن تمثیل الربان للمجھز یكون في إطار الاحتیاجات 

.2العادیة للسفینة والرحلة

ید قائمة الأعمال التي یجوز للربان مباشرتھا حیث ولقد بادر المشرع إلى تحد

في یحق للربان في حدود ما ذكر : " من القانون البحري على أنھ584نص في المادة 

سمھ عملیات القرض، ولكن في المادة السابقة أن یستدین بإسم المجھز، أو أن یعقد بإ

ر السفینة، نقل البضائع إیجا(ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة، ، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 1
.251، الصفحة 299و298المرجع السابق، الرقم ،)، القطر ، الإرشادوالأشخاص

.ب. ق583نظر المادة أ- 2
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لیح السفینة وإتمام الحالة التي تكون فیھا ھذه العملیات حتمیة لتغطیة مصاریف تص

، وفیما ولة، وبصفة عامة لإستمرار الرحلةعدد أفراد الطاقم، أو التموین وحمایة الحم

ضح بأنّ إذا أعلم المجھز ولم یقدم لھ الوسائل والتعلیمات اللازمة، أو عندما یتّ

".تصالات مع المجھز غیر ممكنة لإا

یرخص للربان إستقراء ھذا النص القانوني بأن التشریعویستخلص من 

برام عقود القرض باسم المجھز، ویقید ھذه العملیة بضرورة أن تھدف إالإستدانة  و

بصفة حتمیة لتغطیة مصاریف إصلاح السفینة، أو لإتمام عدد أفراد الطاقم ، كما في 

حالة وفاة أحد أفراده أو مرضھ أو إصابتھ بمانع، أو شراء الأغذیة أو المؤن لأن مھمة 

على الأحكام القانونیةفرض تستمرار الرحلة البحریة ، وإھر على الربان ھي الس

تخاذ أي إالربان في ھذا السیاق الاتصال بالمجھز وإخطاره بالمستجدات وذلك قبل 

:بین وضعینالتشریعي إجراء، وھنا یمیز النص 

.إما أن یسكت المجھز ولا یقدم لھ الوسائل والتعلیمات اللازمة-

.تصال بالمجھزلإان اأن یتعذر على الرب-

وفي كلا الوضعین یجوز للربان ممارسة الصلاحیات المخولة لھ بموجب المادة 

المذكورة آنفا، لأن المھم أن یسعى للإتصال بالمجھز وبذلك یكون قد نفذ الإلتزام 584

. الذي فرضھ علیھ القانون

منعھ والملاحظ أن المشرع قد ضیق من نطاق وظائف الربان التجاریة، حیث 

. 1من القیام بالتزامات أخرى إلا بموجب توكیل صریح من المجھز

من وبعض التشریعات من النطاق المادي لوظیفة الربان التجاریة ولقد وسعت 

بینھا التشریع المصري الذي أجاز للربان إذا ما طرأت حالة ضرورة مفاجئة كوجوب 

لسفینة وأجرتھا، فإذا لم یكف إصلاح السفینة أو تزویدھا بالمؤن، الإقتراض بضمان ا

.ب. ق585نظر المادة أ- 1
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الإقتراض یجوز لھ أن یبیع جزءا وإذا تعذر علیھھذا الضمان فللربان رھن الشحنة، 

.1من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب

وإذا كان القانون المصري قد وسع من صلاحیات الربان إذ أجاز لھ الإقتراض، 

ھ قد ألزمھ قبل مباشرة ھذه العملیات أو رھن البضاعة أو حتى بیع جزء منھا فإن

بالحصول على ترخیص من قاضي الأمور المستعجلة بدائرة المحكمة التي توجد بھا 

السفینة إذا كانت موجودة بمصر، ومن القنصل أو السلطة القنصلیة إذا كانت موجودة  

.2بالخارج

أمام وزیادة على ذلك یمنح التشریع لربان السفینة الحق في تمثیل المجھز

.3القضاء سواء أكان مدعیا أو مدعى علیھ في حالة نزاع یتعلق بالسفینة والرحلة

ویرى جانب من الفقھ أن الربان لا یتولى عادة إلا إبرام بعض العقود البسیطة 

اللازمة للسفینة والرحلة والمتمثلة في الأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفینة، 

.4تخدام البحارة وعزلھمسإوبالإصلاحات البسیطة، وب

:النطاق المكاني لنیابة الربان- 2

من القانون البحري أن نیابة الربان عن المجھز 583یؤكد المشرع في المادة 

تتقرر خارج الأماكن التي تقع فیھا مؤسستھ الرئیسیة أو فرعھا ، وھو نفس ما ذھبت 

ل المجھز أمام القضاء من ذات القانون،والتي أجازت للربان تمثی588إلیھ المادة 

ویشترط ،خارج الأمكنة التي تقع فیھا المؤسسة الرئیسیة للمجھز أو یقع فیھا فرع لھا

في ھذا السیاق  أن لا یعین المجھز شخصا آخر یمثلھ فإذا عین من یمثلھ لم یكن 

.للربان أن یمثلھ

السفینة ، أشخاص الملاحة ، القانون البحري كمال حمدي ، . نظر مأو. م. ب. ت. ق105راجع الفقرة الأولى والثانیة من المادة - 1
.253، الصفحة 306، الرقم )إیجار السفینة، نقل البضائع والأشخاص ، القطر ، الإرشاد(ستغلال السفینة إالبحریة ، 

السفینة، أشخاص ، القانون البحري كمال حمدي ، . السالفة الذكر، وأنظر أیضا م.  م.ب. ت. ق105أنظر الفقرة الثانیة من المادة -2
، الصفحة 306المرجع السابق، الرقم ، )إیجار السفینة، نقل البضائع والأشخاص ، القطر ، الإرشاد(الملاحة البحریة ، استغلال السفینة 

253.
.ب. ق588أنظر المادة - 3
.101و100دویدار، المرجع السابق،  الصفحة . راجع في ھذا الصدد  ھـ- 4
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لة لھ إلا إذا فالأحكام القانونیة تشیر أن الربان لا یستطیع القیام بالتصرفات المخو

ن المنطق لأكان موجودا بمكان لا توجد بھ المؤسسة الرئیسیة للمجھز أو فرع لھا، 

یقضي أن لا یقوم الربان بھذه التصرفات إلا إذا كان بعیدا عن محل إقامة المجھز أو 

.وكلائھ

المختلفة  يءإن اتساع وسائل الإتصال وتعدد الوكلاء وعمال المجھز في الموان

تضاؤل إختصاصات الربان التجاریة، إذ یجد في كل میناء من یتولى إبرام یؤدي إلى 

على الأقل (العقود والقیام بالتصرفات نیابة عن المجھز بحیث أصبح أغلب الربابنة 

.1متفرغین لإدارة السفینة من الناحیة الملاحیة) بالنسبة لكبار المجھزین

.101، الصفحة 80البارودي، المرجع السابق،  الرقم . أنظر ع - 1
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:سلطات الربان - 3

تناسب ضخامة مسؤولیتھ، وھي سلطات یقرھا یتمتع الربان بسلطات واسعة

أن السفینة وخارج حیز الدولة بیدالعرف الدولي وتدعوا إلیھا الضرورات العملیة 

.تعتبر جزءا من الدولة ذاتھا إلا أنھا تكون خارج نطاق سلطاتھا

رتأى المشرع ضرورة تفویض الربان بسلطات لا یتجاوز نطاقھا الزمني إوقد 

. حریة، إذ لا یتمتع بھذه السلطات بعد نھایتھافترة الرحلة الب

والأمین على النظام في السفینة،وھو القائم بجمیع فالربان ھو الموثق، 

الاستدلالات والتحریات والآمر بالتحفظ، ولذلك قیل قدیما بأن الربان على السفینة ھو 

. Le maître à bord1على السطحالسید 

نظام والتأدیب، اللتوثیق، سلطة حفظ الأمن وتنحصر سلطات الربان في سلطة ا

.وسلطة التحقیق والتفتیش

Le pouvoir d’authentification:سلطة التوثیق- أ

یتولى الربان سلطة التوثیق على السفینة، إذ یجب علیھ إثبات ما یحدث علیھا من 

، والإذن، وقائع كالمیلاد والوفاة، كما یتولى أیضا تسجیل سندات الوكالة والموافقة

، إذ تعتبر المحررات  الصادرة من  الربان في ھذا الشأن 2اوأیضا قبول الوصای

وكأنھا صادرة من الموظف المختص بتحریرھا متى كانت السفینة في عرض البحر 

.أو في میناء لا یوجد فیھ تمثیل قنصلي لجمھوریة الجزائر

:سلطة حفظ الأمن والنظام والتأدیب في السفینة-ب

، ولھذا یتعین 3ى الربان السلطة على كافة الأشخاص المبحرین على متن السفینةیتول

علیھ أن یؤمن النظام والأمن على ظھرھا وأن یسھر على التنفیذ السلیم للرحلة التي 

.101دویدار، المرجع السالف الذكر، الصفحة . انظر ھـ- 1
.ب. ق596أنظر المادة - 2
.ب. ق452أنظر الماد - 3
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ستعمال جمیع الوسائل الضروریة المنصوص علیھا في إشرع فیھا، ولتحقیق ذلك لھ 

.1ھا العملالأحكام التشریعة والنظامیة الجاري ب

نضباط على متن لإوللربان الحق في أن یقدر وینظر في الأخطاء المرتكبة ضد ا

السفینة أو على الیابسة من طرف البحارة، دون المساس بأحكام النصوص الجاري بھا 

فإذا إرتكب البحارة ھذه الأخطاء فإنھ یجوز . 2العمل و النصوص التطبیقیة التي تلیھا

، أما إذا قدر الربان 3تتمثل في التوبیخ أو الإنذارةعقوبة تأدیبیللربان أن یسلط علیھم 

الخطورة أو معقدة أو متكررة فإن النظر فیھا لا یكون بالغة أن الأخطاء المرتكبة تعد 

لدى السلطة الإداریة البحریة المحلیة جان التأدیبیة البحریة لّلمن اختصاصھ بل یرجع 

.4الإداریة المختصة 

:قیق والتفتیشسلطة التح-جـ

لا یتولى الربان قیادة السفینة فحسب بل أنھ یعتبر أیضا قائد المجتمع الصغیر 

، وإلى جانب المشاكل الفنیة التي یواجھھا عند المعزول الموجود على ظھر السفینة

ورغم أن الربان لیس موظفا عمومیا  فإن .5قیادة السفینة فإنھ یواجھ مشاكل أخرى

من أجل حل نختصاصات لا تكون إلا للموظفین العمومییإبم تفویضھالضرورة تحتّ

.ھذه المشاكل

للربان صفة الضبطیة القضائیة، حیث أنھ عند إرتكاب جریمة على متن السفینة 

حتیاطیة، إیتولى إجراء تحقیق یتم تسجیلھ بمحضر، ولھ بعد ذلك حبس المتھم بصفة 

سلطة المختصة الحت تصرف أو تسلیمھ على متن باخرة حربیة جزائریة أو وضعھ ت

.6في أول میناء جزائري

.ب.ق453راجع المادة - 1
.ب. ق523راجع المادة - 2
.ب. ق524أنظر المادة - 3
.ب. ق525راجع المادة - 4
.96، الصفحة 76البارودي، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 5
.ب. ق456أنظر المادة - 6
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على متن بالانضباطخطأ ماس ارتكابكما یتولى الربان إجراء تحقیق في حالة 

، 1السفینة، ولھ بعد ذلك أن یبرأ المتھم المعني بالأمر أو یسلط علیھ عقوبة تأدیبیة

.2تتمثل في التوبیخ أو الإنذار

على متن البحرفي مخالفةارتكابند یباشر الربان أیضا مھمة التحقیق ع

.3إلى نتائج التحقیق لھ أن یبرأ المتھم أو یعاقبھ تأدیبیاواستناداالسفینة، 

أو أن یستعمل الإكراه البدني في حالة ما إذا احتیاطیایجوز للربان أن یوقف 

كان سلوك الشخص المتخذ ضده الإجراء یھدد نظام وسلامة وأمن السفینة والرحلة 

.4الربانلالتزاماتریة ویعرقل التنفیذ السلیم البح

مخالفة بحریة أو جنحة او جنایة أن یضع مرتكبھا ارتكابوللربان في حالة 

، غیر أن إجراء الوضع تحت 5تحت المراقبة على متن السفینة طوال الرحلة البحریة

الإجراء المراقبة لا یطبق إلا في البحر وفي موانيء التوقف الأجنبیة، وینتھي ھذا 

6.بقوة القانون بمجرد رسو السفینة في رحب المیناء الجزائري

ستماع، أو لإنھ یمكن للربان إجراء جمیع المعاینات، واأوالجدیر بالذكر 

، ولھ أن یعد محاضر بذلك طبقا لأحكام على إظھار الحقیقةالمواجھات التي قد تساعد

.7الإجراءات الجزائیة

شتبھ بأن أحد أفراد الطاقم یحمل على متن إلتفتیش إذا ویحق للربان أیضا القیام با

السفینة بضائع ممنوعة، ویجوز لھ تبعا لنتائج التفتیش ونوع الأشیاء المكتشفة وضع 

ھذه الأشیاء تحت الحراسة، أو حفظھا، وللربان الحق في إتلافھا إذا كانت تھدد صحة 

.ب.ق533و 532راجع المادة - 1
.ب. ق524راجع المادة - 2
.السالف الذكر05–98من القانون رقم 42المتممة بالمادة . ب. ق562ر الفقرة الأولى والثانیة والثالثة من المادة أنظ- 3
.ب. ق455و 454أنظر المادة - 4
.السالف الذكر05–98من القانون رقم 42المتممة  بالمادة .ب. ق562قرة الرابعة من المادة راجع الف- 5
.السالف الذكر05–98من القانون 42المتممة بالمادة .  ب. ق563رة الأخیرة من المادة أنظر الفق- 6
.السالف الذكر05–98من القانون رقم 42المعدلة  بالمادة .  ب. ق566أنظر المادة - 7
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لامة السفینة أو حمولتھا، أو أو حیاة الأشخاص المبحرین على متن السفینة، أو تھدد س

.1یمكن أن تؤدي إلى  فرض عقوبات على السفینة

البحارة : ثانیا

یقصد بالبحار أو برجل البحر كل شخص یعمل في خدمة السفینة ومقید في 

.2سجل رجال البحر

تنصرف عبارة البحار لكل شخص یعمل على ظھر السفینة، ویواجھ المخاطر 

الشخص ھو الذي یحدد ھل أن الشخص بحار أو غیر البحریة إذ أن مكان عمل 

.3بحار

یعطى للبحار تعریف واسع إذ یشمل ضباط الملاحة الذین تقع علیھم واجبات 

فنیة لتسییر السفینة، والمھندسین المسؤولین  فنیا عن إدارة وصیانة وسلامة آلات 

ط الإداریین ومحركات السفینة، بل ویمتد مفھومھ لیشمل حتى طبیب السفینة، والضبا

.4وضباط اللاسلكي، وكدا الطباخین وعمال التنظیف وغیرھم

یتطلب المشرع في كل شخص یرغب في ممارسة مھنة البحار أن تتوافر فیھ  

:5الشروط الآتیة

أن یكون ذا جنسیة جزائریة، غیر أنھ یجوز للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة -

الطاقم أو الترخیص لبحار أجنبي بالإبحار تحدید نسبة من البحارة الأجانب لتشكیل 

.6لخدمة سفینة جزائریة

.أن یكون بالغا ثمانیة عشر من عمره-

.ب. ق457راجع المادة - 1
.ب .ق) أ ( 384راجع المادة - 2
، 47المرجع السالف الذكر، الرقم مین ،أن البحري، السفینة ، أشخاص الملاحة ،النقل ، البیوع ، التالقانوجبر كوما ني، . أنظر ل- 3

.80الصفحة 
.84علي المقدادي، المرجع السابق، الصفحة . أنظر ع- 4
.ب. ق386أنظر المادة - 5
.ب. ق413أنظر المادة - 6
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أن یكون ذا لیاقة بدنیة، وتحدد شروط اللیاقة البدنیة الخاصة بممارسة العمل -

على متن السفینة بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزیر الصحة العمومیة 

.1البحریة التجاریةوالوزیر المكلف ب

أن یكون مؤھلا للقیام بمھنة  البحار، ویتم تحدید شروط التأھیل المھني -

والحصول على شھادات البحریة المطابقة بموجب مرسوم یتخذ بناءا على تقریر 

.2الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

اریة وتثبت صفة البحار بالقید في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الإد

المختصة ویجري التسجیل بطلب من المعني بالأمر، وذلك بعد إیداع ملف یتضمن 

.3من القانون البحري386الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص علیھا في المادة 

فإذا لم یتوافر في طالب التسجیل أحد الشروط المطلوبة قانونا، أو إذا تعرض 

عن ثلاث سنوات غیر موقوفة التنفیذ، أو إذا كان الطالب لعقوبة جزائیة تزید مدتھا 

.4یرفض طلب تسجیلھ في سجل رجال البحرھمحل تحقیق قضائي فإن

:متى حمل الشخص صفة البحار فرضت علیھ واجبات وترتبت  لھ حقوق 

:واجبات البحار-1

:یلتزم البحار بالقیام بالواجبات المفروضة علیھ قانونا والمتمثلة فیما یلي

:زام بأداء العمل المسند إلیھتلإلا- أ

یلتزم البحار بالقیام بعملھ ضمن نطاق العنایة المطلوبة، وذلك بھدف إنجاز 

، ویتوجب على البحار أن یقوم بعملھ طبقا للشروط 1فضل وجھأمھام السفینة على 

، كما یتعین علیھ عند 2المحددة في القوانین والأنظمة الجاري بھا العمل والأعراف

.3ام بعملھ مراعاة الأسالیب المحددة في عملھ وذلك بھدف تجنب  حوادث العملالقی
.ب. ق387أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 1
.ب. ق387راجع الفقرة الأولى من المادة - 2
والملاحظ أنھ قد ورد خطأ في رقم المادة التي یحیلنا إ لیھا ھذا النص القانوني، حیث یشیر المشرع للمادة . ب. ق389راجع المادة - 3

.التي حددت شروط الإلتحاق مھنة البحار386والأصح ھي المادة 387
.ب. ق390راجع المادة - 4



85

وبما أن البحار یعد مقیما بالسفینة فیجب علیھ أن یقوم خارج أوقات عملھ 

لك لا بترتیب غرفتھ وملحقاتھا وأمتعة نومھ، وعند الإقتضاء أدوات الطبخ إلا أن ذ

.4دیةأوقات العمل العایجري إلا بالمیناء و خلال 

والأصل أن البحار ملزم بالقیام بالعمل المتفق علیھ ویجب علیھ أن یقوم بھ 

، كما یتعین علیھ أن 5ب غیره في القیام بھذا العملیبصفة شخصیة إذ لا یجوز لھ أن ین

غیر أنھ وخروجا عن ھذا الأصل العام یجوز . 6یبذل في تأدیتھ عنایة الشخص العادي

یام بعمل غیر المخصص لھ أو بعمل إضافي في حالة للربان أن یأمر البحار بالق

الإستعجال، أو إذا تبین أثناء الرحلة عدم توفر الأھلیة المطلوبة في البحار للقیام 

، بسبب وفاة أحد 7بالعمل المخصص لھ أو إذا تعرض الطاقم إلى نقص في عدد أفراده

.البحارة أو مرضھ أو إصابتھ بمانع

:السلوكلتزام بالطاعة وحسن لإا-ب

من بین النتائج التي ترتبھا تبعیة العامل لصاحب العمل أن یخضع الأول للثاني، 

على أن لا تتعدى التوجیھات والتعلیمات التي یقدمھا صاحب العمل الحدود 

... ولھذا یعتبر المشرع أن من الواجبات الأساسیة للعامل.المھنیة  " تنفیذ التعلیمات : 

، وبإعتبار أن البحار یعمل تحت إمرة الربان فإنھ 8..."ةالتي تصدرھا السلطة السلمی

ملزم بطاعتھ وتنفیذ أوامره ولذلك یتعین علیھ تنفیذ كل الأعمال الإضافیة التي أمر بھا 

الربان بسبب ظروف قاھرة، أو عندما تكون سلامة السفینة أو الأشخاص الموجودین 

ر یقدر فیھ الربان ضرورة على متنھا أو الشحنة معرضة للخطر، أو في أي ظرف آخ

.ب. ق) أ(415راجع المادة - 1
.ب. ق416راجع الفقرة الأولى من المادة - 2
.ب. ق422راجع الفقرة الأولى من المادة - 3
.ب. ق422الفقرة الثانیة من المادة أنظر- 4
.ع. ع. ق7فقرة الأولى من المادة الأنظر- 5
فإن المدین یكون قد وفى  بالإلتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل : " ... لى أنھ التي تنص  ع. م. ق172الفقرة الأولى من المادة أنظر- 6

دیوان التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة،أحمیة، . ، وأنظر س... "ما یبذلھ الشخص العادي
.167؛ الصفحة1994المطبوعات الجامعیة؛ الطبعة  الثانیة، 

.ب. ق419والمادة . ب. ق418والفقرة الأولى من المادة . ب. ق416أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 7
.ع. ع. ق7أنظر الفقرة الثالثة من المادة - 8
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غیر أنھ یتعین على البحار عدم الإمتثال لأوامر رؤسائھ إذا . 1القیام بھذه الأعمال

.2كانت تخالف التشریع والتنظیم الجاري بھ العمل

وعلاوة على ذلك یتعین على البحار المحافظة على السر المھني الذي یعتبر من 

، وفي قانون علاقات 3ھا في الأحكام العامةالالتزامات الأساسیة التي ورد النص علی

كما یتوجب علیھ مراعاة قوانین النظام والتأدیب . 5، وفي التشریع البحري4العمل

، وزیادة على 7، وكذا قواعد التعاون والتعاضد والحیاة المشتركة6الجاري بھا العمل

ھلا ، وأن یكون أ8ذلك یجب علیھ المحافظة على شرف وسمعة الرایة الجزائریة

.9لتمثیل الشھرة الحسنة للبحار الجزائري والمحافظة علیھا

: لتزام بالإنقاذ في حالة الخطرلإا-جـ

یلتزم البحار بالمشاركة في عملیة إنقاذ السفن الأخرى أو الأشخاص المعرضین 

، ولأن ھذا العمل یعد إضافیا فقد قرر المشرع 10للخطر أو المشرفین على الغرق

.11كافأة نظیر خدمات الإنقاذحصول البحار على م

والملاحظ أن التشریع یؤكد في ھذا المقام على ضرورة أن تنصرف خدمات 

الإنقاذ إلى السفن الأخرى أما إذا داھم الخطر السفینة ذاتھا فمن المنطقي أن یسارع 

لافإنھمحالة كل طاقمھا بما في ذلك بحارتھا لتقدیم ید المساعدة لھا، وفي ھذه ال

وھذا على خلاف بعض التشریعات من بینھا التشریع . 12أي مكافأة عن ذلكیستحقون 

بتقدیم ید المساعدة لإنقاذ السفن المعرضة االمصري الذي فرض على البحار إلتزام
. ب. ق420نظر الفقرة الأولى من المادة أ- 1
.ب. ق466نظر الفقرة الثانیة من المادة أ- 2
یحافظ على الشيء أو أن یقوم بإدارتھ أو أن یتوخى الحذر في تنفیذ : " ...  التي تنص  على إلزام المدین بأن . م. ق172أنظر المادة -3
.السر المھني بشقیھ المادي والمعنوييء، فالمشرع یؤكد في ھذا النص القانوني على وجوب المحافظة على مباد..."لتزامھإ

لا یفشوا المعلومات المھنیة المتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیة وأسالیب " التي تلزم العمال بأن . ع. ع.ق7نظر الفقرة الثامنة من المادة أ-4
الصنع، وطرق التنظیم، وبصفة عامة أن لا یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالھیئة المستخدمة إلا إذا فرضھا القانون أو طلبتھا 

".سلطتھم السلمیة
.ب.ق) جـ( 415أنظر المادة -5
. ب.ق) ب(415راجع المادة -6
.ب. ق) د(415راجع المادة - 7
.ب. ق) ز(415راجع المادة - 8
.ب. ق) حـ(415المادة أنظر - 9

.ب. ق420الفقرة الثانیة من المادة أنظر- 10
.ب. ق338نظر المادة أ- 11
.ب السالفة الذكر . ق338راجع المادة - 12
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كان الأمر یتعلق بالسفینة التي یعمل علیھا أو بسفن أخرى اللخطر دون أن یحدد ما إذ

ما قانونیا یفرض تلقائیا على البحار ویستحق لتزاإلتزام یعد لإوإعتبر البعض أن ھذا ا

.1علیھ مكافأة بما أن ھذا العمل یعد عملا  إضافیا

: ستغلالھا لمصلحة خاصةإالإلتزام بالمحافظة على السفینة وعدم -د

عتناء لإ، كما یجب علیھ ا2من واجبات البحار المحافظة على السفینة وتجھیزاتھا

رى التي وضعھا المجھز تحت تصرفھ والسھر على خالأبالآلات والأدوات والوسائل 

حفظھا فإذا إرتكب البحار خطأ أدى إلى فقدانھا أو إتلافھا أو إلحاق الضرر بھا كان 

.3ملزما بدفع تعویض للمجھز

ویمنع البحار من القیام بنشاطات ذات ربح كما لا یجوز لھ أن یحوز لحسابھ 

ت مخصصة للبیع، أو من شأنھا الشخصي و دون رخصة من المجھز بضائع أو أدوا

أن تھدد سلامة السفینة و الأشخاص الموجودة على متنھا، وتسري ذات الأحكام على 

.4الأشیاء التي تخضع حیازتھا ونقلھا على السفینة لأحكام صارمة

والملاحظ مما تقدم أنھ یمنع على البحار كأصل عام حیازة سلع بغرض الإتجار 

ل إذا حصل على ترخیص مسبق من المجھز، ولم بھا، غیر أن ھذا الحظر یزو

یفرض القانون شكلا خاصا لھذا الترخیص، ویرى البعض أنھ لیس ثمة ما یمنع من 

صدور الترخیص فیما بعد على أنھ یشترط أن یصدر قبل شحن البضاعة على 

.5السفینة، مع مراعاة أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق طبقا للقواعد العامة

لإشارة، أن المشرع بذلك یكون قد أخذ بما استقرت علیھ الأعراف وتجدر ا

البحریة التي كانت تجیز للربابنة شحن بضائع خاصة بھم وھو ما یعرف بشرط 

.120دویدار،  المرجع السالف الذكر، الصفحة . ، وأنظر ھـ.م. ب. ت. ق117الفقرة الثانیة من المادة راجع - 1
.ب.ق) و(415راجع المادة - 2
.ب. ق421راجع المادة - 3
.ب. ق423راجع المادة - 4
.122دویدار، المرجع السابق، الصفحة .  أنظر ھـ- 5



88

pacotille إلا أنھ كان یفرض على الربان بالمقابل إبلاغ مالك السفینة عن البضائع

. 1التي تم شحنھا وإلا تعرض لجزاء عدم استحقاق أجرتھ

مع ذلك یرخص القانون للبحار بحیازة مواد غذائیة أو أدوات موجھة و

ستعمال الشخصي ولكنھ یلزمھ بضرورة أن یصرح في كل وقت للربان عن لإل

الكمیات الحقیقیة لھذه المواد ویكون مسؤولا عن جمیع ما ینجر عن تصریحاتھ 

.2الكاذبة

: حقوق البحار-2

ل على أجر نظیر العمل المؤدى وتتمثل ھذه الحقوق في الحق في الحصو

المالیة، الحق في التأمین والحمایة والضمان الاجتماعي، الحق في الامتیازاتوبعض 

.التموین والسكن و الكسوة، وأخیرا الحق في الدفن عند الوفاة وإعادتھ للوطن

:المالیةالامتیازاتالحق في الأجر ومختلف - أ

لأساسیة للعامل، ویعد في ذات الوقت من یعتبر الحق في الأجر من أھم الحقوق ا

رب العمل، وقد حضي ھذا الحق بحمایة قانونیة كبیرة في مختلف التزاماتأھم 

.3التشریعات العمالیة ومنھا تشریعنا

ستعجال القیام بعمل غیر المخصص لھ فإنھ یحتفظلإوإذا أسند للبحار في حالة ا

.4رسھا تفوق عملھبحقھ في الأجور إلا إذا كانت المھام التي ما

ونظرا لأھمیة الحق في الأجر ینص المشرع أنھ في حالة عدم توفر الأھلیة في 

البحار للقیام  بالعمل المنوط بھ یجوز للربان أن یلزمھ بالقیام بعمل آخر مقابل تقاضي 

.121ابق، الصفحة دویدار ، المرجع الس. أنظر ھـ- 1
. ب. ق424و 423أنظر المادة - 2
للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى ویتقاضى بموجبھ مرتبا أو دخلا یتناسب : " نھأالتي تنص على . ع. ع. ق80أنظر المادة - 3

".ونتائج العمل 
.ب. ق416راجع الفقرة الثانیة من المادة - 4
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، وفي كل الأحوال لا یجوز تخفیض أجوره خلال مدة 1أجر یتناسب مع عملھ الجدید

.2غیر قادر على العمل إثر حادث أو نتیجة حالتھ الصحیة السیئةالرحلة متى أصبح

وزیادة على الأجر یحصل البحار على مكافأة عند قیامھ بعمل إضافي بطلب من 

الربان، كما یضمن القانون نصیبھ في مكافأة الإنقاذ متى بادر طاقم السفینة لتقدیم ید 

. 3المساعدة لسفینة معرضة للخطر

:مین والحمایة والضمان الاجتماعيالحق في التأ-ب

إن الحق في التأمین والحمایة والضمان الاجتماعي لم یعد منحصرا في دائرة 

، ویشتمل ھذا الحق4الحق القانوني بحیث إرتقى إلى درجة أعلى فأصبح حقا دستوریا

:على الجوانب التالیة

5:ماعیةتالتأمینات الإج-1ب

حمایة كافة الأشخاص العاملین فوق التراب جتماعیة لإیشمل نظام التأمینات ا

الوطني مھما كانت جنسیتھم مواطنین أو أجانب ومھما كانت طبیعة عملھم یدوي أو 

فكري، ومھما كانت مدة علاقة عملھم دائمة أو مؤقتة، ومھما كان القطاع الذي 

.6یعملون بھ عام أو خاص

ت أو الأوضاع التي تنصرف تغطیة التأمینات الاجتماعیة لمجموعة من الحالا

: یتواجد فیھا العامل والمتمثلة في

.ب. ق418والثانیة من المادة أنظر الفقرة الأولى - 1
م القدرة على العمل على متن السفینة إثر حادث ، أو دفي حالة ع: " التي تنص على أنھ. ب . ق418راجع الفقرة الثالثة من المادة - 2

" .الحالة السیئة  لصحة البحار، فإن أجور ھذا الأخیر لا یمكن تخفیضھا خلال مدة الرحلة المعینة
.ب. ق348و 419ادتین انظر الم- 3
والمتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438–96من المرسوم الرئاسي رقم 55أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 4

: " والتي تنص على أنھ6، الصفحة 76، العدد 1996دیسمبر 8، الجریدة الرسمیة 1996نوفمبر 28ستفتاء إالدستور المصادق علیھ في 
" .یضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحمایة، والأمن، والنظافة

وما بعدھا 1792، الصفحة 28، العدد 1983جویلیة 5، الجریدة الرسمیة 1983جویلیة 2المؤرخ 11–83انظر القانون رقم - 5
.والمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة

.159أحمیة، المرجع السابق، الصفحة . انظر س- 6
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ویشمل التكفل بالعامل أو بأحد أفراد أسرتھ في حالة : التأمین على المرض-

مل بعجز لھ الحق في الحصول على ، وفي حالة إصابة العا1الإصابة ببعض الأمراض

ر في حالة ، غیر أن المشرع في القانون یمنع تخفیض أجور البحا2نسبة من الأجر

، وھذا ما یوحي بخصوصیة 3تعرضھ لحادث أثناء العمل أو إذا ساءت حالتھ الصحیة

وھذا إلى جانب ضرورة التكفل بمصاریف . طبیعة العمل الذي یقوم بھ البحار

.4علاجھ

ویشمل التكفل بالعامل الذي یصاب بعجز یمنعھ بشكل : التأمین على العجز-

، ولذلك أكد المشرع على ضرورة 5ش دائم لھنھائي من العمل وذلك بتخصیص معا

.6تأمین على فقدانھ لكفاءتھ في ممارستھ مھنة البحارالستفادة البحار من إ

ن ھذا النوع من التأمین ذوي حقوق العامل المتوفى ویمُكّ: التأمین على الوفاة-

.7ستفادة من منحة الوفاةلإأو الأشخاص الذین یعولھم من ا

:8ل والأمراض المھنیةحوادث العم-2ب

یحضى العامل بالتأمین على كل الحوادث التي یتعرض لھا أثناء ممارستھ أو 

، ویقصد بھذه الحوادث كل الحوادث التي تصدر عنھا إصابات بدنیة ناتجة 1أدائھ لعملھ

.وخارجي طرأ أثناء علاقة العمليءعن سبب مفاج

.السالف الذكر11–83من القانون رقم 10و 9، 8راجع قائمة الأمراض التي ورد النص علیھا في المواد - 1
.السالف الذكر11–83من القانون رقم 22الى 14راجع المواد من - 2
.السالفة الذكر. ب. ق418راجع الفقرة الثالثة من المادة - 3
.ب. ق429السالف الذكر والمادة 11–83ن القانون رقم م60و 59راجع المادتین - 4
. السالف الذكر11–83من القانون رقم 33راجع المادة - 5
. السالف الذكر05-98من القانون رقم 52متممة ب المادة .ب. ق430المادة أنظر- 6
.السالف الذكر11-83من القانون رقم 67المادة أنظر- 7
والمتعلق 1809، الصفحة 28، العدد 1983جویلیة 5، الجریدة الرسمیة 1983جویلیة 2المؤرخ في 13–83نون رقم نظر القاأ- 8

.بحوادث العمل والأمراض المھنیة
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ف بأمراض مھنیة، وقد عرّ كما یستفید العامل من التأمین في حالة إصابتھ 

ھذه الأخیرة بأنھا كل الأمراض الناتجة عن تفاعلات أو ترسبات المواد أو قانونال

والمسببة لأمراض التسمم والتعفن وبعض العلل التي یكون االروائح أو ما شابھھ

.2سببھا مصدر مھني خاص

: 4والأمن وطب العمل3الوقایة الصحیة-3ب

مین ضد كل الأخطار التي یمكن أن یتعرض لھا أثناء عملھ تأالیستفید العامل من 

إذ یستلزم الأمر إتخاذ تكالغازات الخطیرة والسامة، والأبخرة، والحرائق، والإنفجارا

.5التدابیر اللازمة لإبعاده عن أماكن الخطر

وزیادة على ذلك، یقرر المشرع ضرورة التأمین على أمتعة البحار إثر غرق 

أو قوة قاھرة أثناء الرحلة يءال النیران فیھا أو تعرضھا لظرف طارالسفینة أو إشتع

.6البحریة

وعلاوة على ذلك، یھدف تشریع المنظومة الصحیة إلى ضمان المحافظة على 

ستمرار وھذا بھدف تفادي كل المؤثرات الناتجة عن العمل أو ھا بإصحة العامل ورقابت

.7للعاملظة على القدرة البدنیة والفكریة وسائلھ أو محیطھ أو إفرازاتھ من أجل المحاف

:الحق في التموین، السكن والكسوة-جـ

بما أن البحار یعمل على ظھر السفینة فقد أقر المشرع حقھ في الحصول مجانیا 

، كما یفرض القانون ضرورة أن 8على مؤونة كافیة وجیدة ومتنوعة وذات قیمة غذائیة

.السالفة الذكر. ب. ق430، السالف الذكر والمادة 13-83من القانون ر قم 12الى المادة 6و من المادة 5و2أنظر المواد - 1
.السالف الذكر13–83من القانون رقم 63راجع المادة - 2
السالف الذكر والتي 438–96من المرسوم الرئاسي رقم 54تعد الوقایة الصحیة حق دستوري أكدت علیھ الفقرة الأولى من المادة - 3

" .الرعایة الصحیة حق للمواطن: " تنص على أن
.117، الصفحة 4، العدد 1988ینایر 27، الجریدة الرسمیة 1988ینایر 26المؤرخ في 07–88راجع القانون رقم - 4
.السالف الذكر07–88رقم من القانون33إلى 29أنظر المواد من - 5
.السالفة الذكر 05-98من القانون رقم 52المتممة بالمادة . ب. ق430نظر المادة أ- 6
.السالف الذكر، 07-88من القانون رقم 12المادة أنظر- 7
.ب. ق433الفقرة الثانیة من المادة أنظر- 8
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طبخ من ذوي الكفاءات المھنیة وحائزین على یكون مستخدمو التموین التابعون للم

.1شھادات رسمیة أو شھادات كفاءة

ونظرا لأھمیة ھذا الحق فقد أجاز القانون لطاقم السفینة إنتخاب مندوب عنھم 

.2یراقب أثناء الرحلة البحریة كیفیة تحضیر وتقدیم الوجبات ونوعیتھا ومقدارھا

:الحق في دفن البحار وإعادتھ لوطنھ-د

توفي البحار على متن السفینة أو بالبر أو في الخارج وكان لا یزال مرتبطا إذا

مع المجھز فإن ھذا الأخیر ھو الذي  یتحمل مصاریف جنازتھ وإعادة جثمانھ إلى 

وطنھ، أما إذا توفي على متن السفینة خلال الرحلة البحریة ولم یكن بالإمكان دفنھ أو 

بتغطیسھ في البحر مع مراعاة جمیع الأعراف إعادة جثمانھ وجب على الربان الأمر

.3البحریة في ھذا المیدان

سواء إلى وطنھ وزیادة على ذلك یتحمل المجھز دائما مصاریف إعادة البحار 

أكان جزائریا أو أجنبیا ، ویبقى ھذا الحق قائما حتى في حالة فسخ عقد العمل الذي 

.4إلى خطأ البحاریربط الطرفین شریطة أن لا یكون ھذا الفسخ راجعا

.ب. ق434الفقرة الثانیة من المادة أنظر- 1
.ب.ق436راجع الفقرة الأولى من المادة - 2
.ب.ق431راجع المادة - 3
.بفقرتیھا. ب. ق450راجع المادة - 4
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المرشد : الفرع الثاني 

ستعانة بخدمات  لإتحتاج السفینة عند دخولھا المیناء، أو خروجھا منھ إلى ا

ب السفینة العوائق التي قد تكون بالمیناء، ذلك جنّشخص یعرف الممرات المائیة، ویُ 

بر المرشد ووفقا للقانون البحري یعت. الشخص ھو المرشد  الذي یقوم بعملیة الإرشاد

، بینما إعتبره البعض من أشخاص 1أحد أفراد الطاقم خلال مدة عملھ على متن السفینة

.2الملاحة المساعدة

تعریف المرشد وإجباریة الإرشاد في التشریع: أولا 

لقد تطرق المشرع لتعریف الإرشاد كما أكدت الأحكام القانونیة إجباریة عملیة 

.الإرشاد 

:تعریف المرشد-1

المساعدة التي تقدم إلى الربابنة من قبل مستخدمي : " ... ف الإرشاد بأنھ یعر

السلطة المینائیة المرخص لھا من قبل الدولة لقیادة  السفن عند الدخول إلى الموانئ 

.3"والفرض والمیاه الداخلیھ والخروج منھا

ند المرشد ھو ذلك الشخص الذي یدل السفینة على خط السیر الواجب الإتباع عو

فالتوجیھات التي یقدمھا تجنب السفینة .دخول المیناء أو التحرك فیھ أو الخروج منھ

من شأنھ أن یعرقل سیر والذيالإرتطام بالصخور والشعاب أو حطام السفن الغارقة 

السفینة ویعرضھا للخطر، إضافة إلى تعطیل المرور في المیناء وشل حركة الملاحة 

فینة ومنشآت المیناء، وسلامة الملاحة فیھ یتطلب المحافظة على السإذ أن . فیھ

.4الإستعانة  بشخص ملم بالمیناء وعوائقھ ھذا الشخص ھو المرشد

.ب. ق411أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 1
.123دویدار، المرجع السابق، الصفحة . ظر ھـأن- 2
.ب. ق171انظر المادة - 3

ر السفینة، نقل البضائع إیجا(ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ،، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 4
.784، الصفحة 1009المرجع السالف الذكر، الرقم ،)، القطر ، الإرشادوالأشخاص
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ویعد الإرشاد من أقدم النظم البحریة حیث كان یتم التمییز قدیما بین نوعین من 

:1الإرشاد

فینة، أما ویتولى القیادة  الملاحیة للس: Pilote Hauturierمرشد أعالي البحار -

.الربان فینصرف للمھام التأدیبیة والتجاریة

وھو الشخص الذي كان یعیّن لقیادة السفینة : pilote lamaneurمرشد السفن -

والخروج يءعند الإقتراب من السواحل، ویتولى أیضا الملاحة  الحدیة ودخول الموان

.منھا، وھو المرشد المعروف في الوقت الراھن

: شاد في التشریعإجباریة الإر- 2

جباریة إینص المشرع على إخضاع كل السفن الجزائریة والأجنبیة بصفة 

:3الالتزام، بید أنھ یستثنى من الخضوع لھذا 2للإرشاد

. طن100السفن الشراعیة بحمولة اقل من -

.طن 100ت الدفع الآلي بحمولة صافیة تقل عن االسفن ذ-

والمخصصة فقط لتحسین وصیانة ومراقبة الموانئ السفن ذات الدفع الآلي-

.ومداخلھا كالقاطرات، والناقلات، والجرافات، والصنادل البحریة

.سفن المنارات والعلامات-

حیث تلتزم كل سفینة تدخل المنطقة التي یعتبر فیھا الإرشاد إجباریا برفع إشارة 

لمرشد للإشارة یصدر القبول ، وھكذا یصدر الإیجاب وعند رؤیة ا4النداء للمرشد

.5وحینئذ  ینعقد عقد الإرشاد الذي یعتبر عقدا مؤقتا

. 124دویدار، المرجع السابق، الصفحة . انظر ھـ- 1
.ب. ق593و الفقرة الثانیة من المادة .ب.ق172انظر المادة - 2
.ب. ق178أنظر المادة - 3
.ب. ق173راجع المادة - 4
.114، الصفحة 96البارودي، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 5



95

إلتزامات المرشد: ثانیا

تبدأ عملیة الإرشاد عند وصول المرشد وتقدیم نفسھ في حدود المحطة، ویتعین 

على الربان أن یسھل صعود المرشد ویمده بجمیع الوسائل الضروریة للرسو 

.1حسن شروط الأمنأسفینة في على متن  الدوالصعو

یلتزم المرشد بداءة بمجرد صعوده على السفینة أن یقدم للربان خطة رسو 

، فالمرشد ملزم بأن یكرس خبرتھ الفنیة لخدمة السفینة التي یقوم  بإرشادھا 2السفینة

وعلیھ تزوید الربان بكل المعلومات و الإرشادات عن مسالك المیناء، وخط السیر 

.3لى السفینة إتباعھ عند دخول منطقة الإرشاد وإلى غایة الخروج منھاالذي یجب ع

یتعین على المرشد أن  یقدم خدماتھ للسفینة التي تتقدم أولا أو تلك التي یأتي 

دورھا أو ترتیبھا، إلا إذا كانت إحدى السفن معرضة للخطر إذ علیھ في ھذه الحالة أن 

.4دورھایقدم لھا التوجیھات المناسبة ولو لم یأت

والملاحظ أن المرشد ھو مجرد عون للربان وناصح لھ، مھمتھ إعطاء ھذا 

الأخیر كل المعلومات اللازمة إذ لا یتجاوز دوره ذلك، أما قیادة السفینة فتعد من 

بل وأكثر من ذلك فرغم ،5لتزامات الربان التي لا یجوز لھ أن یتخلى عنھا للمرشدإ

.6یجوز للربان تعدیل خطة الرسو المقدمة من قبلھإجباریة الاستعانة بالمرشد فإنھ

ویؤكد جانب من الفقھ أنھ یتعین على المرشد أن یؤدي عملھ بعنایة تامة 

.7وتنصرف ھذه الأخیرة لبذل عنایة الرجل العادي

.ب.ق175لأولى من المادة و الفقرة ا174راجع المادة - 1
.السالف الذكر05–98من القانون  رقم 18المتممة بالمادة . ب. ق175راجع الفقرة الأخیرة من المادة - 2

إیجار السفینة، نقل البضائع (استغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ،، القانون البحري كمال حمدي ، . أنظر م- 3
.791، الصفحة 1015، المرجع السالف الذكر، الرقم ) ، القطر ، الإرشادوالأشخاص 

.ب. ق176راجع المادة - 4
فالمرشد مجرد ناصح أو مستشار : " ... 125دویدار، المرجع السابق، الصفحة . ، وأنظر ھـ.ب. ق593و581و 580راجع المواد -5

المیناء، أو خروجھا منھ، أو العبور بالقناة ویترتب على ذلك أن  المرشد لا یتولى إلى للربان یدلي بما یراه لازما بسلامة دخول السفینة 
". قیادة السفینة أثناء عملیة الإرشاد بل تظل قیادتھا للربان

.السالف الذكر05–98من القانون رقم 18المتممة بالمادة . ب. ق175راجع الفقرة الأخیرة من المادة -6
ر السفینة، نقل البضائع إیجا(ستغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ،، القانون البحري ل حمدي ، كما. أنظر م-7

.791، الصفحة 1015، المرجع السالف الذكر، الرقم ) ، القطر ، الإرشادوالأشخاص
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وتنتھي مھمة المرشد بمجرد وصول السفینة إلى مكان الوصول أو الرسو أو  

.1الرصیف أو حدود المحطة

.السالفة الذكر. ب. ق174راجع المادة - 1
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أصل ومظھري عبارة الخطأ الملاحي وتمییزه عن الخطأ : ث الثانيالمبح
التجاري 

عملا بأحكام التشریع البحري لا یكون الناقل مسؤولا عن الأضرار التي تلحق 

وھو نفس الإعفاء . 1البضائع بسبب الأخطاء الملاحیة المرتكبة من تابعیھ البحریین

.19242الذي نصت علیھ معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

، 1893وقد ورثت المعاھدة ھذا الإعفاء عن قانون ھارتر آكت الأمریكي لسنة " 

والذي ورثھ بدوره عن القضاء السابق علیھ للولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة 

.3"المتحدة وبعض الدول الأخرى

والملاحظ أن الخطأ الملاحي یعكس مظھرین الخطأ في ملاحة السفینة و الخطأ 

.رتھافي إدا

وإذا كان الأصل إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الأخطاء الملاحیة فإنھ یبقى 

.مسؤولا عن نوع آخر من الأخطاء تسمى بالأخطاء التجاریة

.أعلاه الدراسة المتعلقة بالتابعین البحرییننظر أو . ب. ق) ب(803أنظر المادة - 1
: عن شيءسفینة عن الھلاك الناتج أو النالا یسأل الناقل أو ال: " من المعاھدة التي تنص على أنھ) أ( ثانیا بند 4انظر المادة - 2
".ة السفینةأعمال، إھمال أو خطأ الربان، أو البحار ، أو المرشد، أو مستخدمي الناقل في ملاحة أو إدار- أ

.48، الصفحة 67الرقمشفیق، المرجع السابق،. أنظر م- 3
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أصل ومظھري عبارة الخطأ الملاحي: المطلب الأول

یعود أصل عبارة الخطأ الملاحي للقرن الثامن عشرة أین جرت العادة على 

شروط الإھمال في عقود النقل البحري وذلك سعیا منھم لإعفاء نفسھم إدراج الناقلین

. من كل مسؤولیة

وفي نھایة ھذا القرن وضع القانون الفدرالي للولایات المتحدة الأمریكیة 

، أین ظھرت لأول Harter act américainوالمسمى 1893فبرایر 13والصادر في 

وھي ذات العبارة التي تبنتھا معاھدة مرة عبارة الخطأ في ملاحة وإدارة السفینة

.1في نصھا القانوني1924بروكسل لسندات الشحن 

إستعمل عبارة إلا أنھوالجدیر بالذكر أن مشرعنا ورغم تأثره بمعاھدة بروكسل 

؟ أو ھل أن یختلف عن المعاھدة موقف لاتخاذالخطأ الملاحي، فھل سعى بذلك 

.؟من حیث الصیاغةالاختلافللعبارتین نفس المعنى ویبقى 

صل عبارة الخطأ الملاحيأ:الفرع الأول

لقد درج الناقلون البحریون منذ القدیم على تضمین عقود النقل البحري شروطا 

وشملت . لإعفاء أنفسھم من المسؤولیة عن ھلاك أو تلف البضائع أو تأخیر تسلیمھا

ن أخطاء تابعیھ ھذه الشروط إعفاء الناقل من المسؤولیة عن أخطائھ الشخصیة وع

.الثامن عشرالتي شاعت منذ القرن 2وتسمى ھذه الشروط بشروط الإھمال

المحاكم الإنجلیزیة بأن الشروط التي یضعھا الناقل بھدف إعفاء نفسھ واعتبرت

من المسؤولیة عن إھمال تابعیھ، تبقیھ مسؤولا عن أخطائھ الشخصیة وھو ما أكدتھ 

إذا كان یرغب في التحلل أما ،1883ینایر17بتاریخ محكمة إنجلترا في الحكم الصادر 

إلیھ ذات تمن المسؤولیة عن ھذه الأخطاء فعلیھ إدراج شرط خاص، وھو ما ذھب

1898.3مارس 23المحكمة في حكمھا الصادر بتاریخ 

1-  V.A.VIALARD, op.cit., n°. 484, p. 413 et R. RODIERE, op.cit., n°. 620, p.262.
.79، الصفحة 103شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 2

3 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.163, p. 73.
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ولأنھ كان بإمكان حامل سند الشحن منع الناقل البحري من التحرر من 

فقد اعتاد . لبضائع متى أثبت إھمالھ أو إھمال تابعیھابالمسؤولیة عن الأضرار اللاحقة 

.الناقلون على إدراج شروط الإھمال في سندات الشحن وھذا قصد تجنب كل مسؤولیة

وإذا كانت المحاكم الإنجلیزیة قد أقرت شروط الإھمال التي كانت تؤدي في 

ھ بالولایات أغلب الأحیان إلى إعفاء الناقل من المسؤولیة، فإن الوضع لم یكن نفس

المتحدة الأمریكیة، ذلك أن المحاكم الفدرالیة بھا سعت دائما إلى إلغاء شروط الإھمال 

ولأن ھذه الفترة عرفت سیطرة الملاحة التجاریة . للنظام العامةوإعتبرتھا مخالف

الإنجلیزیة التي شھدت تطورا كبیرا خلال ھذا القرن، وجد الشاحنون الأمریكیون 

ى نقل بضائعھم على السفن الإنجلیزیة، أین كانت تفرض علیھم نفسھم مجبرین عل

.1سندات شحن تحتوي على شروط الإعفاء من المسؤولیة

وفي نھایة القرن الثامن عشرة بدأ یظھر نوع من السخط وعدم الرضى وسط 

الشاحنین، وإحتدم الصراع بینھم لأنھم كانوا یرغبون في إبطال ھذه الشروط وإلغائھا 

.قلین الذین  تمسكوا بھاوبین النا

وعلى إثر ذلك وضع أول نظام قانوني یحكم مسؤولیة الناقل البحري والمتمثل  

، والذي 1893فبرایر 13في القانون الفدرالي للولایات المتحدة الأمریكیة والصادر في 

أقام شیئا من التوازن بین المصالح المتعارضة في النقل، ومغدقا على الناقل العدید من 

تفاقات التي تقرر إعفاءات لإلإعفاءات القانونیة، ولكنھ بالمقابل نص على بطلان اا

.2غیرھا

من ذات القانون على إعفاء الناقل من 3وعلاوة على ذلك، فقد أكدت المادة الثالثة

إذا كان مالك :" المسؤولیة عن الأخطاء في ملاحة أو إدارة السفینة إذ نصت على أنھ

.228فرعون،  المرجع السابق، الصفحة . أنظر ھـ- 1
et v. aussi  M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN,op. cit., n°. s 165 et 166,p. 74.

.80، الصفحة 103شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 2
3- Art.3  du Harter act dispose que : " Si le propriétaire d’un navire qui transporte une marchandise vers,
ou à partir d’un port déterminé des états-Unis d’amérique, a fait montré d’une diligence  raisonnable pour
mettre le navire, à tout point de vue en état de navigabilité, pour l’équiper, l’armer, l’approvisionner de
façon appropriée, ni le navire, ni son ou ses propriétaires, agents,ou affréteurs ne seront considérés



100

الأمریكیة، أو إذا كان قد ةبضائع إلى میناء محدد بالولایات المتحدالسفینة التي تنقل ال

إنطلق من ھذا المیناء، قد أبدى بذلھ للھمة المعقولة من أجل وضع السفینة في كل 

مرحلة في حالة صالحة للملاحة، من حیث تجھیزھا، وتسلیحھا، وتموینھا بصفة لائقة 

لا وكلائھا، ولا مستأجرھا مسؤولین عن فلا تكون السفینة، ولا ملاكھا أو مالكیھا، و

...".الأضرار أو التلف الناتج عن أخطاء، أو غلطات في ملاحة أو إدارة السفینة

بطلان للولایات المتحدة الأمریكیة الفدرالي قانون الوكان من أھم تطبیقات 

وبذلك . 1شروط الإعفاء من المسؤولیة عن الأخطاء التي تقع من الربان والبحارة

ھذا القانون على ما كان سائدا من قبل حیث كان الناقلون یدرجون شروطا قضى

تعفیھم من المسؤولیة عن الأخطاء الملاحیة أو تجاریة الصادرة من التابعین البریین 

وإن كان البعض من الفقھ قد إعتبر بأن أثر ھذه الشروط ھو .2أو البحریین أو ھما معا

بحریین أما أخطاء التابعین البریین فلیس ھناك ما إعفاء الناقل عن أخطاء التابعین ال

.3یبرر إعفاءه عنھا

بالقاعدة المعلن عنھا في قانون 1924وقد أخذت معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

Harter act وھو ما كرسھ مشرعنا بدوره مع وجود فارق بینھما حیث أخذت ،

ا نص القانون البحري على ، بینم4المعاھدة بعبارة الخطأ في ملاحة وإدارة السفینة

.5عبارة الخطأ الملاحي

مظھري الخطأ الملاحي: الفرع الثاني 

تشیر الأحكام القانونیة إلى عدم مسؤولیة الناقل البحري في حالة إرتكاب  خطأ 

في حین فضلت معاھدة بروكسل  لسندات الشحن . ملاحي من طرف تابعیھ البحریین

" في الملاحة أو في إدارة السفینة... ھمال،أو خطأأعمال، أو إ" استعمال عبارة 1924

responsables du dommage ou perte provenant des fautes ou erreurs dans la navigation, ou dans le
management du navire..." .

.80، الصفحة 103شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م-1
.180، الصفحة 147البارودي، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 2
.راجع أعلاه الدراسة المتعلقة بالمقدمة- 3
.من المعاھدة) أ(ثانیا بند 4راجع المادة - 4
.ب. ق) ب(803راجع المادة - 5



101

منھا، والملاحظ أن المعاھدة لم تتطلب وقوع الخطأ ) أ(وذلك في المادة الرابعة ثانیا بند

فحسب، إذ یعفى الناقل عن أي عمل أو إھمال أو خطأ بشرط أن یكون متعلقا بملاحة 

. لمحددین قانوناالسفینة أو إدارتھا، وأن یكون مرتكبا من أحد الأشخاص ا

ورغم التباین في التعبیر عن ھذا الضرب من ضروب الإعفاء من المسؤولیة 

بین القانون البحري ومعاھدة بروكسل، إلا أن عبارة الخطأ في ملاحة أو إدارة السفینة 

، التي فضلت العدید من 1ما ھي في الحقیقة إلا تفصیل لعبارة الخطأ الملاحي

.3، والفرنسي2ھا التشریع الأردنيالتشریعات الأخذ بھا ومن

ھذا أكد بأن والملاحظ أن جانب من الفقھ وعند تعلیقھ على القانون الفرنسي 

الأخیر لم یقصد بعبارة الخطأ الملاحي سوى الخطأ في ملاحة السفینة، أما الخطأ في 

إدارتھا فلا مجال للحدیث عنھ إلا عند معالجة أحكام معاھدة بروكسل التي نصت علیھ 

.4بصفة صریحة

نتقد جانب من الفقھ ھذا الرأي ، واعتبر بأن عبارة الخطأ الملاحي تعكس إو

الخطأ في الملاحة والخطأ في إدارة السفینة، حیث یستخلص من عرض أسباب قانون 

قتراب من معاھدة بروكسل وذلك لتجنب إعطاء الخطأ لإرغبة واضعیھ في ا1966

.5ن نصف نطاقھالملاحي تفسیرا قد ینزع عنھ أكثر م

.54تي، رسالة الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة س. أنظر جـ- 1
بأن المشرع 406و 405، الصفحة 290ف الذكر، الرقم حسین العطیر ، المرجع السال. وقرر ع . أ. ب. ت. ق213أنظر المادة -2

ي إدراجھ ضمن قائمة الأخطاء إستعمل عبارة الخطأ الملاحي ، إذ لم یذكر عبارة الخطأ في إدارة السفینة ھذا الأخیر ینبغقد الأردني 
.الملاحیة

3 - Art . 27 (b) du loi n°. 66-420 du 16 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritime : "
le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge
jusqu’à la livraison, à moins qu’il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
b-  des fautes nautiques du capitaine, du pilote, ou d’autres préposés du transporteur ".
4 - V. F. SAUVAGE, op.cit., n°.s 30 et 31, p. 46  et F. SAUVAGE et J.  TALANDIER, manuel  pratique
du transport, des marchandises par mer : la loi du 2 avril 1936 et la convention de Bruxcelles d’après la
jurisprudence, L.G.D.J., 2èmme éd., 1965, n°.s25 et 26, pp.24 et 25 : " … La faute nautique comme
l’indique son nom, est nécessairement une faute dans la manœuvre du navire et la navigation … quant
aux fautes in navigation or in the management of the ship dont le transporteur est également exonéré,
mais seulement sous le régime de la convention de Bruxcelles...".
5-V. R. RODIERE, op. cit., n°. 621, pp.263 et 264 : "…La faute nautique abrite deux notions : la faute de
navigabilité et la faute dans l’administration du navire… l’exposé des motifs du projet de loi ( 1966)
marque suffisamment le dessein de se rapprocher de cette convention pour ne pas autoriser une
interprétation qui enlèverait à la faute plus de la moitié de son domaine".
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على ضرورة أن یغطي دأكحیثوھو ذات الموقف الذي أقره البعض الآخر من الفقھ 

الخطأ الملاحي نوعي الخطأ أي الخطأ في ملاحة السفینة و الخطأ في إدارتھا، وذلك 

على الرغم من أن أحد الكتاب قد إعتبر بأن القانون الفرنسي لم یأخذ في مجال 

بالخطأ في الملاحة، وقد إعتبر ھذا الجانب أن الأخذ بھذه الأخطاء الملاحیة إلا  

.1النظریة الضیقة لا یتلاءم لا مع روح القانون ولا مع رغبة واضعیھ 

یقصد بالخطأ الملاحي كل خطأ یؤثر إبتداءا على السفینة أي أنھ تصرف خاطئ 

ن ویندرج ضم. 2أو سھو یمس السفینة وسلامتھا وحفظھا والرحلة البحریة عموما

، وھذا 3الخطأ الملاحي الخطأ في التسییر الملاحي للسفینة والخطأ في تسیرھا الإداري

،والخطأ في )أولا(الخطأ في ملاحة السفینة : یعني أن للخطأ الملاحي مظھرین 

).ثانیا( إدارتھا

الخطأ في ملاحة السفینة : أولا 

الثالثة من لقد ظھرت عبارة الخطأ في ملاحة السفینة لأول مرة في المادة

، ثم 1893فبرایر 13القانون الفدرالي للولایات المتحدة الأمریكیة الصادر بتاریخ 

faultوعبرت عنھا بعبارة 19244أخذت بھا فیما بعد معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

in the navigation of the ship باللغة ) أ(في صیاغة نص المادة الرابعة  ثانیا بند

. ولكن دون أن تحدد المقصود بھاالإنجلیزیة، 

1 - V. R. RODIERE et E. DU PONTAVICE, Droit  maritime , 12 éme éd., 1997, n°. 367,p. 346 : " … La
faute nautique doit couvrir d’une part les fautes in  the navigation, d’autre part les fautes in the
management of the ship …il est vrai qu’un auteur a soutenu que celles-ci - les fautes in the management
of the ship- ne seraient pas admises par la loi française, qui ne retiendrait parmis les fautes nautiques que
les fautes in the navigation .cette théorie restrictive n’a correspondu ni à l’origine de la loi  ni aux
intentions de ses auteurs et l’on a dû retenir les unes et les autres…".

.406، الصفحة 290الرقم ،حسین العطیر، المرجع السابق. أنظر ع- 2
، غیر 2002-2001،  مادة القانون البحري، كلیة الحقوق، جامعة وھران، محاضرات السنة  الرابعة لیسانسبوخاتمي،. أنظر ف- 3

.مطبوعة
.من المعاھدة ) أ(ثانیا بند 4راجع المادة - 4
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، كالقیام 1إن الخطأ في ملاحة السفینة ھو كل خطأ فنّي في قیادتھا وتسییرھا

من ھابمناورة معیبة أدت إلى تصادم أو جنوح أو دخول الماء في السفینة أو إقلاع

.المیناء دون مبالاة بالظروف الجویة الردیئة التي تنذر بھا الأرصاد الجویة

الخطأ الذي یرتكبھ الربان في قیادة السفینة أو تنفیذ :" بأنھRipertلعمید وعرفھ ا

وھو نفس ما ذھب إلیھ بعض الفقھ الذي إعتبر بأن الخطأ في ملاحة . 2"الملاحة 

السفینة لا یثیر أیة صعوبة، إذ یقصد بھ خطأ الربان في قیادة السفینة، أو خطأه في 

لخطأ المر تكب عند قیادة السفینة بما لا ممارسة الملاحة، وأنھ یقصد بھ أیضا ا

.3یتماشى مع قواعد الملاحة

وتماشیا مع ذات الرأي أكد البعض الآخر بأن الخطأ في الملاحة ھو ذلك الخطأ 

المرتكب في العملیات الفنیة المتعلقة بالملاحة البحریة،كالخطأ في تنفیذ المناورات، أو 

إذ یتعلق ھذا الخطأ بتسییر ،4أو إختیار الطریقفي إستعمال الأنوار، أو قراءة الخرائط 

. 5السفینة وبخط سیرھا وما یقوم بھ الربان من مناورات

: 6ومن أمثلة الخطأ في ملاحة السفینة

رصیف عند الصطدام السفینة بإقیام الربان بمناورة خاطئة یترتب علیھا -

.ركبالإقتراب منھ، لأن الخطأ في ھذه المناورة یؤدي إلي جنوح الم

مخالفة الربان لقواعد الملاحة كعدم تشغیل صفارات الإنذار في حالة الضباب، -

أو عدم إشعال الأضواء التنظیمیة للرسو بالسفینة في مكان من المفروض أن لا 

.تتواجد فیھ

مع 1968لت ببروتوكول كما عد1924ّالدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقل،محمد حسین . أنظر أ-1
فرعون، المرجع السالف الذكر، . و ھـ 230، الصفحة 287المرجع السابق، الرقم ، 1978لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى االإشارة

لتأمین القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، اكمال طھ، . و م220الصفحة 
القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، كمال طھ، . و م202، الصفحة  392، الرقم 1993، الدار الجامعیة، البحري

.  255، الصفحة 329، الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة ، الرقم البحريالنقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین
.55ماجستیر السالفة الذكر، الصفحة اللة ستي، رسا. أنظر جـ-2

3 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 177, p. 78.
السفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، ، القانون البحري كمال حمدي ، . و م40، الصفحة 67شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م-4

.644، الصفحة 833المرجع السابق، الرقم ،)إیجار السفینة، نقل البضائع والأشخاص ، القطر ، الإرشاد(نة استغلال السفی
.122الصفحة ،، المرجع السالف الذكرمسؤولیة الناقل البحري جبر كوماني، . أنظر ل- 5

6- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 178, pp.78 et 79.
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.ختیار المرسىإسوء -

.عدم الأخذ بعین الإعتبار الحریق المندلع على رصیف صخري-

لبحریة دون الأخذ بعین الاعتبار التحذیرات المقدمة من طرف القیام بالرحلة ا-

.الأرصاد الجویة بخصوص عاصفة قویة أو إعصار مثلا

معین لإصلاح الأضرار التي تسببت فیھا ءعدم البحث عن ملجأ آمن بمینا-

.مخاطر البحر

.المرور بمنطقة فیھا عاصفة-

والتعلیمات الدولیة .موانئوھناك من یضیف إلى ذلك مخالفة تعلیمات إدارة ال

الخاصة بمنع التصادم، أو سوء تشغیل آلات السفینة، وإعتبر بأن ذلك یعد خطأ في 

.1ملاحة السفینة

وعلیھ یندرج تحت إطار الخطأ في الملاحة كل الحالات الخاصة بالقیادة التقنیة 

تب علیھ تغییر للسفینة، وبالتالي فإن خطأ الربان في تفسیر عقد النقل البحري الذي یتر

الطریق لا یعتبر خطأ في الملاحة ومن ثمة  فلا یجوز للناقل الإستناد علیھ من أجل 

.2إعفاء نفسھ من المسؤولیة

والجدیر بالذكر أنھ لا یشترط لإرتكاب ھذه الفئة من الأخطاء أن تكون السفینة 

ما قد یرتكب لأن مثل ھذا الخطأ قد یقع والسفینة في المیناء على الرصیف، ك. متحركة

عندما تتواجد في عرض البحر، خاصة وأن الخطأ في الملاحة لا یعني فقط الخطأ في 

قیادة السفینة وإنما یتسع لینصرف لكل خطأ في ممارسة وتقنیة الملاحة وبصفة عامة 

یقصد بھ كل مخالفة لقواعد الملاحة، ویرجع لقاضي الموضوع تقدیر ما إذا كان 

.3للخطأ المرتكب ھذا الوصف

.406، الصفحة 290حسین العطیر، المرجع السابق، الرقم . أنظر ع- 1
2- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 179, p. 79.

مع 1968ببروتوكول كما عدّلت1924ن الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحالنقلمحمد حسین، .نظر أأ- 3
.230، الصفحة 287المرجع السابق، الرقم ، 1978لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى االإشارة 
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الخطأ في إدارة السفینة : ثانیا

Fault in the management ofیعد الخطأ في إدارة السفینة ترجمة لعبارة  ship

La faute، والتي تمت ترجمتھا ب 1924الواردة بالنص الإنجلیزي لمعاھدة  بروكسل 

d’administration du navireفي نصھا الفرنسي.

لاتعكس administrationعتبر بأن عبارة إووقد إنتقد البعض ھذه الترجمة ، 

، وذلك لأن إدارة الشيء یعني تسییره من managementبدقة المعنى المراد من عبارة 

لك لا تعني الإدارة التجاریة للسفینة، ولذmanagementالناحیة التجاریة، بید أن كلمة 

تعد الأكثر والتي" Maniement"ستبدال ھذه الصیاغة بمصطلح فضل ھذا الجانب إ

.19241إقترابا من المعنى الذي  أخذت  بھ معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

ھي ترجمة لا یقبلھا administration du navireعبارة نویرى البعض الآخر بأ

الصعب جدا تحدید ،ویبقى من الكتاب الفرنسیون إلا أنھم لا یجدون خیرا منھا

أن ھذا الخطأ لا یمس حركة السفینة وسیرھا كما. المقصود بالخطأ في إدارة السفینة

. 2كما ھو الشأن بالنسبة للخطأ في الملاحة بل یمس السفینة ذاتھا

وعلاوة على ذلك، فإن الخطأ في إدارة السفینة غالبا ما یختلط بالخطأ في العنایة 

.الواجبة للبضائع، والذي یبقى الناقل مسؤولا عن نتائجھ بإعتباره خطأ تجاریا

الخطأ في إدارة السفینة بأنھ كل خطأ یرتكب بمناسبة القیام بعمل یھدف یعرف

ویعتبر خطأ من ھذا النوع كل . للمحافظة على سلامة السفینة، وصیانتھا، وإستقرارھا

خطأ یرتكب عند القیام أو إھمال القیام بعمل یھم بشكل مباشر السفینة أو جزء منھا، 

لو ترتب على ذلك أضرار تلحق البضائع بصفة عتبارھا سفینة في حد ذاتھا، حتى وإب

.3غیر مباشرة

.من معاھدة بروكسل السالفة الذكر) أ( ثانیا بند 4راجع المادة - 1
.49، الصفحة 68شفیق ، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 2

3 -  V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit.,  n°. 188, p. 83 : "… Doit
être qualifiée de  nautique, toute faute commise en accomplissant ou en omettant d’accomplir un acte qui
intéresse directement le navire ou une partie du navire en tant que tel, même s’il en résulte indirectement
un dommage à la cargaison…".
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بأنھ یكون ھناك إدارة للسفینة في كل مسألة تخص Carverو Scruttonویرى 

السفینة في حد ذاتھا لا البضاعة أو الآلات الموضوعة في السفینة والمخصصة 

. 1للمحافظة على ھذه الشحنة 

، بدى أكثر وضوحا  وقرر بأن قھما ذھب إلیھ جانب آخر من الفوھو نفس

الخطأ في إدارة السفینة ھو ذلك الخطأ الذي یھدد أمن السفینة والرحلة البحریة وھو 

-الخطأ الذي یرتكب حتى ولو كانت السفینة فارغة أي لا توجد على متنھا أي بضاعة

ولكن بما أن الأمر یتعلق بدعوى تعویض عن الأضرار اللاحقة بالبضائع، فھذا یعني

بأنھ كانت ھناك بضائع على متن السفینة، وأن ھذه البضائع قد تعرضت لنتائج الخطأ 

.2المرتكب

ویستخلص من ذلك بأنھ  إذا كان وجود البضائع لیس لھ أي أثر على الخطأ 

المرتكب فإننا نكون أمام خطأ في إدارة السفینة أما إذا كان  وجودھا ھو الذي یبرر 

ق بخطأ في إدارة  البضائع، والذي یبقى الناقل مسؤولا ھذا الخطأ  فإن الأمر یتعل

.3منھ

وھناك من یرى بأن یعد خطأ في إدارة السفینة ترك تابعي الناقل صمامات  

القاع غیر محكمة الإغلاق مما أدى إلى دخول الماء وإتلاف الشحنة، أو كل خطأ أو 

توازنھا إھمال یرتكب في ملأ خزان المیاه بالسفینة الموضوع قصد تحقیق

وإستقرارھا وسلامتھا، أو عدم التحقیق من غلق الصابورة  بعد شحن البضاعة حتى 

في حین إنتقد البعض .4ولو ترتب على ذلك تلف البضاعة نتیجة دخول میاه البحر

الآخر تكییف الخطأ الأخیر على أنھ خطأ في الإدارة وبرر رأیھ على أساس أن إھمال 

1 -V. R.RODIERE,op.cit.,  n°. 621,  p. 264 : "… Scrutton et Carver ont analysé et résumé de la manière
suivante : il y’a  administration du navire en  toute  matière qui intéresse le navire comme tel et non
d’abord la cargaison ou les appareils et installations du navire  établis pour la conservation de la
cargaison…".
2 - V. A. VIALARD, op. cit., n°. 484, p. 413.

.أ نظر أدناه الدراسة المتعلقة بالتمییز بین الخطأ الملاحي والخطأ التجاري- 3
مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلحسینمحمد . انظر أ- 4

.وما بعدھا231، الصفحة 294و 288المرجع السابق ، المرجع السابق، الرقم ،1978لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى االإشارة
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ي فتحت لضرورات الشحن یخص شحن البضائع التحقق من غلق الصابورة الت

.1والمحافظة علیھا وأن الخطأ فیھ  خطأ في إدارة  البضائع

ویعتبر خطأ في الإدارة عدم غلق إحدى فتحات السفینة مما ترتب علیھ دخول 

، أو إرتكاب خطأ في استعمال جھاز الضخ، أو تضرر 2میاه البحر وإتلاف البضاعة

.3اه أستخدمت لتنظیف سطحھاالبضائع بسبب تبللھا بمی

ویرى العدید من الفقھاء بأن التفسیر الأكثر وضوحا لعبارة إدارة السفینة ھو ذلك 

Francis Jeuneالذي جاء بھ أحد قضاة المحكمة العلیا للقضاء بإنجلترا وھو القاضي 

ویتعلق ،the glennochilفي قضیة 1895نوفمبر 5عند إصداره الحكم المؤرخ في 

الأمر في ھذه القضیة بتضرر البضاعة بسبب تسرب الماء عن طریق فتحة تركھا 

مھندس السفینة مفتوحة وقت ملأ التسخانات، وقرر القاضي بأن ھناك خطأ في إدارة 

: 4السفینة وأعلن بأنھ

تذھب بعیدا ربما لیس أكثر ابتعادا )  management( یبدو لي بأن عبارة إدارة " 

، ولكنھا تبتعد عنھا بما یكفي )navigation( شأن بالنسبة لعبارة ملاحة كما ھو ال

لإحتواء ھذه الفئة من الأفعال التي لا تخص سیر وحركة السفینة ولكنھا تخص السفینة 

ولكن التمییز الذي أرید القیام بھ في ھذا الأثناء یكون بین الإخلال في . في حد ذاتھا

".العنایة بالسفینة والتي تھم بصفة مباشرة البضاعةلبضائع والإخلال في باالعنایة 

بأن إدارة Francis jeuneویستخلص من التفسیر المقدم من طرف القاضي 

السفینة ھي كل فعل أو عمل یھم السفینة في حد ذاتھا، وزیادة على ذلك فقد فرق بین 

1 -V.  F.  SAUVAGE  et  J.  TALANDIER,  op.  cit.,  n°.26,  p.26  :  "  …  en  effet,  il  s’agit  la  d’une  faute
concernant les soins à donner à l’arrimage et  à la conservation de la marchandise, elle-même…".

ادث البحریة، التامین البحري، القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوكمال طھ، . انظر م- 2
القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل كمال طھ، . مو 302، الصفحة 392، الرقم 1993الدار الجامعیة ، 

. 255، الصفحة  329، الدار الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الرقم البحري، الحوادث البحریة، التامین البحري
. 55ستي، رسالة الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة . أنظر جـ- 3

4 -V. F. SAUVAGE, op, cit., n°.31, p. 47 : " il me parait clair… que le mot de management dépasse
quelque peu, pas beaucoup peut être, la portée du mot navigation, mais qu’il la dépasse suffisamment
pour embrasser cette catégorie d’actes qui n’intéresse pas la marche  et le mouvement du navire, mais qui
intéresse le navire lui – même. Je veux faire une distinction entre le manque de soins touchant la
cargaison et le manque de soins touchant le navire et atteignant indirectement la cargaison ".
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لزم تمییزه  عن ملاحة السفینة وإدارتھا وأكد أن تحدید المقصود بالخطأ في الإدارة یست

.الإخلال في العنایة الواجبة بالبضائع والذي یكون الخطأ فیھ خطأ في إدارة الحمولة
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الخطأ في إدارة السفینة والخطأ في العنایة الواجبة للبضائع: المطلب الثاني

إن التمییز بین الخطأ في إدارة السفینة والخطأ في العنایة الواجبة للبضائع یعد 

دا، فالأول یعد خطأ ملاحیا یعفى الناقل من المسؤولیة عنھ، أما الثانيمسألة حساسة ج

.عن نتائجھفیعتبر خطأ تجاریا تقوم مسؤولیتھ 

ولا یمكن في ھذا السیاق الاكتفاء بالقول بأنھ یعتبر خطأ تجاریا كل خطأ لا 

الاثنین،بل لا بد من تعریف الخطأ التجاري ھیدخل في إطار الخطأ الملاحي بمظھری

والبحث عن معاییر تمییزه عن الخطأ في إدارة السفینة، ثم التطرق لبعض الأخطاء 

.التي طرحت صعوبات بخصوص تصنیفھا

تعریف الخطأ التجاري ومعاییر تمیزه عن الخطأ في إدارة السفینة: الفرع الأول

یقصد بالخطأ التجاري كل خطأ یرتكب في العنایة الواجبة للبضائع، ویعرف 

ذلك الخطأ الذي لیست لھ أي علاقة بسیر السفینة ولكنھ یخص نقل البضائع، أیضا بأنھ 

.1حراستھا، المحافظة علیھا، تفریغھا، أو تسلیمھا

وھو ذات التعریف الذي إستقر علیھ أغلب الفقھاء الذین أكدوا بأن الخطأ 

.2التجاري ھو ذلك الخطأ المرتكب في العملیات التي تخص البضاعة ذاتھا

أن التمییز بین الخطأ في إدارة السفینة والخطأ التجاري، كان یتم في والملاحظ

الخطأ یجب أن ارتكابالبدایة على أساس معیار سلامة وتوازن السفینة، وبالتالي فعند 

نبحث عما إذا كان من شأن ھذا الخطأ المساس بتوازن وأمن السفینة فیكون ملاحیا، 
1- V. www. maritime- network. Com / ajdm / lexique / F / - 66 K : " La faute commerciale est une faute
n’ayant aucun rapport avec la conduite du navire mais intéressant la manutention, la garde, la
conservation, ou la livraison des marchandises…".

القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التامین البحري، كمال طھ، . أنظر م- 2
ة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل القانون البحري، مقدمة، السفینكمال طھ، . مو 302، الصفحة 392، الرقم 1993الدار الجامعیة ، 

، مبادئ القانون كمال طھ. مو 255، الصفحة  329، الدار الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الرقم البحري، الحوادث البحریة، التامین البحري
دار لقانون التجاري والبحري، وفاء محمدین ، المبادئ العامة في ا. و جـ266،  الصفحة 325، الرقم 1996،  الدار الجامعیة ، البحري

، 165،  الرقم 1988الدار الجامعیة ، القانون البحري، البارودي ، . و ع468، الصفحة 1995الجامعة  الجدیدة للنشر والتوزیع، 
،226عبد اللطیف الناھي، المرجع السابق، الصفحة . و ص221، الصفحة 175البارودي المرجع السابق، الرقم . و ع،278الصفحة 

مع الإشارة 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلمحمد حسین، . و أ
حسین العطیر، المرجع . و ع231، الصفحة 288المرجع السابق، السالف الذكر الرقم ، 1978لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى ا

. 407، الصفحة 290السابق، الرقم
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لیة تخص المحافظة على البضائع كان الخطأ أما  إذا كان الخطأ قد وقع بمناسبة عم

.تجاریا

وإذا كان معیار سلامة وتوازن السفینة یسمح بالتمییز بین الخطأین، إلا أنھ یتم 

التخلي عنھ في بعض الأحیان وذلك عندما یھدد الخطأ لیس أمن السفینة وإنما أمن 

كل الأحوال على الرحلة البحریة بصفة عامة، وفي مثل ھذه الحالة یكیف الخطأ وفي 

.1أنھ ملاحي

لیس من الضروري أن یھم الفعل عتبر أنھإوقد إنتقد البعض ھذا المعیار إذ 

أمن السفینة حتى یكون فعلا في الإدارة، حیث أن كل فعل ینجز من أجل المحافظة 

.2على السفینة  في وضعیة مناسبة یدخل ضمن ھذه الطائفة

بعید بمعیار سلامة وتوازن السفینة لتكییف ولقد أخذ القضاء الفرنسي ومنذ زمن 

26ولكن سرعان ما تراجع عن موقفھ بموجب القرار الصادر بتاریخ .3الخطأ الملاحي

أو ما یسمى  4الذي أقر فیھ الأخذ بمعیار ھدف العملیة المسببة للضرر1991فبرایر 

.بالھدف الأول للفعل المسبب للضرر

أو معیار الھدف الأول للفعل المسبب –رر إن معیار ھدف العملیة المسببة للض

قد إبتدعھ القضاء الأمریكي، الذي كان سباقا  للتمییز بصفة دقیقة بین الخطأ -للضرر

في إدارة السفینة و الخطأ في العنایة الواجبة للبضائع، حیث أعلن ولأول مرة أنھ إذا 

لمرتكب عند  على كان الھدف الأول للفعل ھو تحقیق توازن السفینة، یكیف الخطأ ا

خطأ في .أنھ خطأ في إدارة السفینة أما إذا كان ھدفھ ھو المحافظة على البضاعة عُدَّ

1-V. R.RODIERE et E. DU PONTAVICE,op.cit.,  n°. 567,  p. 347 : " …Cependant ce critère à parfois
cédé dans les cas ou la faute  est de nature à compromettre la sécurité du navire, de l’expédition entière…
il faut pourtant la déclarer d’ordre commercial…".
2 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 187,
p. 83 : " …il n’est pas nécessaire que l’acte intéresse la sécurité du navire pour constituer un acte dans le
management, tout acte effectué en vue de maintenir le navire en tant que tel dans un état convenable entre
dans cette catégorie…."
3- Douai, 14 octobre 1954, D. M. F., 1955, p. 29.

.56ستي، رسالة الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة . أنظر جـ- 4
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وھو ذات المعیار الذي كرسھ القضاء ،إدارة الشحنة یكون الناقل مسؤولا عن نتائجھ

.1الإنجلیزي عندما تعرض لمسألة التمییز بین الخطأین

ھدف الأول للفعل المسبب للضرر، عند وقد إستند أغلب الفقھاء على معیار ال

إذ قرر البعض منھم أنھ إذا كان الغرض الأساسي . محاولتھم التمییز بین نوعي الخطأ

من القیام بالعمل ھو المحافظة على سلامة السفینة، وصیانتھا وإستقرارھا أعتبر 

مسؤولیة الخطأ أو الإھمال في ھذا العمل خطأ  في إدارة السفینة، ویعفى الناقل من ال

أما إذا كان الغرض الأساسي من العمل ھو . عنھ مھما ترتب علیھ من ضرر للبضاعة

المحافظة على  البضاعة والعنایة بھا، فإن الخطأ أو الإھمال في ھذا العمل یعتبر خطأ 

.2في إدارة البضائع یسأل الناقل عنھ ولا یمكنھ  إشتراط إعفائھ من المسؤولیة

بسبب بلل نشأ عن تسرب المیاه من مواسیر غیر إذا تلفت البضاعةوعلیھ 

كانت ھذه المواسیر معدة لخدمة السفینة كتوصیل المیاه اللازمة فمتىمحكمة اللحام 

لتبرید المحركات فالخطأ ملاحي، أما لو كانت المواسیر معدة لخدمة الشحنة كتوصیل 

الخطأ كان بال البضاعةالمیاه اللازمة لأجھزة التبرید في العنابر والغرف المعدة لإستق

.3اتجاری

وإستنادا إلى معیار الھدف الأول للفعل المسبب للضرر یكیف الخطأ أو الإھمال 

خزان المیاه بالسفینة قصد تحقیق توازنھا على أنھ خطأ في إدارة السفینة حتى في ملأ 

ولو ترتب علیھ ضرر لحق بالبضاعة لأن الغرض الأساسي من العمل ھو المحافظة 

.4توازن السفینة وإستقرارھا وسلامتھاعلى 

وھو ذات المعیار الذي تبناه البعض الآخر من الفقھ ولكنھ أعطاه تسمیة مغایرة 

L'objet de l'opération litigieuseإذ عبر عنھ بموضوع العملیة المتنازع بشأنھا 

1 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.s 185et 186, pp. 81 et
82.

مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلمحمد حسین، . أنظر أ- 2
.231، الصفحة 288المرجع السابق الذكر، الرقم ، 1978للقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى االإشارة

.49، الصفحة 98شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 3
مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلأ محمد حسین،. راجع- 4

.231، الصفحة 288المرجع السابق الذكر، الرقم ، 1978الإشارة للقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ 
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یعد ،يءقرر بأنھ إذا كانت العملیة لا تؤثر إلا على السفینة وحدھا كرسو خاطحیث

على أنھ متى كان ،)خطأ في إدارة السفینة ( الخطأ المرتكب خلالھا خطأ ملاحیا

وجود البضاعة ھو الذي یبرر وقوع الخطأ فإننا نكون أمام خطأ في إدارة البضائع 

الخطأ في توصیل دورة كھربائیة یعتبر خطأ ملاحیا إذا كانت ومثلا یسأل عنھ الناقل ،

.1ویعد خطأ تجاریا لو كانت تحكم أجھزة تبرید البضاعةالدورة موجھة لعمل السفینة،

في حین أن البعض ورغم تبنیھم لذات المعیار إلا أنھم أكدوا ضرورة الرجوع 

.2فھیتكیبھدف لوقت إرتكاب الخطأ 

... ما یھم ھو تحدید: " الذي أعلن أنRipertوھو ذات الموقف الذي أیده العمید 

خطأ، فإذا وقع على الجزء المخصص للبضاعة كان جزء السفینة الذي وقع علیھ ال

الخطأ تجاریا، أما إذا وقع على الجزء المخصص لتشغیل الآلات وضمان السفینة كان 

.3الخطأ ملاحیا

والجدیر بالذكر أن الأمور لا تكون دائما بھذه البساطة، حیث قد یخص الفعل 

، معالسفینة والبضائعالخاطئ آلة بالسفینة یكون عملھا مخصصا  للمحافظة على ا

ومثال ذلك  نظام التبرید المستعمل في ذات الوقت من أجل المحافظة على مؤونة 

، فھل یتعلق الأمر 4السفینة وكذا البضائع المنقولة ، وفي مثل ھذه الوضعیة وغیرھا

.بخطأ في إدارة السفینة أو بخطأ تجاري؟

1- V. R- G. MARTINE, Droit  maritime, éd. Pedone, 1988, n°. 582, p.332: " … le critère de distinction
semble devoir être tiré de l’objet de l’opération litigieuse : si  elle ne présentait  d’intérêt direct que pour
le navire seul,… il y’a faute nautique, " management of the ship".Si seule la présence à bord de la
marchandise , l’explique elle relève du " management of the cargo" … Ainsi l’erreur de branchement
d’un circuit électrique sera qualifiée faute nautique si ce circuit est destiné au fonctionnement du navire,
mais faute commerciale s’il commande  les appareils de réfrigération de la cargaison…".
2- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 189 p. 84 .

.55ستي، رسالة الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة . أنظر جـ- 3
ضرر البضائع نتیجة ھذا تأنابیب معدة لخدمة السفینة ، وتخطأ في السفینة كتسرب الماء من صورة لمثل ھذه الحالة فقد یرتكبوھناك - 4

تخاذ التدابیر اللازمة من أجل المحافظة على البضائع، كأن یأمر بضخ المیاه التي تسربت سھوا في العنابر، أو إھنا على الربان التسرب، و
فإذا أھمل الربان القیامة بھذه التدابیر یكون  قد أخل بإلتزامھ ،تساع التلف وانتشارهإلبضائع التي تضررت من أجل تجنب أن یقوم  بعزل ا

العنایة بالبضائع ویكون الخطأ المرتكب في ھذه الحالة خطأ تجاریا، وذلك إلى جانب الخطأ الملاحي المرتكب بدا .ءةفي  
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في إحداث خطأ تجاريیرى جانب من الفقھ أنھ في حالة اشتراك خطأ ملاحي و

.1لم یعط أي تفسیر لموقفھالاتجاهیعفى الناقل من المسؤولیة، غیر أن ھذا الضرر 

في حین یؤكد جانب آخر بأنھ إذا كان العمل مشتركا في خدمة السفینة وخدمة 

الشحنة، وحصل عند القیام بھ خطأ رُجّحت كفة الملاحیة فیھ وأعتبر الخطأ ملاحیا 

.2ن المسؤولیةعإعفائھ الناقل منواستفاد

ویرى البعض الآخر بأن الخطأ یكون ملاحیا متى ھدد أمن السفینة، حتى ولو 

ة  نفیسكان من أثره المساس بالبضائع، أما الخطأ التجاري فإذا مس بأمن وسلامة ال

.3فإنھ یتحول إلى خطأ ملاحي ولا تقوم مسؤولیة الناقل عنھ

في البدایة أنھ یمكن للخطأ أن یكون تجاریا والملاحظ أن القضاء الفرنسي قد أقر 

وملاحیا، ورتب على ذلك إعفاء الناقل من المسؤولیة، ولكن سرعان ما تراجع  عن 

. موقفھ حیث قرر بأنھ لا یمكن للخطأ أن یمثل في ذات الوقت خطأ ملاحیا وتجاریا

لناقل افمتى وقع خطأ ملاحي صاحبھ إخلال في العنایة الواجبة للبضائع، لا یكون 

مسؤولا إلا عن ھذا الأخیر، ولذلك فمن الواجب إجراء تقسیم بین الضرر الحاصل 

نتیجة الخطأ الملاحي والذي یعفى الناقل البحري عنھ، والضرر الحاصل بسبب الخطأ 

.4التجاري وتقوم مسؤولیة الناقل عن نتائجھ

:موقف المشرع الجزائري

الفقھ والقضاء أنسألة كمالم یعلن المشرع صراحة عن موقفھ من ھذه الم

.الجزائریان لم یبینا رأیھما منھا

ومما لاشك فیھ أنھ متى إشترك الخطآن في إحداث الضرر، فإن الناقل یكون 

مسؤولا نسبیا عن الضرر الحاصل أي أن مسؤولیة الناقل تقوم عن نتائج الخطأ 

.التجاري، في حین  یعفى عن الأضرار الحاصلة  بسبب الخطأ الملاحي

.407، الصفحة 290لسابق، الرقم حسین العطیر، المرجع ا. أنظر ع- 1
.50، الصفحة 68شفیق، المرجع السالف الذكر،  الرقم . أنظر م- 2

3 - V. A. VIALARD, op.cit., n°. 484, p. 414.
4 - Com., 6 juillet 1954, D.M.F. , 1954 , p. 714.
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من القانون البحري التي تنص 804وھو ما یمكن إستخلاصھ بالرجوع للمادة 

في حالة إشتراك خطأ الناقل أو مندوبیھ مع سبب آخر مساعد على الخسائر :" على أنھ

والأضرار للبضائع، یكون الناقل مسؤولا نسبیا عن خطئھ أو خطأ مندوبیھ والذي 

لى الناقل أن یثبت بأنھ غیر مسؤول ساعد على ھذه الأخطاء أو الأضرار، ویجب ع

".عن بقیة  الخسائر والأضرار

وإذا كان ھذا النص القانوني یشیر للحالة التي یشترك فیھا خطأ الناقل أو خطأ 

لا یكون الناقل ( ، مع سبب آخر مساعد )والذي یكون الناقل مسؤولا عنھ ( مندوبیھ 

ك فیھا الخطأ التجاري والخطأ فإنھ یقاس على ذلك الحالة التي یشتر) مسؤولا عنھ

الملاحي، فلا یسأل الناقل إلا عن جزء الضرر الناتج عن الخطأ التجاري، بینما یعفى 

عن نتائج الخطأ الملاحي، وعلى الناقل أن یثبت الضرر الذي مس البضاعة بفعل 

.الخطأ الملاحي وذلك الذي مسھا بفعل الخطأ التجاري

صعوبة تكییفھا بعض الأخطاء و: الفرع الثاني 

یف الخطأ وتظھر ھذه الصعوبة عندما یرتكب الخطأ یقد یصعب أحیانا تك

بمناسبة عملیة حاصلة  لمصلحة البضاعة فقط، ولكن یكون لھذا الخطأ أثر مباشر 

.على سلامة وتوازن السفینة

La faute d'arrimageالخطأ في الرص : أولا 

ا على ظھر السفینة في الأحوال یقصد بعملیة الرص ترتیب البضاعة وتنظیمھ

التي یجوز فیھا ذلك بطریقة تقیھا خطر الھلاك أو التلف أثناء السفر، وتوزیعھا في 

.1العنابر أو في الأجزاء المخصصة لھا

1 - V. R.RODIERE,op.cit.,  n°. 517,  p. 153.
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إن الرص یخدم السفینة بضمان توازنھا، كما یخدم الشحنة بضمان ثباتھا وعدم 

لعرف البحري منذ عدة سنوات على تأثرھا  بإھتزازات السفینة، ولھذا فقد إستقر ا

، حیث أن 1الرص بالمعنى الدقیق للكلمة، وتثبیت البضائع: تقسیم الرص الى عملتین

المحافظة على توازن السفینة والعنایة الجیدة بالبضائع مرتبط بعنصرین أساسیین من 

، وھو ما أدى إلى طرح صعوبة 2جھة رص البضاعة، ومن جھة أخرى تثبیتھا

.ن الخطأینلتكییف ھذی

:الخطأ في الرص بالمعنى الدقیق للكلمة-1

، 3لقد جعل المشرع الإلتزام بالرص من الإلتزامات الرئیسیة التي یتحملھا الناقل

.ولكنھ لم یحدد طبیعة الخطأ المرتكب خلال ھذه العملیة

عرف تكییف الخطأ في الرص نقاشا فقھیا حادا، إذ قرر البعض ضرورة تكییف 

لم یلحق أضرارا إلا وادا إلى أثره، ذلك انھ إذا كان الرص یھم أمن الملاحة الخطأ إستن

بالبضائع ودون أن یؤثر على توازن السفینة فالخطأ ملاحي، أما عندما لا یھدد الخطأ 

الملاحة البحریة فتقوم قرینة على أن الخطأ الحاصل ھو خطأ تجاري ولكنھا قرینة 

.4عكسيبسیطة یمكن دحضھا بإقامة الدلیل ال

كخطأ یكیّفعتبر بأن ھذا الخطأ إذ إوھو ذات الموقف الذي أیده البعض الآخر 

رتكبھ أحد إعندما یتعلق الأمر بخطأ تقني لھ علاقة بتوازن وأمن السفینة، وملاحي 

.5التابعین البحریین، أو خطأ تجاري عند الإخلال في العنایة الواجبة للبضائع

طأ في الرص یعد دائما خطأ تجاریا لأن في حین أكد البعض الآخر أن الخ

.6الرص یخص المحافظة على البضائع

1 - V. A. ABOUSSOROR, L’exécution du contrat de transport maritime de marchandises en droit
marocain et en droit français, éd. LITEC, 2001, n°. 334, p. 239.

.Assujettissement de marchandisesإن تثبت  البضاعة ھي ترجمة للعبارة اللاتینیة - 2
.ب. ق773راجع المادة - 3

4 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADELLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 203 p. 88 .
5- V. A. ABOUSSOROR, op . cit., n°. 334 , p. 239.

مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلمحمد حسین، . انظر أ-6
حسین العطیر، المرجع السابق، . و ع232، الصفحة 288المرجع السابق، الرقم ،1978العربیة ومعاھدة ھامبورغ لقوانینإلى االإشارة
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وقد أقر القضاء الفرنسي في بعض أحكامھ أن الخطأ في الرص یمثل حسب 

غیر أنھ من الثابت لذا ھذا القضاء أن الخطأ .1الحالة إما خطأ ملاحیا أو خطأ تجاریا

كمة النقض الفرنسیة منذ زمن ستقرت علیھ محإفي الرص یعد خطأ تجاریا وھو ما 

في قیام الربان برص أكیاس 2والتي تتلخص وقائعھاmessinaبعید في قضیة السفینة 

من دقیق الصوجا في أحد العنابر الذي یخترقھ أنبوب بخار مخصص لتسخین وقود 

السفینة، وإعتبرت المحكمة بأن غیاب الإحتیاطات المتخذة عند شحن بضاعة معروفة 

للحرارة یمثل خطأ في الرص لا یخص أمن السفینة وسیرھا وبالتالي بحساسیتھا 

:فالخطأ المرتكب ھو خطأ تجاري ولذلك قررت المحكمة بأنھ

إذا كان التسخین الزائد للوقود والذي ألحق الضرر بالبضاعة المنقولة یمثل " 

وقت شحن الاحتیاطاتخطأ ملاحیا فإن ھذا التلف لم یحصل إلا بسبب غیاب 

جل ضمان الحمایة الملائمة لھا، أروفة بحساسیتھا للحرارة، وذلك منعة المعالبضا

وغیاب الاحتیاطات یمثل خطأ في الرص لا یخص سیر وأمن السفینة فھو إذا خطأ 

.4وھو ذات ما استقرت علیھ المحاكم الفرنسیة.3"تجاري

مسألة والملاحظ أن الفقھ والقضاء الجزائریان لم یعلنا عن رأیھما من ھذه  ال

من القانون البحري یتضح بأن الناقل 773القانونیة، غیر أنھ بالرجوع لنص المادة 

القانون البحري، مقدمة، كمال طھ، . و م226عبد اللطیف الناھي، المرجع السالف الذكر، الصفحة . و ص407، الصفحة 290الرقم 
، الصفحة 392، الرقم 1993، الدار الجامعیة ، مین البحريأالبحري، الحوادث البحریة، التالسفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل 

، الدار مین البحريأالقانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التكمال طھ، . مو 302
.468وفاء محمدین، المرجع السالف الذكر، الصفحة . و  جـ255حة  ، الصف329الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الرقم 

et  v.  aussi  R.  RODIERE  et  E.  DU  PONTAVICE,  op.cit.,  n°.  567,  p.  47  et  R-  G.  MARTINE,  op.cit.,
n°.583, p. 333.
1 - Paris, 29 novembre 1978, D. M. F. , 1979, p. 80.
2 - V. A. ABOUSSOROR, op . cit., n°. 337 , pp. 241et 242.

3 - Com. 12 avril 1976, D.M.F., 1976, p. 685 : " Si le réchauffage excessif de combustible ayant
occasionné l’avarie de la marchandise transportée, constitue une faute nautique . Cette avarie ne s’est
produite qu’en l’absence de toute précaution prise lors du chargement d’une marchandise connue par sa
sensibilité à la chaleur, afin de lui assurer une protection appropriée . cette absence de précaution
constitue, une faute d’arrimage n’intéressant ni la conduite, ni la sécurité du navire, donc commerciale".
4 - Trib, comm. Marsielle, 7 septembre 1971, SCAPEL, 1971, p.55 et Aix- en provenance, 9 mai 1972,
BTL, 1972, p.330.
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، ویكون مسؤولا عن أي خطأ یقع أثناءھا، لأنھ 1البحري ھو الذي یتولى عملیة الرص

من غیر الممكن أن یلزم المشرع الناقل ببذل العنایة التامة عند القیام برص البضاعة 

على السیئالمسؤولیة عن الأضرار الحاصلة نتیجة الرص من جھة، ثم یعفیھ من 

.أساس أن ھذا الأخیر یعد خطأ ملاحیا

من القانون البحري، یعد الخطأ في الرص من 773من المادة فانطلاقاوعلیھ 

بسبھ، وبذلك ئعالنظام التجاري، إذ یسأل الناقل عن أي تلف أو ھلاك یلحق البضا

الصفة التجاریة، لأنھ یعد من الالتزامات التجاریة أضفى التشریع على عملیة الرص 

أن یكون الخطأ الذي یقع بمناسبتھ خطأ يالتي فرضھا القانون على الناقل، فمن المنطق

.تجاریا بالتبعیة

La faute d’assujettissement des marchandisesتثبیت البضائع في الخطأ - 2

. ، ومن ثمة تھدید توازن السفینةاانزلاقھتھدف عملیة تثبیت البضائع إلى تجنب 

أثناء الرحلة البحریة فتتذبذب الاھتزازاتذلك أنھ یمكن للسفینة أن تستجیب لتأثیر 

العرضي ،وقد تتعرض بعض البضائع للتلاصق، أوعلى مستوى المحور الطولي 

تثبیتھا فتتحرك وتبتعد عن المكان الذي رصت فیھ وھو ما ارتخاءوھذا ما یؤدي إلى 

.2توازن السفینةاختلالإلى یؤدي

:یمثل الخطأ في التثبیت حسب الحالة إما خطأ ملاحیا أو خطأ تجاریا

یعد الخطأ في تثبیت البضائع خطأ ملاحیا، إذا كان التثبیت الملائم یعرض أمن 

كما یعد خطأ ملاحیا ،4علیھ القضاء الأمریكياستقروھو ما . 3وتوازن السفینة للخطر

أثره في إتلاف البضائع ولكنھ یمتد لتعریض ت الذي لا ینحصرالخطأ في التثبی

.5السفینة ذاتھا للخطر

ن یعد كما سبق إن عملیة  الرص غالبا ما یقوم بھا الربان، ولكن إذا حصل ذلك فإن الرص یتم تحت مسؤولیة الناقل البحري، لأن الربا- 1
.إذا حصل خطأ في الرص یسأل عنھ الناقلفبیان ذلك من التابعین البحریین للناقل البحري 

2- V. ABOUSSOROR, op.cit., n°.s 311 et 357, pp. 225 et 256.
3 - Rouen. 16 mai 1969, D.M.F., 1969, p.744 et com., 4 juillet 1972, D.M.F., 1972, p.717.
4 - Trib. Fédéral de new york, 4 décembre 1975, D.M.F., 1979, p. 688.
5 - Trib. Comm. Nantes, 12 décembre 1961, D.M.F., 1963, p.25.
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وعلاوة على ذلك فقد أكد القضاء الفرنسي بأن تكییف الخطأ في التثبیت على أنھ 

خطأ ملاحي یتم على أساس تعرض أمن وتوازن السفینة للخطر ولیس على أساس 

1.حالة الطقس

ببذل بالالتزاملمرتكب خطأ تجاریا كلما أخل الناقل الخطأ في التثبیت ایكیف و

ویكیف على ھذا النحو التثبیت . 2العنایة الملقى على عاتقھ لمباشرة عملیات التثبیت

.غیر الملائم الذي لا یلحق ضررا إلا بالبضائع ودون المساس بتوازن وأمن السفینة

طابع الخطأ التجاري لقد قرر القضاء الفرنسي أن بعض الأخطاء في التثبیت لھا 

:ویمكن في ھذا السیاق الإشارة للأخطاء التالیة

1 - Rouen, 14 novembre 1996, TRANSIDIT, n°. 13, 1997, p.9.
2 -  V.A.  ABOUSSOROR,  op.  cit.,  n°.  364,  p.  262:  "  … la  faute  d’assujettissement  doit  être  considérée
comme commerciale chaque fois qu’il y’a violation de l’obligation de moyen qui est à la charge du
transporteur tenu de procéder à l’assujettissement de façon approprié et soigneuse, sinon il commettra une
faute…".
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أن أو عدم مراعاة أحكام التثبیت، أو عدم ممارسة الربان الدقة المطلوبة، -1

، حتى ولو یة التثبیتالوقت الكافي للقیام بعملمالطاقم أو مقاول التشوین لم یكن لھ

.1لمؤسسة مستقلةیةعملھذه التأسند

إتخاذ الربان التدابیر المفروضة في حالة  التفاقم المتوقع لسوء حالة عدم-2

.2الطقس الذي تم الإعلان عنھ قبل تلف حبال الربط

الذي كان من الأمر إتخاذ الربان قرار عدم تثبیت السیارات المنقولة وھو -3

.3شأنھ تجنب الضرر

و ترتب علیھ میلان الذي یؤدي إلى فك رباط البضاعة حتى وليءالتثبیت الس-4

.4السفینة وإلقاء جزء منھا في البحر

La faute de ballastageالخطأ في موازنة السفینة : ثانیا 

یقصد بعملیة موازنة السفینة ملأ الماء في العنابر أو في صھاریج السفینة وذلك 

.5یلھاقبھدف تث

الموازنة وقد سكت مشرعنا عن تحدید موقفھ من الأخطاء المرتكبة في عملیة

ولم یفوت الفقھ فرصة التطرق لھذه المسألة ومحاولة إیجاد التكییف المناسب .وتكییفھا

.لھا

إستند جانب من الفقھ على معیار الھدف الأول من العمل، وعلى أساسھ صنف 

الخطأ أو الإھمال المرتكب عند ملأ خزان المیاه بالسفینة على أنھ خطأ في إدارة 

.6ستقرارھاإھذه العملیة ھو المحافظة على توازنھا والسفینة لأن الھدف من

1- Paris, 26 novembre 1997, BTL, 1998, p. 166.
2 - Trib, comm. Marsielle, 9 janvier 1970,D.M.F., 1970, p. 627.
3 - Rouen, 16 avril 1992, D. M. F., 1993, p.389.
4- Com ., 26 février 1991, D.M.F., 1991,p. 358.
5- R-G. MARITINE, op.cit., n°. 583,p. 334 :" le ballastage est l’opération constituant à remplir d’eau les
cales ou les citernes du navires afin de lester".

مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقلمحمد حسین،. أنظر أ-6
.231، الصفحة 288المرجع السابق، الرقم ،1978غ لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورإلى االإشارة 
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وإذا كان الأصل أن معیار الھدف الأول یسمح لنا فعلا بتكییف الخطأ المرتكب 

ھدف یتجاه أنھ تطرق فقط للحالة التي لإأثناء عملیة الموازنة ، إلا أنھ یؤخذ على ھذا ا

لات أخرى تھدف فیھا عملیة فیھا التثقیل للمحافظة على السفینة ، في حین أن ھناك حا

.التثقیل للمحافظة على البضائع

مثل یعملیة الموازنة الخطأ في وھو ما أعلن عنھ جانب آخر من الفقھ إعتبر بأن 

.2وھو الموقف الذي أكده القضاء الفرنسي، 1أو خطأ تجاریااإما خطأ ملاحی

عفاء الناقل وختاما لھذا الفصل یمكن القول بأن القانون البحري قد نص على إ

من المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق بالبضائع نتیجة الأخطاء الملاحیة، وحدد على 

سبیل الحصر الأشخاص الذین لا یسأل الناقل عن أخطائھم الملاحیة، ولكنھ لم یحدد 

.درجة جسامة الخطأ الذي یؤدي إلى عدم قیام مسؤولیتھ

رتكب أحد التابعین إفھ ، فمتى یرى البعض بأن طبیعة الخطأ ھي التي تحكم تكیی

وسواء . خطأ ملاحیا ، أعفي الناقل من المسؤولیة، وذلك مھما بلغت جسامة الخطأ

أكان الخطأ عمدیا أو غیر عمدي بشرط أن لا یكون الناقل قد إرتكب خطأ شخصیا 

ترتب علیھ الضرر، ھذا إلى جانب عدم تحمل الناقل تبعات الخطأ الملاحي 

La faute lucrative.3الكسبالذي یعود علیھ ب

وھو نفس الموقف الذي أیده جانب آخر قرر بأن جسامة الخطأ لا یمكن أن تؤثر 

على تكییفھ، فالخطأ الملاحي ومھما كان كبیرا لا یمكن أن یتحول إلى خطأ تجاري 

وذلك في الحالة التي یبقى فیھا مجرد غلط أما إذا كان خطأ الربان المرتبط بالملاحة 

1 –V.R-G. MARITINE, op.cit., n°.583,pp.333et 334 : " …les solutions applicables aux erreurs de
ballastage puissent différer : si l’opération était destinée à stabiliser le navire, la faute est nautique, si elle
avait une simple fonction d’avitaillement, la faute est commerciale".
2 - Com., 11 mars 1965 , D.M.F., 1965, p.408 et Rouen, 9 février 1982, D.M.F., 1982, p.669.
3 -  V.  M.  DE  JUGLART  et  P.  DE  LA  PRADELLE  par  C.  CHAIBAN,  op.  cit.,  n°.  223,  p.  95  et  R.
RODIERE, op. cit., n°. 620, p. 263.

مین البحري، أالقانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التكمال طھ، . موأنظر أیضا 
شخاص الملاحة البحریة، النقل القانون البحري، مقدمة، السفینة، أكمال طھ، . مو 302، الصفحة 392، الرقم 1993الدار الجامعیة ، 

مبادئ القانون كمال طھ، . و م255، الصفحة  239الدار الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الرقم البحري، التأمین ریةالبحري، الحوادث البح
.267،  الصفحة 325، المرجع السابق، الرقم البحري
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ختیار المتبوع ھنا ھو الذي إدا إلى درجة یتم فیھا مناقشة صلاحیاتھ، فإن ججسیما

عتباره قد أخل بإلتزامھ العام ببذل الھمة المعقولة، وبذلك یعاد تكییف إیكون قابلا للنقد ب

ذلك أنھ إذا كان خطأ التابع 1إلى خطأ تجاري-ولا یھم العبارات المستعملة-الخطأ

.كن إعفاء ھذا الأخیر من المسؤولیةیترجم خطأ المتبوع فلا یم

في حین أقر جانب آخر من الفقھ عدم إعفاء الناقل من المسؤولیة عن أخطاء 

تابعیھ إذا كانت ترقى إلى مرتبة الغش أو إذا كانت من قبیل الغش، إذ أنھ لا یعفى إلا 

.2عن أخطائھم الیسیرة في الملاحة وإدارة السفینة

ذي رأى عدم إعفاء الناقل إلا إذا كانت الأخطاء أیده البعض الآخر الما وھو 

دة بینما یبقى مسؤولا عن الأخطاء المتعمدة بإعتبارھا من الأفعال متعمّ الالملاحیة غیر 

3.الضارة

وقد أید القضاء الفرنسي الموقف الأخیر، إذ رفض في الكثیر من الأحیان إعفاء 

أو الخطأ الذي یحقق لھ 4طأ الجسیملأخیر على الخاھذا استندالناقل من المسؤولیة متى 

.5كسبا

أفعال التابعین البحریین من اعتبروختاما لھذا الباب یمكن القول بأن المشرع قد 

أسباب إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة ومیز في ھذا السیاق بین أفعال الربان 

الملاحیة البریئة  من الغش وھي الأفعال الخالیة من قصد الإضرار، وبین الأخطاء 

.المرتكبة من طرف التابعین البحریین

1 - V.R-G. MARTINE, op.cit., n°. 582, p 333 : " … la nature de la faute importe seule ici , non sa gravité :
une faute nautique grossière ne devient pas pour autant commerciale. Dans la mesure ou elle reste une
erreur. Si la faute du capitaine, bien que liée à la navigation, est grossière au point que ses compétences
sont en cause, c’est le choix de son commettant qui est criticable : il a failli à son devoir général de
diligence. La faute est alors requalifiée peu importe les termes en faute commerciale …".

مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن الدّولي البحري للبضائعالنقلمحمد حسین ، . أنظر أ- 2
حسین العطیر، المرجع السالف . و ع232، الصفحة 289، المرجع السابق، الرقم 1978لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى االإشارة 

.407، الصفحة 290الذكر ، الرقم 
.221و220الصفحة فرعون ، المرجع السابق ، . أنظر ھـ- 3

4 - Trib. Comm. Marsielle, 3 juin 1956, D.M.F., 1957, p.34 et  com., 21 avril 1959, D.M.F., 1959, p. 465.
5 - Trib. Comm. Seine, 30 avril 1952, D.M.F., 1952, p.488.
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مفروض علیھ قانونا یتمثل في الإنقاذ البحري، التزامحیث أن قیام الربان بتنفیذ 

صطلح على أُأو قیامھ بتغییر الطریق بھدف تجنب الظروف التي واجھھا وھو ما 

ھذه لناتجة عن التغییر المعقول للطریق لا یقیم مسؤولیة الناقل عن الأضرار اتسمیتھ ب

.1الأفعال

وزیادة على ذلك فقد خرج المشرع عن الأحكام العامة التي تجعل المتبوع 

مسؤولا عن أفعال تابعیھ، إذ أكدت الأحكام البحریة على إعفاء الناقل من المسؤولیة 

بالمقابل قید إستفادتھ من ھذا عن الأخطاء المرتكبة من طرف تابعیھ البحریین ولكنھ

الأمر بخطأ ملاحي وذلك تمییزا لھ عن إذ تطلب بداءة أن یتعلق .رطینلإعفاء بشا

أكد كما. طائفة أخرى من الأخطاء یبقى الناقل مسؤولا عنھا وھي الأخطاء التجاریة

ضرورة أن یرتكب ھذا الخطأ الملاحي من أحد التابعیین البحریین الذین حددھم 

یبرر ھذا الإعفاء ھو طبیعة علاقة وقد سبق الإشارة أن ما. القانون على سبیل الحصر

.2التبعیة التي لھا خصوصیة كبیرة في المجال البحري 

.لأضرار الحاصلة نتیجة أفعال الربان البریئة من الغشراجع أعلاه الدراسة المتعلقة بإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن ا-1
. راجع أعلاه الدراسة المتعلقة بإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار الحاصلة نتیجة الأخطاء الملاحیة للتابعین البحریین- 2
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ؤولیة سحالات إعفاء الناقل البحري من الم: الباب الأول
المتعلقة بأفعال التابعین البحریین

تنص الأحكام القانونیة أن الناقل لا یكون مسؤولا عن الأضرار التّي تصیب 

ستطاع أن یقطع إمتى تھإذ لا تقوم مسؤولی1،البضائع بسبب أفعال التّابعین البحریین

أن الضرر قد حصل نتیجة تنفیذ الربان لالتزام مفروض علیھ رابطة السببیة بإثبات 

قانونا، یتمثّل في تقدیم ید المساعدة لأشخاص موجودین في البحر ومعرضین لخطر 

لتزاما إنقاد الأموال إورغم أن المشرع لم یجعل . 3، لأن مساعدتھم تعد إلزامیة2الھلاك

أن الناقل یعفى من المسؤولیة متى لح ق البضائع ضرر بسبب قیام الربان قانونیا، إلاّ

.4بإنقاذ أو محاولة انقاد الأموال في البحر

وعلاوة على ذلك، فقد یبادر الربان متى واجھ ظروفا معینة إلى تغییر الطّریق 

عتبره التشریع معفیا للناقل من كلّ إالمرسومة لھ واتخاذ طریق أخرى وھو ما 

. 5غییر معقولامسؤولیة ولكنھ قید ذلك بضرورة أن یكون التّ

، وإذا كان 6وإذا كانت القواعد العامة تقیم مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعیھ

عن أخطائھ الشخصیة فإنھ 7الأصل أن الناقل البري لا یعفى من المسؤولیة إلاّ

وخروجا عن ھذا الأصل العام تقر الأحكام القانونیة أن الناقل لا یكون مسؤولا عن 

نعمرتكبة من الربان، المرشد ، أو المندوبون البحریون الآخروالأخطاء الملاحیة ال

، 2ویرجع سبب ھذا الإعفاء إلى الاستقلال الفني الذّي یتمتّع بھ ھؤلاء التّابعون. 1الناقل

. ب.ق775والفقرة الثانیة من المادّة . ب.ق) ي(و ) ب(803أنظر المادّة -1
،  الصفحة 197، الرقم 2001منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، القانون البحري والجوّيفرید العویني ، . البارودي و م. أنظر ع-2

.363و 362
. ب.ق334أنظر المادّة -3
.ب.ق775ة والفقرة الثانیة من المادّ. ب.ق) ي(803أنظر المادّة -4

5- Art . 775 al.2 c.m
.م.ق136أنظر المادّة -6
على أنّھ تتالتي . ت.ق48أنظر المادّة -7 الخطأ المنسوب …یمكن إعفاء النّاقل من مسؤولیاتھ الكلیّة أو الجزئیة من جرّاء : " صّ

".…للنّاقل 
.السالفة الذكر . ب.ق) ب(803أنظر المادّة -1
170، الصفحة 1990مطبعة صادر ، ، ، دار المنشورات الحقوقیةأحكام التجارة البحریة صفا ، . إأنظر-2
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خاصّة وأنھم یستمدون صلاحیاتھم الفنیة مباشرة من القانون ، حیث لا یستطیع الناقل 

ف إلى ذلك أن الناقل لا یتدخّل فعلا و لا ، ض3إعطاءھم أي توجیھ في ھذا المجال

. 4قانونا في ملاحة السفینة وسیرھا

بید أن إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الأخطاء الملاحیة لتابعیھ یبقیھ مسؤولا 

عن أخطائھ الشخصیة، ومثال ذلك أن یصدر الأمر للربان بالرحیل رغم النشرات 

أو بالرسوّ في میناء غیر صالح لاستقبال الجویة التّي تنبئ بسوء الأحوال الجویة،

، وھذا دون حاجة للتّمییز بین ما إذا كان الخطأ 5السفینة، أو باتخاذ طریق غیر مأمون

جح أن الخطأ الشخصي للناقل یكاد لا یقع من الناحیة العملیة اوالر. ملاحیا أو تجاریا

.6لأن ھذا الأخیر لا یتدخّل عادة في مسائل الملاحة الفنیة

وتأسیسا على ھذا، یتطرق الفصل الأول لإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة 

عن الأضرار الحاصلة نتیجة أفعال الربان البریئة من الغش، والفصل الثّاني لإعفائھ 

.من المسؤولیة عن الأضرار الحاصلة نتیجة الأخطاء الملاحیة للتّابعین البحریین

الوجیز في مبادئ القانون البحري ، دراسة تحلیلیة وموازنة لقوانین التّجارة البحریة في الأردن وسوریة عبد اللطّیف النّاھي ، . و ص
.225، الصفحة 1982،، دار المعھد للنّشر والتوزیعولبنان والجزائر 

.220، الصفحة مرجع السالف الذكرفرعون ، ال. أنظر ھـ-3
القانون البحري ، مقدمة ، السفینة ، أشخاص الملاحة البحریة،  النّقل البحري ، الحوادث البحریة ، التّأمین كمال طھ ، . أنظر م-4

القانون البحري ، مقدمة ، السفینة ، أشخاص الملاحة كمال طھ ، . و م302، الصفحة 392، الرقم 1993الدار الجامعیة، البحري،
.254، الصفحة 328الدار الجامعیة ، الطبعة الثالثة ، الرقم البحریة،  النّقل البحري ، الحوادث البحریة ، التّأمین البحري،

. 644، الصفحة 834، الرقم المرجع السابق حمدي ، كمال .مأنظر -5
.49، الصفحة 68، المرجع السابق ، الرقم شفیق . م أنظر -6
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حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة :الباب الثاني
المتعلقة بالمنشأة  البحریة 

یقصد بالحالات المتعلقة بالمنشأة البحریة حالات الإعفاء المرتبطة أساسا بأداة 

.النقل البحري وھي السفینة التي یستعملھا الناقل لمباشرة عملیات النقل

من المسؤولیة عن عدم الصلاحیة الملاحیة  یشیر القانون بداءة لإعفاء الناقل 

لھ للعنایة اللازمة لجعل السفینة صالحة للملاحة  قبل ذللسفینة عندما یقدم الدلیل على ب

.1وعند بدایة السفر

یستعمل المشرع عبارة عدم الصلاحیة الملاحیة للسفینة ویربطھا بعدم تنفیذ 

من القانون البحري، غیر أنھ 770الناقل للإلتزامات المفروضة علیھ بموجب المادة 

بالرجوع لھذا النص القانوني نجده یلزم الناقل بضمان الصلاحیة الملاحیة و

والصلاحیة التجاریة للسفینة، وبالتالي فإن النص على عدم الصلاحیة الملاحیة قد 

لإعفاء الناقل عن ھذه الحالة فقط، في حین أنھ انصرفتیوحي بأن إرادة المشرع قد 

أي عن عدم الصلاحیة الملاحیة وعدم الصلاحیة ( من المسؤولیة في الحالتینیعفیھ

803من القانون البحري التي تحیلنا إلیھا المادة 770، وذلك بدلیل أن المادة )التجاریة

من ذات القانون تنص على ضرورة بدل العنایة اللازمة لضمان الصلاحیة ) أ( 

.الملاحیة والتجاریة

عبارة عدم استعملتقد 1924ھدة بروكسل لسندات الشحن والملاحظ أن معا

، التي تعد أكثر وضوحا وھي العبارة التي یستحسن على 2صلاحیة السفینة للملاحة

من )أ(803مشرّعنا إستعمالھا لتجنب أي غموض أو لبس في تفسیر نص المادة 

.القانون البحري

: ضرار ناشئة مما یليإذا كانت الخسائر أو الأ... المسؤولیةیعفى الناقل  من : " التي تنص على أنھ )  أ(803راجع المادة - 1
، والملاحظ وقوع خطأ "أعلاه604حالة عدم الصلاحیة الملاحیة للسفینة عندما یقدم الناقل الدلیل على أنھ قام بواجباتھ المبینة في المادة - أ

. بذل العنایة اللازمةأنظر أدناه الدراسة المتعلقة بالإلتزام بللمزید من التفاصیل في رقم المادة المشار إلیھا في النص القانوني،
لا یسأل الناقل أو السفینة عن الھلاك أو التلف الناشئ في حالة عدم صلاحیة : " معاھدة التي تنص على أنھ الأولا من 4أنظر المادة - 2

..." .السفینة للملاحة
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دم صلاحیة السفینة ویرى البعض أن أساس إعفاء الناقل من المسؤولیة عن ع

للملاحة عندما یثبت بذلھ للھمة الكافیة لجعلھا صالحة للملاحة قبل وعند بدایة السفر 

.1انطلاقھاھو أن الناقل لا یكون لھ سلطان على السفینة بعد 

وعلاوة على ذلك، یعفي المشرع الناقل من المسؤولیة عن العیب الخفي للسفینة 

عنا من معاھدة یشرّ ت، وھي الحالة التي أخذھا 2الكافيالاھتمامالذي یظھر رغم 

.19243بروكسل لسندات الشحن 

ضرورة إلغائھا من تعداد حالات الإعفاء واقترحالبعض ھذه الحالة انتقدوقد 

الناقل بتقدیم سفینة صالحة للملاحة، التزامالمقررة قانونا لأنھ رأى تعارضھا مع 

تفادي أیة عیوب فیھا، فإذا كانت السفینة یفرض على الناقل الالتزامخاصة وأن ھذا 

كان الناقل ملزما بتحملترتب علیھا إلحاق الضرر بالبضائعالتي مشوبة بعیوب و

.4مسؤولیتھا لا أن یتخذ من العیب حجة لإبعاد المسؤولیة عن نفسھ

في حین یبرر جانب من الفقھ ھذه الحالة على أساس توافر السفینة على آلات 

ثیرة ودقیقة في آن واحد، وبالتالي فإنھ یتعذر على الناقل الإحاطة بكلومعدات ك

.5عیوبھا

وھو الموقف الذي أیده البعض الآخر حیث أكد أنھ من الممكن أن نتصور 

مساءلة الناقل عن العیوب الخفیة لسفینتھ عندما كان الأمر یتعلق بالملاحة الشراعیة، 

ل علیھ كثیرا مراقبة كل أجزائھا، ولكن لم تعد وعندما كانت البنیة البسیطة للسفن تسھ

الأمور بھذه السھولة منذ ظھور الملاحة البخاریة إذ أصبحت السفن تشتمل على آلات 

ینص صراحة على إخضاع السفینة أضحى وتجھیزات معقدة، كما أن القانون 

.99لصفحة ، ا74، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة، الرقم العقود البحریة حسن یونس، . أنظر ع- 1
إذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع  ... یعفى الناقل من المسؤولیة: " التي تنص على أنھ. ب. ق) ط(803انظر المادة - 2

: ناشئة أو ناتجة مما یلي
...".ھتمام الكافيلإعیب خفي للسفینة لم یظھر بالرغم من ا–ط 
: عنيءلا یسأل الناقل أو السفینة  عن الھلاك الناتج أو الناش: " المعاھدة التي تنص على أنھمن )  ع( ثانیا بند 4راجع المادة - 3
".العیوب الخفیة التي لا تكشفھا الیقظة المعقولة -ع
.154علي المقدادي، المرجع السابق، الصفحة . أنظر ع- 4
، 82المرجع السالف الذكر، الرقم حة، النقل،  البیوع، التأمین ، القانون البحري، السفینة،  أشخاص الملاجبر كوماني، . أنظر ل- 5

.125الصفحة 
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، وقد یحصل وأن تفلت بعض 1لتفتیشات یتولى القیام بھا مختصون في المیدان

یوب من الرقابة الواعیة لھؤلاء المختصین وعلیھ فإن إعتبار الناقل مسؤول عنھا الع

.2سیؤدي حتما إلى تحمیلھ عبئا ثقیلا

ویعتبر الإعفاء من المسؤولیة عن العیب الخفي للسفینة حالة فریدة من نوعھا 

ا عتبار أن الناقل سیسعى إلى دفع مسؤولیتھ بإثبات أن السفینة التي باشر بواسطتھإب

.3عملیة نقل البضائع كانت بحالة سیئة

وتأسیسا على ھذا یتطرق الفصل الأول من ھذا الباب لإعفاء الناقل من 

المسؤولیة عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة، أما الفصل الثاني فلإعفائھ عن العیب 

.الخفي للسفینة

.راجع أدناه الدراسة الخاصة بالتفتیشات المتعلقة بالسفینة والھیئات المكلفة بھا- 1
2 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.  288, p.97.
3 - V.R. RODIERE, op. cit., n°.  648, p. 285.
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إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار : الفصل الأول 
صلة نتیجة عدم صلاحیة السفینة للملاحةالحا

یقید المشرع إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار التي تصیب 

ل العنایة اللازمة لجعلھا ذالبضائع المنقولة بسبب عدم صلاحیة السفینة للملاحة بب

، ویتحقق ھذا الإعفاء متى قدم الناقل الدلیل على أنھ قد نفد 1صالحة للملاحة

كما أن ھذه الحالة یمكن أن تتداخل مع بعض . 2تزامات المفروضة علیھ قانوناالإل

.حالات  الإعفاء الأخرى

ل العنایة اللازمة لجعل السفینة صالحة ذیتطرق المبحث الأول لإلتزام الناقل بب

للملاحة، في حین یشیر المبحث الثاني لتحقق الإعفاء من المسؤولیة عن عدم صلاحیة 

.حة وتداخلھا مع بعض حالات الإعفاء من المسؤولیة الأخرىالسفینة للملا

.ب. ق770أنظر المادة - 1
.ب. ق) أ(803راجع المادة - 2
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ل العنایة اللازمة لجعل السفینة صالحة ذلتزام الناقل ببإ:المبحث الأول
للملاحة

ل العنایة اللازمة لجعل السفینة في حالة القانون الناقل البحري بضرورة بذألزم

.صالحة للملاحة من أجل القیام بالرحلة المقررة لھا

قد فرض التشریع على الناقل بدل العنایة اللازمة لتنفیذ جملة من الإلتزامات ول

: 1تتمثل في

.وضع السفینة في حالة صالحة للملاحة- 1

.تزویدھا بالتسلیح والتجھیز والتموین  بشكل مناسب- 2

تنظیف وترتیب ووضع أقسام السفینة  التي ستوضع فیھا البضائع وجعلھا - 3

.بالھا ونقلھا وحفظھابحالة جیدة لإستق

والحقیقة أن ھذه الإلتزامات الثلاثة تعكس إلتزاما واحدا ھو تھیئة سفینة صالحة 

.2للملاحة

ل العنایة اللازمة، والمطلب الثاني لصلاحیة یتطرق المطلب الأول للإلتزام ببذ

.السفینة للملاحة

.ب. ق770راجع نص المادة - 1
، 75، المرجع السالف الذكر ، الرقم مینأالقانون البحري، السفینة،  أشخاص الملاحة، النقل، البیوع ، التماني ، جبر الكو. أنظر ل- 2

.112الصفحة 
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الإلتزام ببذل العنایة اللازمة :  المطلب الأول

من القانون  770ببدل العنایة اللازمة في المادة الالتزامعلى لقد ورد النص 

من ذات القانون والخاصة بإعفاء الناقل )أ(803البحري التي أحالتنا إلیھا المادة 

البحري من المسؤولیة في حالة عدم صلاحیة السفینة للملاحة عندما یقدم الدلیل على 

والملاحظ بأنھ  قد ورد خطأ في أعلاه مذكورةال770أنھ قام بواجباتھ المبینة في المادة 

إلى والتي أحالتنامن القانون البحري)أ(803رقم المادة التي أشارت إلیھا المادة 

علاقة بالموضوع ةمن ذات القانون ولكن ھذه الأخیرة لیست لھا أی604المادة 

من )أ(803وھو ما أكدتھ الصیاغة الفرنسیة لنص المادة 770والأصح ھي المادة 

.1القانون البحري 

، أما معاھدة بروكسل لسندات 2المشرع عبارة العنایة اللازمة استعمللقد 

4، وھي ذات الصیاغة التي أخذ بھا البعض3فقد نصت على الھمة الكافیة1924الشحن 

La diligence ة، والملاحظ أن كلا المصطلحین یعدان ترجمة للعبارة اللاتینی

raisonnable ، والمأخوذة من العبارة الإنجلیزیةdue diligence التي ورد النص

، في حین فضل 1893لسنة الفدرالي للولایات المتحدة الأمریكیةقانون العلیھا في 

.، على أنھ تبقى لكل ھذه العبارات نفس المعنى5عبارة العنایة الواجبةاستعمالالبعض 

زمة یستلزم البحث عن تحدید مفھومھ ل العنایة اللاذإن الحدیث عن الإلتزام بب

، ثم البحث عن الوقت الذي فرض فیھ المشرع )الفرع الأول( وطبیعتھ القانونیة 

).الفرع الثاني ( ممارستھ 

1 - Art. 803 (a) c.m. dispose que :  " Le transporteur est déchargé de la responsabilité prévue à l’article
précédent si les pertes ou dommages subis par les marchandises proviennent ou résultent :
a-de l’état d’innavigabilité du navire, lorsque le transporteur aura fait preuve qu’il a rempli ses obligations
énoncées à l’article 770 ci- dessus".

.ب. ق770راجع المادة - 2
...".على الناقل أن یبذل الھمة الكافیة: "  أولا من المعاھدة التي تنص على أنھ 3أولا و المادة 4راجع المادة - 3
، ن البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحريالقانوكمال طھ، . مأنظر - 4

القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل كمال طھ، . و م293، الصفحة 386، الرقم 1993الدار الجامعیة، 
يءمبادالبارودي ، . و ع247، الصفحة 319الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة ، الرقم ،البحريالبحري، الحوادث البحریة، التأمین

النقل البحري ، والبیوع البحریة، الدائنون : القانون البحري ، السفینة ،  ملكیتھا ، ونظامھا القانوني الخاص، أشخاص الرحلة البحریة
.  211، الصفحة 166المرجع السالف الذكر ، الرقم الإنقاد، الخسارات العمومیة ،الممتازون والمرتھنون ، الحوادث البحریة، التصادم،  

.41، الصفحة 58شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 5
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ل العنایة اللازمة وطبیعتھ القانونیةذتحدید مفھوم الإلتزام بب: الفرع الأول 

تقدیم سفینة صالحة للملاحة، یقع على عاتق الناقل الإلتزام ببذل العنایة اللازمة ل

تزام نقاشا فقھیا حادا حاول من خلالھ العدید من الفقھاء إیجاد الإلولقد عرف ھذا 

.ل العنایة اللازمة وتحدید طبیعتھ القانونیةذتعریف لعبارة ب

ل العنایة اللازمةذتحدید مفھوم الإلتزام بب: أولا 

مفھوم عنایة الرجل العادي یقترب مفھوم العنایة اللازمة المفروض قانونا من

ل عنایة الشخص العادي حتى ولو لم ذالتي تلزم المدین ببوالمطبقة في القواعد العامة 

فتحدید العنایة اللازمة یكون وفقا لعنایة . 1العقديالتزامھیتحقق الغرض المقصود من 

سمى إنسان ولا إذ لا ینصرف الأمر لأأي الناقل الحریص،" رب الأسرة الحریص" 

قصى حدود الھمة وإنما یتعلق فقط بشخص جید بشكل متوسط و بھمة معقولة لأ

.2عادیة

بأن الناقل یكون قد أبدىأعتبرالفقھ وھو نفس الموقف الذي أیده جانب من 

لھا كل ناقل عادي متوسط معني ذالعنایة التي یبالتزامھالھمة الكافیة متى بذل لتنفیذ 

.3بأموره

.38الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة ستي، رسالة. أنظر جـ- 1
2 - V.R. RODIERE, op. cit., n°. 619, p.261: " … il faut l’entendre comme celle du " bon  père de famille ",
c’est- à- dire de l’armateur consciencieux… et il ne s’agit pas d’un sur homme, mais d’un personnage
moyennement  bon,…".

، الحوادث البحریة، التأمین البحريالقانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري،كمال طھ، . مأنظر - 3
القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل كمال طھ، . و م294، الصفحة 386، الرقم 1993الدار الجامعیة، 

.247، الصفحة 319، الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة ، الرقم البحريالبحري، الحوادث البحریة، التأمین
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لھمة العادیة المتوسطة والمستحقة الأداء من ناقل جید، إن الھمة الكافیة ھي ا

.1فلیست ھمة شدیدة الدقة وغیر عادیة ولكن ھمة ملائمة وضروریة بصفة معقولة

، حیث تَفرض الھمة الكافیة إستخدام 2فالمعیار المعتمد ھو معیار الشخص المعتاد

.3وسائل معقولة لجعل السفینة صالحة للملاحة

الكافیة وفقا لضابط مادي مجرد وإنما بالنظر إلى الرحلة التي ولا تقاس الھمة" 

تزعم السفینة القیام بھا، وإلى نوع البضاعة التي تنقلھا إذ یجب أن تكون السفینة 

.4"صالحة ومجھزة للقیام بھذه الرحلة بالذات ومعدة لإستقبال ھذه البضائع بالذات

سألة مجردة إذ یجب أن تقدر الھمة وفقا للظروف، فقدرة السفینة لیست م

تستجیب للخدمة التي تقدمھا الرحلة، صنف البضائع المنقولة، الفصل أو الوقت الذي 

.5یحكمھا

وفي نفس السیاق یرى البعض بأنھ لا تفرض نفس الھمة في القطب الشمالي 

في حین قرر البعض الآخر أن تقدیر الھمة یكون بصفة صارمة عندما . 6والمدارات

الشتاء أو عندما تكون البضاعة المنقولة سریعة التلف وتتطلب أن تكون تتم الرحلة في

الغرف الباردة في حالة جیدة، وفي ھذا الأثناء لا یجب الذھاب إلى حد القول بأن الھمة 

المعقولة تنصرف لأقصى درجات الھمة ولكن ینبغي أن لا تتجاوز الھمة العادیة التي 

. 7یبدلھا رجل كفء وحریص

1 -  V. MALI , Etat de navigabilité du navire, DESS en droit maritime et droit des transports, faculté de
droit et des sciences politiques, université de droit d’économie et des sciences  d’Aix, Marseille,
2005,p.29citée par : w ww . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali. doc- : " la diligence
raisonnable est la diligence normale moyenne exigible d’un bon transporteur. Ce n’est pas une diligence
méticuleuse et extraordinaire, mais une diligence convenable, raisonnablement nécessaire …".

النقل البحري : مبادئ القانون البحري ، السفینة ،  ملكیتھا ، ونظامھا القانوني الخاص، أشخاص الرحلة البحریةالبارودي ، .أنظر ع-2
المرجع السالف الذكر ، ، والبیوع البحریة، الدائنون الممتازون والمرتھنون ، الحوادث البحریة، التصادم،  الإنقاد، الخسارات العمومیة ،

.  211الصفحة ،166الرقم 
.61، الصفحة 40، المرجع السابق ، الرقم مسؤولیة الناقل البحريجبر كوماني، . أنظر ل- 3
.41، الصفحة 58شفیق ، المرجع السابق، الرقم . أنظر  م- 4

5 - V.R. RODIERE, op. cit., n°. 752, p.391.
6- V.R- G. MARTINE., op. cit., n°. 581, P. 332: " … Les mêmes précautions ne s’imposent pas au pole
nord et sous les tropiques…".
7- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.  251, pp.103 et 104 :
" … on doit nécessairement apprécier la diligence requise de manière beaucoup plus sévère lorsque le
voyage est effectué en hiver, ou lorsque la marchandise transportée  est très périssable  et requiert un état
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ب الآراء الفقیھ حول المقصود بالھمة الكافیة أو المعقولة كما عبر ورغم تضار

عنھا البعض، فإن جمیعھا تتفق على فكرة أن الھمة الكافیة ھي تلك التي یبدیھا شخص 

كفء وحریص بشكل عادي، یبدل ھمة عادیة بشكل معقول، وفي كل الأحوال تقدر 

تظرة من وقت الرحلة، وطبیعة ھذه الھمة بالنظر إلى الظروف المعروفة أو تلك المن

.1البضاعة، وتخصیص الناقل في النقل بضاعة معینة وھو ما كرسھ القضاء الفرنسي

ویؤكد جانب من الفقھ أن الھمة الكافیة لا یمارسھا الناقل فقط وإنما تمتد لتشمل 

ن أو الوكلاء أو التابعین الذین یستخدمھم  لضمان صلاحیة السفینة للملاحةیكل التقنی

.2إذ یكون كل ھؤلاء ملزمین ببدل الھمة لجعلھا كذلك

إن الھمة الكافیة التي یلزم بھا الناقل لا یمكن تفویضھا لھؤلاء التابعین، فإذا 

، وھو ما أكده القضاء 3حصل إھمال فعلي من قبلھم قامت مسؤولیة الناقل البحري

تي تتلخص وقائعھا وال1961لسنة muncaster castleالإنجلیزي في القضیة الشھیرة 

:4فیما یلي

حیث تلفت شحنة من البضائع بسبب تسرب ماء البحر إلى عنبر سفینة

muncaster castle من خلال بعض الصمامات التي كانت معیبة نتیجة سوء ربط

الصوامیل التي على أغطیة التفتیش، ونسب المجھز الضرر إلى خطأ المیكانیكي الذي 

parfait des chambres frigorifiques. Il ne faut cependant pas aller jusqu'à dire que la diligence raisonnable
correspond au plus haut degré de diligence, elle ne doit pas dépasser … cette diligence qu’un homme
normalement compétent et soigneux exercerait".
1 - Montpellier, 26 février 1952, D. M. F., 1953, p. 8.

مع 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924دات الشحن الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسنالنقل،محمد حسین،. أنظر أ- 2
، القانون البحري كمال حمدي، . و م227، الصفحة 283المرجع السابق، الرقم ،1978وانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى القالإشارة

المرجع السالف ، )القطر ، الإرشادإیجار  السفینة ، نقل البضائع والأشخاص ، (استغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ،
.634، الصفحة 817الذكر،  الرقم 

et v. aussi M. DE JUGLART et p. DE LA PRADELLE par J. DEMETTRE MARKIANOS, R. DE
SMET, J. VAN  DOSSELARE, P. AVRAMEAS, S. ROYER, C. MILLIER, G. FRAIKIN,G-H
LAFAGE, R. RUSSO et B. PALMJENSEN, Le transport maritime sous connaissement à l’heur du
marché commun, L.  G.  D.  J.,  éd  .  1966,  p.  78  : "…. Le devoir de diligence exigeait que non seulement
l’armateur lui-même , mais aussi toutes les personnes employées par lui dussent être diligent pour rendre
le navire navigable…".
3 - V.R. RODIERE, op. cit., n°. 753, p.394: " … la diligence due par le transporteur ne pouvait pas  se
déléguer et que si une négligence avait été commise, il devait l’endosser ".

استغلال السفینة إالسفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ،، القانون البحري حمدي،كمال . إلیھا مالتي أشار أنظر وقائع ھذه القضیة - 4
.461، الصفحة 621المرجع السابق، الرقم ، )إیجار  السفینة ، نقل البضائع والأشخاص ، القطر ، الإرشاد(
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المتخصصة التي تعاقد معھا المجھز والذي تمسك بأنھ ستخدمتھ شركة إصلاح السفنإ

.بذل الھمة الكافیة لجعل السفینة صالحة للملاحة

ستئناف الذین قبلوا دفوع لإوخلافا لما ذھب إلیھ  قضاة الدرجة الأولى وقضاة ا

شركة إصلاح التابع لمیكانیكي الالمجھز ونسبوا عدم صلاحیة السفینة  للملاحة لخطأ 

فإن مجلس اللوردات .قد بذل الھمة الكافیة المنوطة بھبذلك لمجھز یكون السفن وأن ا

بأن الناقل یكون مسؤولا إزاء أصحاب واعتبرقد قبل الاستئناف الموجھ ضد الحكم، 

الحق في البضاعة ولو كانت الھمة الكافیة قد باشرھا شخص آخر یكون قد عھد إلیھ 

یكون ھذا الشخص تابعا أو وكیلا ویستوي الأمر أن،بأي جانب من العمل اللازم

للناقل أو متعاقدا مستقلا، ذلك أن الھمة الكافیة لا یمكن تفویضھا الأمر الذي  على 

شركة إصلاح استخدمتھأساسھ یكون المجھز مسؤولا عن إھمال المیكانیكي الذي 

.السفن

والجدیر بالذكر، أن ھذا الحل یتناسب تماما مع ما نصت علیھ معاھدة بروكسل

القضائي للولایات المتحدة الأمریكیة الاجتھادنجلیزي، كما أنھ یتماشى مع لإوالقانون ا

.Harter act1ونقانبخصوص 

وقد آثار ھذا الحكم سخط المجھزین الإنجلیزیین اللذین وبدعم من المجھزین 

الثة الإسكندنافیین وآخرین تبنوا بستوكھولم مشروع تعدیل للفقرة الأولى من المادة الث

:إذ إقترحوا أن یضاف لھا ما یلي 1924من معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

بما في -في الحالات التي یكون فیھا من الطبیعي اللجوء إلى متعاقد مستقل" 

ل العنایة في اللجوء إلى متعاقد لھ كفاءة وإذا كان الناقل قد بذ–ذلك شركة الإشراف 

ممارستھ للھمة المعقولة لمجرد فعل أو إھمال بقد أخل أن نعتبره معروفة فلا یمكن 

ببناء، إصلاح المستقل، أو لتابعیھ،أو تابعیھم، والمتعلقینسب إلى ھذا المتعاقد 

أي بذل العنایة لإختیار ( ، حیث أن ذلك وصیانة السفینة أو جزء منھا أو تجھیزاتھا

1- V.R. RODIERE, op. cit., n°. 753, p.394.
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حتیاطات الإكل لا یعفي بأي حال من الأحوال الناقل من إتخاذ) متعاقد ذا كفاءة 

كل عمل منجز من طرف ھذا المتعاقد على المعقولة بھدف المراقبة أو الرقابة 

.1"المستقل كما أشرنا إلى ذلك أعلاه

والملاحظ أن ھذا النص لا یضیف أي شيء للقواعد التي تحكم الآن ھمة الناقل 

سي لماي لأنھ لم یتم تبنیھ حیث إنتھى ھذا المشروع بالفشل في المؤتمر الدبلوما

1967.2

ل العنایة اللازمةذالطبیعة القانونیة للإلتزام بب: ثانیا

إن الإلتزام الذي یضعھ القانون على عاتق الناقل والمتعلق بتقدیم سفینة صالحة 

، فالأمر ینصرف في ھذه الحالة إلى "إلتزام ببذل عنایة لازمة أو كافیة" للملاحة ھو

تیجة وھو ما یستخلص من عبارة بذل العنایة لتزام بتحقیق نإإلتزام بوسیلة ولیس 

ل الناقل العنایة المفروضة من القانون البحري، فمتى بذ770اللازمة الواردة بالمادة 

، ویتمثل ھذا 3لتزام آخر بتحقیق نتیجة إعلیھ قانونا فإنھ  یعفى من المسؤولیة عن 

.أو ضررالأخیر في تسلیم البضائع بالحالة المقدمة ودون أن یلحقھا تلف 

25المبرمة في وھو نفس التكییف الذي أقرتھ معاھدة بروكسل لسندات الشحن

والتي تخلت عن الإلتزام الصارم للناقل بجعل السفینة في حالة صالحة 1924أوت 

كافیة لتقدیم سفینة صالحة الھمة الل ذبیتمثل في للملاحة وعوضتھ بإلتزام بسیط 

.4للملاحة

1 - V.R. RODIERE, op. cit., n°.  753, p.394.
2-  Ibid

.9شفیق ، المرجع السابق ، الصفحة . وأنظر أیضا م
3 -V. A. VIALARD, op. cit., n°.483, p. 412: " …  c’est  une  obligation  de  moyen  qui,  si  elle  est
correctement exécutée, exempte d’une obligation de résultat…".
4 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 250, p.103 .
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ھ جانب من الفقھ معلقا على الفقرة الأولى من المادة وھو التفسیر الذي إستخلص

الثالثة من معاھدة بروكسل، إذ قرر بأن عبارة بدل الھمة الكافیة الواردة بھا تفید أنھا 

.1تجعل من ھذا الإلتزام إلتزاما بوسیلة

ل الھمة الكافیة ذزام بمجرد قیامھ بإثبات بتوبالتالي یتحرر الناقل من ھذا الإل

نة في حالة صالحة للملاحة، وھذا خلافا لبعض التشریعات التي جعلت من لجعل السفی

صلاحیة السفینة للملاحة إلتزاما یقع على عاتق الناقل البحري ولكنھا شددت من 

مضمونھ إذ جعلتھ إلتزاما بتحقیق نتیجة یجب بموجبھ أن تكون السفینة صالحة 

.2ةالھمة الكافیبذلللملاحة ولا یكفي أن یثبت الناقل

بأن إلتزام الناقل حیث أكد وھو نفس الموقف الذي أیده جانب آخر من الفقھ 

.3جةیبتقدیم سفینة صالحة للملاحة یعد من قبیل الإلتزام بتحقیق نت

والجدیر بالذكر، أن ھذا الموقف قد تأثر بما ذھب إلیھ القانون الإنجلیزي الذي 

حة إلتزاما صارما، یتعین علیھ جعل من إلتزام الناقل بتقدیم سفینة صالحة للملا

بموجبھ أن یضمن صلاحیة السفینة للملاحة وقدرتھا على القیام بالرحلة البحریة دون 

جھة المخاطر العادیة للبحر وزیادة على ذلك یجب اخطر، وأن یضمن قدرتھا على مو

ید أن تكون السفینة أھلا لنقل بضاعة معینة بمعنى أن تكون عنابر السفینة وآلات التبر

.4وغیرھا في حالة ملائمة لنقل بضاعة معینة

، النقل البحري: اص الرحلة البحریةمبادئ القانون البحري، السفینة، ملكیتھا ، ونظامھا القانوني الخاص، أشخالبارودي، . أنظر ع- 1
المرجع السالف الذكر ، خسارات العمومیة ،، الحوادث البحریة، التصادم،  الإنقاد، الازون والمرتھنونوالبیوع البحریة، الدائنون الممت

القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، كمال طھ، . و م211، الصفحة 166الرقم 
دمة، السفینة، أشخاص الملاحة القانون البحري، مقكمال طھ، . و م294، الصفحة 386، الرقم 1993، الدار الجامعیة، التأمین البحري

.247، الصفحة 319، الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة ، الرقم البحريالبحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین
ون قانمن 213و 212، الذي یشیر للمادة 60، الصفحة 38المرجع السابق ، الرقم مسؤولیة الناقل البحري، جبر كوماني، . أنظر ل-2

.بحري لیبي212بحري سوري  و المادة 209التجارة البحریة الأردني والمادة 
.225عبد اللطیف الناھي، المرجع السالف الذكر ، الصفحة .أنظر ص- 3

4 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 243, p.101.
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ل العنایة اللازمة قبل وعند بدایة الرحلة ذب: الفرع الثاني

من القانون البحري بأنھا تفرض  الھمة اللازمة قبل 770ستقراء المادة إیتبن من 

، ولكن بالجوع إلى صیاغة ھذه المادة باللغة الفرنسیة یبدو أن إرادة 1بدء الرحلة

، 2رع قد إنصرفت إلى فرض الإلتزام ببذل الھمة اللازمة قبل وعند بدایة الرحلةالمش

.إلى اللغة العربیة770وعلیھ یلاحظ وقوع خطا عند ترجمة نص المادة 

والتي 1924وھو نفس الموقف الذي إتخذتھ معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

بدایة الرحلة خروج ، ویقصد ب3فرضت بذل الھمة الكافیة قبل وعند بدایة الرحلة

السفینة من المیناء الذي شحنت فیھ البضائع أما إذا كانت السفینة قد بدأت الرحلة 

بصفة مسبقة في حین أنھ تم شحن البضائع في میناء وسیط، فبالنسبة لھذه البضائع تعد 

ولذلك لا ترجع الھمة لفترة لاحقة لإنطلاق . 4الرحلة قد بدأت من ھذا المیناء الوسیط

ل الھمة الكافیة لجعل سفینتھ صالحة للملاحة قبل وعند بدایة ذینة فالمجھز الذي یبالسف

.الرحلة لا یكون مسؤولا إذا أصبحت غیر صالحة للملاحة بعد ھذه الفترة

والملاحظ أن القانون البحري ومعاھدة بروكسل قد إستبعدا نظریة المراحل 

نھ یمكن تقسیم الرحلة البحریة إلى المعمول بھا لدى المحاكم الانجلیزیة التي أقرت أ

عدة مراحل مثلا مرحلة الشحن، مرحلة الرحلة البحریة، ومرحلة التموین بالوقود  

نطلاق قادرة على لإوإعتبرت ھذه المحاكم أنھ لیس بالضرورة أن تكون السفینة عند ا

التنفیذ تنفیذ كامل الرحلة البحریة ولكن یكفي أن تكون قادرة عند بدایة كل مرحلة على 

.5الجید لھذه المرحلة

..." یتعین على الناقل قبل بدء الرحلة : " تنص على أنھالتي. ب. ق770انظر المادة - 1
2 - Art. 770 c. m. dispose que : " le transporteur est tenu avant et au début du  voyage…".

على الناقل أن یبذل الھمة الكافیة قبل السفر وعند البدأ : "  أولا من المعاھدة التي تنص على أنھ3انظر المادة - 3
...".فیھ 

4 -V. M. DE JUGLART et p. DE LA PRADELLE par J. DEMETTRE MARKIANOS, R. DE SMET, J.
VAN  DOSSELARE, p. AVRAMEAS, S. ROYER, C. MILLIER, G. FRAIKIN, G-H LAFAGE, R.
RUSSO, et B. PALMJENSEN, op.cit, p.402 : " …  par  commencement  du  voyage,  il  y’a  lieu  de
comprendre la sortie du port où les marchandises ont été chargées. Si le navire avait déjà commencé son
voyage plus tôt et que les marchandises sont chargées dans un port intermédiaire, alors en ce qui concerne
ces dernières marchandises, le voyage est censé avoir commencé à ce port intermédiaire ".
5 -V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C.CHAIBAN, op. cit., n°. s 245 et s., pp.101et s.
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إذا كانت الرحلة البحریة تتم " وھو الموقف الذي أیده جانب من الفقھ أكد بأنھ 

عبر مراحل فإنھ یجب أن تكون السفینة صالحة ومجھزة لكل مرحلة منھا ولیس 

.1"للمرحلة الأولى فقط 

میناء أ أنھ إذا كانت السفینة قد غادرت مثلا منقرر البعضوزیادة على ذلك 

إلى ب ثم إلى جـ، وغرقت مباشرة بعد مغادرتھا للمیناء جـ بسبب عدم صلاحیتھا 

للملاحة عند الإنطلاق من ھذا الأخیر، فالقول بأن إلتزام الناقل ببدل الھمة یكون قبل 

وعند بدء الرحلة یعني عدم مسؤولیة الناقل عن ھلاك البضائع المشحونة في المیناءین 

بینما یكون مسؤولا عن ،لسفینة صالحة للملاحة عند مغادرتھماأ و ب إذا كانت ا

ھلاك البضائع المشحونة في المیناء جـ لأن السفینة لم تكن صالحة للملاحة عند 

إقلاعھا منھ، ولھذا یجب أن تكون ھذه الأخیرة  صالحة للملاحة عند مغادرتھا لكل 

ناقل مسؤولا عن ھلاك البضائع میناء وأثناء الرحلة البحریة عموما، وبالتالي یكون ال

.2خلال الرحلة البحریة دون الأخذ بعین الاعتبار للمكان الذي حملت فیھ

ذلك على أساس الحالة التي الآخر وبرروھو الرأي الذي وافق علیھ البعض 

یكون فیھا للناقل مندوب في میناء الرسو، حیث أنھ من غیر المعقول أن یسمح ھذا 

ینة من میناء الرسو إذا كانت غیر صالحة للملاحة عندما یمكن المندوب بإنطلاق السف

.3كشف حالتھا ببذل الھمة الكافیة

والجدیر بالذكر، أن الأخذ بھذا الرأي یعد مخالفة صارخة لما نص علیھ القانون 

.4البحري ومعاھدة بروكسل اللذان إستبعدا صراحة نظریة المراحل الإنجلیزیة

راحل على أساس أنھا تلزم الناقل وبمجرد ظھور عیب خفي وھناك من إنتقد نظریة الم

أثناء الرحلة البحریة بضرورة إصلاحھ وجعل السفینة صالحة للملاحة عند بدایة 

.41، الصفحة 58شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 1
.405، الصفحة 289حسین العطیر، المرجع السالف الذكر،  الرقم . أنظر ع- 2

3 - V. l’avis de G. MARAIS citée par M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op.
cit., n°. 253, p.104 : " … il est inadmissible que l’agent  de transporteur  autorise le départ du navire si
celui-ci est atteint d’innavigabilité qui peut être décelée par l’exercice d’une diligence raisonnable… ".

واللتان تنصان صراحة على إلزام الناقل ببدل 1924أولا من معاھدة بروكسل لسندات الشحن 3والمادة . ب. ق770أنظر المادة -4
.ع علیھ ھذا الإ لتزام بعد البدء فیھا الھمة الكافیة لجعل السفینة صالحة للملاحة قبل وعند بدایة الرحلة،  فلا یق
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بأنھ لم ینفذ الإلتزام بجعل السفینة صالحة للملاحة عند بدایة  المرحلة الموالیة وإلا عدّ

.1ھذه المرحلة 

مة الكافیة لجعل السفینة صالحة للملاحة وعلى العموم فإن الإلتزام ببذل الھ

لا یثار أثناء الرحلة البحریة إلا إذا شحنت على ظھر السفینة 2المنصوص علیھ قانونا

بضائع جدیدة عند التوقف بمیناء رسو محدد وحتى في ھذه الحالة فإن صلاحیة 

موجودة من السفینة للملاحة لا تثار إلا بالنسبة لھذه البضائع فقط دون تلك التي كانت

.3قبل على ظھر السفینة

بذل العنایة یجب أن یمارس  قبل وعند بدایة الرحلة فإن وإذا كان الأصل أن 

نطلاق بعض العیوب الصغیرة تخص لإجانب من الفقھ یرى بأنھ إذا ظھرت عند ا

صلاحیة السفینة للملاحة و التي  یمكن إصلاحھا بسھولة أثناء الرحلة البحریة والتي  

أن إصلاحھا أثناءھا یعد مسألة عادیة فإنھ لا یمكن أن نسائل الناقل البحري على یبدوا 

.4أساس إخلالھ ببذل العنایة المعقولة

إن العنایة اللازمة التي  یفرض المشرع ممارستھا قبل وعند بدایة الرحلة تخص 

.ضمان صلاحیة السفینة الملاحیة والتجاریة وھو ما یتطرق لھ المطلب الموالي

5صلاحیة السفینة للملاحة: مطلب الثانيال

1-  V.  M.  DE  JUGLART  et  P.  DE  LA  PRADALLE  par  C.  CHAIBAN,  op.  cit.,n°.246,pp.101et  102  : "
…cette doctrine comportait des inconvénients… si un vice se  déclarait en cours  de voyage, le
transporteur était tenu, sous peine d’inexécution  de son obligation, de remettre son navire en bon état  de
navigabilité  au début de l’étape  suivante".

.1924أولا من معاھدة بروكسل لسندات الشحن 3والمادة . ب.ق770انظر المادة - 2
3 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 254,p.104.

4 -V.  M.  DE JUGLART et  p.  DE LA PADELLE par  J.  DEMETTRE MARKIANOS,  R.  DE SMET,  J.
VAN DOSSELARE, p. AVRAMEAS, S. ROYER,C. MILLIER, G. FRAIKIN. G-H LAFAGE, R.
RUSSO, et B. PALMJENSEN, op.cit, p.402 : " … si lors du départ du navire il se présente encore
certains  petits défauts dans la navigabilité du navire, qui peuvent être facilement réparés au cours du
voyage et qui aussi doivent normalement être réparés au cours du voyage, alors aucun reproche ne peut
être fait au transporteur d’avoir manqué de soin raisonnable".

ل الھمة ذعلى بمن الأحوال حال بأي ل دإن صلاحیة السفینة للملاحة تختلف عن سلامة الشحن، إذ أن بدل الھمة لسلامة الشحن لا ی-5
ة تثبت سلامة الشحن فإن ذلك لا فإذا قدم الناقل شھاد. لجعل السفینة صالحة للملاحة لإختلاف  الأمرین ولعدم ترتیب احدھما على الآخر

. ع. ظر في ھذا الصدد یكون كافیا لإثبات بدلھ للھمة الكافیة لجعل السفینة صالحة للملاحة، بل علیھ إقامة دلیل آخر على ذلك، ان
البحري ، والبیوع النقل: مبادئ القانون البحري ، السفینة ،  ملكیتھا ، ونظامھا القانوني الخاص، أشخاص الرحلة البحریةالبارودي ،
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من القانون البحري أن المشرع  وضع على 770یتضح من إستقراء نص المادة 

: عاتق الناقل إلتزاما بضمان صلاحیة السفینة للملاحة إذ ألزمھ بضرورة

.وضع السفینة  في حالة صالحة للملاحة- 1

.اسبتزویدھا بالتسلیح والتجھیز والتموین  بشكل من- 2

تنظیف وترتیب ووضع جمیع أقسام السفینة التي ستوضع فیھا البضائع - 3

.ستقبالھا ونقلھا وحفظھالإوجعلھا بحالة جیدة 

ومما لاشك فیھ أن مشرعنا لم یأخذ سوى بالصیاغة الواردة بمعاھدة بروكسل 

ذلك أن ھذه المعاھدة لا تفرض فقط على الناقل ضرورة تقدیم ،19241لسندات الشحن 

سفینة صالحة للملاحة بالمعنى الدقیق للكلمة بل یجب علاوة على ذلك أن تكون ھذه 

.2منأالسفینة مؤھلة  لنقل بضاعة معینة بكل 

ویؤكد القانون بأن صلاحیة السفینة للملاحة تعد عنصر جوھري في كل سفینة 

ب أن كل سفینة تقوم بالملاحة البحریة یج":تقوم بالملاحة البحریة إذ نص على أنھ

تكون على حالة صالحة للملاحة ومجھزة تجھیزا مناسبا، وصالحة للإستخدام الذي 

.3" خصصت لھ 

:یتم تحدید صلاحیة السفینة للملاحة وفقا لأربعة عناصر ھي 

ن ضرورة  أ:أنھا تتطور في الوقت مع معاییر رقي بناء وتجھیز السفن ومثلا: أولا

صھاریج حیث أنھ لا یمكن إعتبار ھذه الأخیرة إزدواجیة الھیكل قد فرُض على سفن ال

المرجع السالف الذكر ، الرقم البحریة، الدائنون الممتازون والمرتھنون ، الحوادث البحریة، التصادم،  الإنقاد، الخسارات العمومیة ،
.  211، الصفحة 166

: ل السفر وعند البدء فیھ للأغراض التالیةعلى الناقل  أن یبدل الھمة الكافیة  قب: " أولا من المعاھدة التي تنص على أنھ3أنظر المادة - 1
. جعل السفینة في حالة صالحة للملاحة- أ

.تجھیز  السفینة وتطقیمھا  وتموینھا على الوجھ المرضي-ب
وضع عداد العنابر والغرف الباردة والمبردة وكافة الأقٌسام الأخرى  بالسفینة المعدة لشحن البضائع فیھا وجعلھا في حالة صالحة لإ-جـ

".تلك البضائع بھا وحفظھا
2 -  V.  M.  DE  JUGLART  et  P.  DE  LA  PRADALLE  par  C.  CHAIBAN,  op.  cit.,n°.  257,p.105  : " … la
convention exige du transporteur non seulement la fourniture d’un navire navigable au sens du terme (
seaworthy), mais encore celle d’un navire capable de transporter en toute sécurité une marchandise
déterminée ( cargoworthy)".

. ب.ق222أنظر المادة - 3
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كما تعد غیر صالحة للملاحة السفینة . 1صالحة للملاحة إذا كان لھا ھیكل بسیط

.2لا تعمل بشكل جیدرالمبردة التي تشتمل على محاری

)Le radeau( إن صلاحیة السفینة للملاحة تتغیر من رحلة إلى أخرى فالعامة: ثانیا

.3م برحلة ساحلیة ولكنھا لا تكون مؤھلة للقیام برحلة في المحیطتكون كافیة للقیا

أن البضاعة الموجودة على ظھر السفینة قد تؤدي إلى عدم صلاحیة السفینة : ثالثا 

.4للملاحة متى ھددت أمنھا حتى ولو كان الجو جمیل والطقس عادي

ي  مشكلا، فدرجة أن صلاحیة السفینة للملاحة تعكس وضع السفینة التي تعان: رابعا

تعبر المحیط تعد أقل من تلك المطلوبة في للملاحة عندما صلاحیة سفینة نھریة 

.5المحیطالمخصصة أصلا لعبور سفینةال

ویرى البعض بأن صلاحیة السفینة للملاحة تؤخذ بمعناھا الواسع إذ تنصرف 

ف صلاحیة ویمكن تعری.  لكل ما ھو ضروري بالنسبة للسفینة من أجل تنفیذ مھمتھا

تجھیزھا وتسلیحھا بشكل عادي وبنیتھاسمحتالسفینة للملاحة بأنھا حالة السفینة التي 

أضرار أن تلحقھابشحن البضائع ونقلھا والعنایة بھا وتفریغھا بصفة مرضیة ودون

.6بمناسبة النقل الجاري

إن تقدیر صلاحیة السفینة للملاحة یتم بالنظر إلى الأمن الملاحي والقدرة 

لتجاریة للسفینة على القیام بالرحلة المقررة لبضاعة معینة، فعبارة صلاحیة السفینة ا

1 - V.MALI, op. cit., pp. 8 et 9  citée par : w ww . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali.
doc-
2 -  V.  J.  PUTZEYS, Droit des  transports  et droit maritime, Bruyland, 1993, n°.578, p.319 : " … un
navire frigorifiques  dont les thermomètres  ne fonctionnent pas en
état  de navigabilité".
3 -  V.  J.  PUTZEYS, Droit des  transports  et droit maritime, Bruyland, 1993, n°.578, p.319 : " … un
navire frigorifique  dont les thermomètres  ne fonctionnent pas en état  de navigabilité".
4- préc.
5 - préc.
6- V. l’avis de R- G. MARTINE et H. CHERKAOUI citée par A. ABOUSSOROR, op. cit., n°. s 370 et
371 , p. 269 : " …LA navigabilité s’étend au sens large, et comprend tout ce qui est  nécessaire au navire
pour remplir sa mission…. La navigabilité  du navire peut  être définie comme l’état du navire dont la
structure, l’équipement, et l’armement sont tels que normalement la marchandise serait chargée,
transportée, soignée, et déchargée correctement  et sans dommages à l’occasion du transport envisagé".
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المعنى والقول بأنھا ویستلزم الأمر في ھذا السیاق الأخذ بھذا للملاحة لھا معنى واسع 

.1تتضمن كل ما یھم السفینة من أجل إنجاز مھمتھا

تجھز بكل ما یجعلھا أن" وعلیھ یشترط في السفینة حتى تكون صالحة للملاحة 

قادرة على مواجھة المخاطر الإعتیادیة في الرحلة، وأن تكون محكمة ومتینة وقویة، 

وأن یكون ربانھا كفء ومجھزة بعدد كافي من الملاحین وتحمل كل الأوراق و 

الوثائق المتعلقة بالرحلة، كما یجب أن لا یكون الرص خطرا على السفینة ومزودة 

.2"لة، وبمقدار كاف من الوقودبعنابر ملائمة للرح

الصلاحیة الملاحیة : إن صلاحیة السفینة للملاحة یجب أن تؤخذ بمظھریھا

) .الفرع الثاني( ، و الصلاحیة التجاریة ) الفرع الأول(

La navigabilité nautiqueالصلاحیة الملاحیة: الفرع الأول 

قادرة على أداء الرحلة یقصد بالصلاحیة الملاحیة إعداد السفینة بحیث تكون 

رھا على وسائل دفع جیدة من المحددة لھا في العقد من حیث ثباتھا وتوازنھا وتوفّ

جھة، وأن تكون مسلحة بالشكل الكافي، ویتواجد على متنھا طاقم كفء وذا خبرة إلى 
.زمة من جھة أخرىجانب تزویدھا بالمؤونة اللاّ

ھیكل السفینة ووسائل دفعھا : أولا 

في السفینة من أجل إستخدامھا في الملاحة البحریة أن تكون ثابتة وقادرة یشترط 

.على الطفو ومتینة وتتوفر على وسائل الدفع اللازمة

یعد شرط ضروریا لإستغلالھا التجاري، إذ یجب بناؤھا على 3إن ثبات السفینة

كما یؤكد . 1تنحو یجعلھا تستقیم مباشرة  بعد أن تكون قد مالت نتیجة تأثیر قوة أیا كان

.2المشرع ضرورة أن تكون السفینة قادرة على الطفو

1 - V. R- G. MARTINE, op . cit., n ° 581, p. 332.
.59، الصفحة38لمرجع السابق ، الرقم مسؤولیة الناقل البحري، اجبر كوماني، . أنظر أنظر ل- 2
.ب. ق) ب(223أنظر المادة - 3
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وزیادة على ذلك یجب أن یكون ھیكل السفینة متینا وھذا مھما كانت الملاحة  

لأن متانتھا تمثل شرطا ضروریا -ساحلیة أو في أعالي البحار-التي تقوم بھا

1- V. A. ABOUSSOROR, op. cit., n°. 376 , p.272: " .. le navire doit être stable. La stabilité constitue une
condition nécessaire pour l’ exploitation commerciale du navire. En effet, le navire doit être construit de
telle manière qu’il se redresse lorsqu’il s’incline sous l’influence d’une force quelconque …".

.السالفة الذكر. ب. ق)  ب(223أنظر المادة - 2
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. 1لأمنھا وقدرتھا على مواجھة الملاحة التي خصصت لھا

ظرا لأھمیة الملاحة التي على السفینة القیام بھا یتطلب الأمر أن تتوافر ھذه ون

تعمل بدون عجز وبصفة كافیة وھذا من اجل ضمان 2الأخیرة على وسائل دفع وقیادة

المحافظة على سرعة معینة طوال الرحلة البحریة وتحدد ھذه السرعة بالنظر إلى 

.3كلما كان الجو سیئاالطقس الجمیل مع العلم أن السرعة تنخفض 

، ونظرا الموجودة بھاالأجزاء الحساسة جدا من إن وسائل دفع السفینة تعد 

للتعقید الكبیر لبناء السفن الحدیثة وتوفرھا على تجھیزات معقدة، ولأن العیوب التي قد 

تصیب ھذه التجھیزات لا یمكن الكشف عنھا إلا من طرف أشخاص مختصین فقد 

إخضاع السفن إلى تفتیشات خاصة تسمح بالتأكد من نص المشرع على ضرورة

.4سلامتھا وقدرتھا على مواجھة المخاطر التي یمكن أن تعترضھا أثناء ملاحتھا

5تجھیز السفینة: ثانیا

، وتزویدھا بطاقم كافي من حیث العدد والخبرة 6یقتضي تجھیز السفینة تسلیحھا

.8تزویدھا بالتموین اللازم، و7یتولى تسیرھا وخدمتھا أثناء الرحلة البحریة

: تسلیح السفینة- 1

إن .تضمن عملیة التسلیح القیادة الجیدة للسفینة وأمنھا خلال الرحلة البحریة

.تسلیح ینظر إلیھ من الجانب التقني والمادي والقانونيال

1- V. A. ABOUSSOROR, op. cit., n°. 375, p. 272.
. ب.ق) جـ(223أنظر المادة - 2

3 - V.MALI, op. cit., p. 10 citée par : w ww . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali. doc-

.أنظر أدناه الدراسة  المتعلقة بالتفتیشات الخاصة بسلامة السفینة- 4
. ب.ق) ب(770والمادة 222راجع المادة - 5
.السالفة الذكر. ب. ق) ب(770والمادة . ب. ق) أ( 223راجع المادة - 6
.السالفة الذكر. ب. ق) ب(770والمادة . ب. ق) د(223راجع المادة- 7
.التي سبق الإشارة إلیھا . ب. ق)  ب(770أنظر المادة - 8
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:التسلیح التقني والمادي- أ

ھیزات یفرض المشرع ضرورة أن تزود كل سفینة بالعتاد والآلات والتج

،ویتعلق الأمر في ھذه الحالة بكل تجھیزات الملاحة والأمن التي یتم تثبیتھا 1الملائمة

في السفینة فتصبح جزءا من النظام الداخلي لھا كالزورق، القارب، المرساة ، الحبال 

،2المعدنیة ، الأشرعة، البكرات وكل الوسائل الأخرى التي تعد ضروریة للملاحة

ة تزوید السفینة بالآلات والوسائل الضروریة الخاصة بشحن وھذا إلى جانب ضرور

.3البضائع ونقلھا وتفریغھا

إن التسلیح التقني للسفینة لا یعد كافیا لذا یضیف إلیھ القانون التسلیح المادي 

.4الذي یحصره في الوسائل الخاصة بالإرشادات والإنقاذ وإخماد الحریق

ح التقني التعلیمات والإشھارات ویرى جانب من الفقھ أنھ یضاف للتسلی

تجاه على الأحكام القضائیة لإ، والخرائط ویستند ذات اتوالبوصلاالوثائق الملاحیة،و

الصادرة عن محكمة نیویورك والتي قضت بأن قدم وعدم صحة الخرائط الملاحیة 

.5یجعل السفینة غیر صالحة للملاحة

: شھادات سلامة السفینة-ب

للسفینة لا تحدد فقط بسلامة ھیكلھا، ووسائل دفعھا، إن الصلاحیة الملاحیة

وتزویدھا بالتسلیح التقني والمادي، بل یستلزم الأمر إلى جانب ذلك أن لا یحول دون 

إستغلال السفینة  أي عائق قانوني ولذا لا بد من تزوید السفینة بكل الرخص وشھادات 

: 6السلامة المحددة قانونا والمتمثلة في

.سفن التي تنقل المسافرینسلامة ال-

.السالفة الذكر. ب. ق) أ(223راجع المادة - 1
2 - V. A. ABOUSSOROR, op. cit., n°.384 , p. 277.
3 - V.MALI, op. cit., p. 11 citée par : w ww . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali. doc-

.التي سبق الإشارة إلیھا . ب. ق) أ(223راجع المادة - 4
5 - V. A. ABOUSSOROR, op. cit., n°.385 , p. 278.

.ب. ق246راجع المادة - 6
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.بناء السفن-

معدات التجھیز وأجھزة المواصلات البرقیة اللاسلكیة وأجھزة المواصلات -

.اللاسلكیة، وأجھزة المواصلات الھاتفیة لسفن الحمولة

والملاحظ أن كل سفینة ملزمة  بأن تكون مزودة بشھادات السلامة المحددة في 

إذ یتضح من إستقراء ھذا النص القانوني أن المشرع من القانون البحري246المادة 

و یؤكد القانون أنھ یمكن إعفاء بعض .والتي تفید الإلزام" یجب " قد ابتدأه  بعبارة

السفن من حمل إحدى ھذه الشھادات، وحتى في ھذه الحالة یشترط أن تتقید السفینة 

.1لة التي تقوم بھاالمعفاة من تلك الشھادات بشروط السلامة الكافیة خلال الرح

:لقد حدد المشرع مدة صلاحیة شھادات السلامة على النحو التالي

.سنة واحدة لرخصة الملاحة-

.2خمس سنوات لشھادة الحریم-

.سنتان لشھادة أمن ومعدات التجھیز لسفینة الحمولة-

ن سنة واحدة لشھادة سلامة السفن التي تنقل المسافرین ولشھادة سلامة لبناء سف-

الحمولة ولشھادة سلامة أجھزة المواصلات الھاتفیة اللاسلكیة، ولشھادة سلامة أجھزة 

.3المواصلات البرقیة اللاسلكیة

فإذا إنقضت مدة صلاحیة إحدى شھادات السلامة ولم تكن السفینة موجودة 

بمیناء تسجیلھا أمكن تمدید صلاحیتھا بالجزائر من طرف السلطة الإداریة البحریة، 

.4رف السلطة القنصلیة بالخارجومن ط

والملاحظ أن ھذا التمدید لا یمنح إلا من أجل السماح للسفینة بإتمام رحلتھا، و لا 

ذا وصلت ، فإ1یجب أن  تتجاوز مدة التمدید في أي حال من الأحوال خمسة أشھر

.ب. ق247راجع المادة - 1
.le certificat de franc- bordوھي ترجمة للعبارة اللاتینیة - 2
.ب. ق248راجع المادة - 3
.ب. ق251راجع الفقرة الأولى من المادة - 4
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صلاحیة شھادات السلامة إلى میناء التسجیل، أو المیناء السفینة التي منحت تمدید 

ي یجب أن تعاین فیھ، فإنھ لا یمكنھا مغادرتھ من جدید بمقتضى ھذا التمدید إلا بعد الذ

.2حصولھا على الشھادات الجدیدة المطابقة

ویفرض القانون ضرورة أن تلصق جمیع شھادات السلامة أو صورھا المطابقة 

.3للأصل على متن السفینة وبمكان ظاھر وسھل الوصول إلیھ

النصوص القانونیة بأن المشرع یربط صلاحیة السفینة ویتضح من إستقراء ھذه

للملاحة بشھادات السلامة التي فرض وجودھا على متن كل سفینة خلال رحلتھا لأن 

الإبحار دون أن وبإمكانھا ھذه الشھادات تؤكد بأن السفینة بحالة صالحة للملاحة 

.یواجھھا أي عائق قانوني

:4تزوید السفینة بالطاقم البحري -2

6یكون كافي من حیث العدد وذا خبرة5یلتزم الناقل بتزوید السفینة بطاقم بحري

.سمح بالمحافظة على السفینة في حالة ملاحیة جیدةوی

وینص القانون على ضرورة أن یكون طاقم السفینة مؤھلا قانونا للعمل على 

ة المطابقة  ، وتحدد شروط التأھیل المھني وكذا الحصول على الشھادات البحری7متنھا

.8بموجب مرسوم یتخذ بناءا على تقریر الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

فأشخاص السفینة یجب أن یتوافر في مجموعھم القدرات التقنیة حتى تستطیع  

عتبار المخاطر الملازمة لإالسفینة القیام بالرحلة بصفة منتظمة مع الأخذ بعین ا

ذي یتولى كل الإصلاحات الخاصة بالعنایة كما أن الطاقم الكفء ھو ال. للملاحة

.ب. ق251راجع الفقرة الثانیة من المادة - 1
.ب. ق252راجع المادة - 2
.ب. ق254راجع المادة - 3
.أین تم التطرق للطاقم البحريأنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بالتابعین البحریین بموجب عقد عمل بحري - 4
.ب. ق) ب(770انظر المادة - 5
.ب. ق) د(223أنظر المادة - 6
.ب. ق580والمادة ) د(386راجع المادة - 7
.ب.ق387أنظر الفقرة الأولى من المادة - 8
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الضروریة بالآلات وسطح السفینة وذلك حتى تبقى ھذه الأخیرة في حالة جیدة طوال 

.1مدة العقد

ویعد الربان أھم التابعین البحریین وھو الذي یتولى السلطة على كافة الطاقم 

تعین علیھ أن یبقى ، كما أنھ ھو الذي  یقوم بقیادة السفینة بصفة شخصیة، وی2البحري

على متنھا طیلة رحلتھا، وأن لا یغادرھا إلا لأغراض المصلحة أو أغراض أخرى 

.3مقبولة إعتیادیا

على الربان أن یتأكد قبل بدأ السفر بأن السفینة في حالة جیدة للملاحة جبوی

والأمن، وتحتوي على طاقم كافي ومجھزة تجھیزا جیدا، وممونة وقادرة على قبول 

وعلاوة على ذلك یلتزم الربان بأن یسھر خلال الرحلة . 4لة ونقلھا وحفظھاالحمو

على تنفیذ كل ف، كما یتولى الإشرا5البحریة على حفظ السفینة في حالة جیدة للملاحة

.6یفرضھا القانونالتي المعاینات 

جل ضمان أوالملاحظ أن المشرع قد وسع من سلطات الربان وذلك من 

الرئیس السلمي لكل أفراد باعتبارهحة وأمنھا خلال رحلتھا نة للملاصلاحیة السفی

الطاقم، وزیادة على ذلك فإنھ یمثل المجھز بحكم القانون خارج الأماكن التي تقع فیھا 

.7العادیة للسفینة والرحلةالاحتیاجاتوذلك في إطار امؤسستھ الرئیسیة أو فرعھ

1 - V.MALI, op. cit., p. 11 citée par : w ww . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali. doc-
. ب. ق412راجع المادة - 2
. ب. ق581و 580راجع المادتین - 3
. ب. ق589راجع المادة - 4
.ب. ق591راجع  المادة - 5
. ب. ق598راجع المادة - 6
.ب. ق583راجع المادة - 7
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:تموین السفینة-3

لبحري الإلتزام بتموین السفینة بالشكل على الناقل االقانون یفرض 

نطلاق الرحلة بكل إوینصرف ھذا التموین إلى ضرورة تزوید السفینة قبل .1المناسب

.المواد ضروریة كالوقود، الماء الصالح للشرب، المواد الغذائیة والطبیة وغیر ذلك

حة، ویعد تزوید السفینة بالوقود عنصرا أساسیا لإعتبارھا في حالة صالحة للملا

.وقادرة على التنفیذ الجید للرحلة المقررة لھا

ویرى البعض بأنھ یتعین على الناقل تزوید السفینة بكمیة كافیة وملائمة من 

الوقود تضمن إیصال السفینة لمیناء التموین، كما یجب أن تفوق كمیة تموین السفینة 

ن الإعتبار الحوادث الكمیة التي تحتاجھا ھذه الأخیرة فعلا، ذلك أنھ یجب الأخذ بعی

، أو القیام بالإنقاذ مثل الریاح والعواصف، الجو السیئالتي یمكن أن تعطل السفینة 

.2البحري

فإن الناقل يءویؤكد البعض الآخر من الفقھ أنھ إذا كان النقل یتم عبر عدة موان

ا إلى إیصالھتكفي یكون ملزما ببدل الھمة الضروریة لتزوید السفینة بكمیة من الوقود

.3المیناء الموالي أین یتم تموینھا من جدید

نطلاق السفینة بكمیة غیر كافیة  من الوقود یجعلھا غیر صالحة  للملاحة إإن 

نحراف الربان عن إنطلاق، وھو ما أقره القضاء الأمریكي الذي أكد بأن لإمنذ ا

لتي تم بھا الطریق المرسوم لھ من أجل تموین السفینة بالوقود نظرا لأن الكمیة ا

.ب. ق) ب( 770أنظر المادة - 1
2 - V. A. ABOUSSOROR, op. cit., n°. 392 , p. 284: " … L transporteur a l’obligation d’approvisionner  le
navire d’un combustible approprié, et en quantité suffisante pour rallier un port de ravitaillement.la
quantité embarquée à bord doit être supérieure à celle qui serait nécessaire au navire pour accomplir  le
voyage tenant compte des aléas  et des événements qui peuvent retarder le navire, vents ,courants,
mauvais temps assistance etc …".
3- V. Y. CHALARON, L’affrètement maritime : essai de définition théorique, Librairie, parais ,1967,
 p. 291.
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تزویدھا قبل بدایة الرحلة لم تكن كافیة یعد أمرا غیر مقبول لأنھ وفي مثل ھذه الحالة 

.1نطلاقلإكانت السفینة غیر صالحة للملاحة منذ ا

La navigabilité commercialeالصلاحیة التجاریة : الفرع الثاني 

ذلكضائع ویقصد بالصلاحیة التجاریة قدرة السفینة على إستقبال ونقل الب

بتجھیز كل أجزاء السفینة التي توضع فیھا البضائع، وتھیئة نظام تبرید یتناسب مع 

.، كما یجب أن لا یھدد الرص سلامة السفینة2نوع البضاعة المطلوب نقلھا

تجھیز أقسام السفینة التي توضع بھا البضائع : أولا 

جل نقلھا ، أناقل من یجب أن تكون السفینة مؤھلة لإستقبال البضائع المسلمة لل

" ولتحقیق ذلك نص المشرع على أنھ یتعین على الناقل تنظیف وترتیب ووضع : 

ستقبالھا ونقلھا لإجمیع أقسام السفینة التي ستوضع فیھا البضائع وجعلھا بحالة جیدة 

وھو ذات الإلتزام الذي فرضتھ معاھدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة .3" وحفظھا

.19244أوت25في 

إن تجھیز الأقسام المخصصة لوضع البضائع یفترض تقدیم عنابر نظیفة وبدون 

أیة رائحة، وكذا مراقبة حالة السفینة وكل أجزائھا أین ستوضع البضائع، كما یتعین 

الإستعلام عن مدى ملائمة البضائع التي سبق نقلھا مع تلك التي ستنقل على ظھر 

ھلة لإستقبال الشحنة عندما تحتوي على بقایا من ولذلك  فلا تكون العنابر مؤ. 5السفینة

1 -  V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit.,  n°.368, p.144 :" … dans
l’affaire the wildomino, le capitaine avait dérouté le navire en vue de s’approvisionner en combustible. La
cour suprême des états unis devait décider qu’un déroutement en vue de refaire une provision de
combustible était inexcusable lorsque les provisions à bord  étaient nettement insuffisantes au départ…".

75رجع السالف الذكر، الرقم ، المالقانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة، النقل، البیوع، التأمینجبر كوماني ، . أنظر ل-2
.117علي المقدادي، المرجع السابق، الصفحة .  و ع113، الصفحة 

.ب. ق) جـ(770راجع المادة - 3
: السفر وعند البدء فیھ للأغراض الآتیةعلى الناقل أن یبدل الھمة الكافیة قبل : " من المعاھدة التي تنص على أنھ) جـ(3ر اجع المادة - 4
وكل الأقسام الأخرى بالسفینة المعدة  لشحن البضائع فیھا وجعلھا في حالة صالحة لوضع تلك البضائع بھا وحفظھا ... اد العنابر إعد-جـ
. "

5 - V.MALI, op. cit., p. 13 citée par : w ww . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali. doc-
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، وھو ذات ما أقره 1بضائع سابقة یمكن أن تنقل رائحة ضارة للبضاعة الجدیدة

.2القضاء الفرنسي

وعلاوة على ذلك لا تكون السفینة مؤھلة من الناحیة التجاریة لنقل البضائع    

ن تلحق أضرار بشحنة خلال رحلة معینة في حالة وجود حشرات في العنبر یمكن أ

، أو عند وجود ماء في العنبر بسبب قدم سقف صھاریج 3الحبوب المشحونة

.5، أو إذا كانت ألواح العنبر غیر سدودة4الموازنة

وإذا كان الأصل أن الناقل ملزم قانونا بتھیئة أقسام السفینة لإستقبال البضائع 

كد القضاء الفرنسي أن ھذا فقد أ. وتجنب أن یلحقھا ضرر6ونقلھا والمحافظة علیھا

الإلتزام یعد من الإلتزامات الأساسیة للناقل الذي لا یمكنھ تفویضھ، ولذلك رفضت 

الدفع الذي أثاره الناقل، والمتمثل في أن الشاحن قد أسند مھمة فحص Aixمحكمة 

صھاریج السفینة إلى وكیل عنھ وھذا بھدف إعفاء نفسھ من المسؤولیة عن الضرر 

.7حنة الزیت التي وضعت بھذه الصھاریجالذي لحق ش

آلات التبرید: ثانیا 

تستلزم صلاحیة السفینة للملاحة أن تكون أجھزة التبرید بحالة جیدة، وذلك 

ا وضعھا في لضمان عدم تضرر البضائع سریعة التلف والتي یتطلب المحافظة علیھ

.ذلكالمجمدة، الفواكھ ، الحوت ، البیض أو غیرأماكن باردة كاللحوم 

قد نصت صراحة على 1924والملاحظ أن معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

، وھو ما یعمل بھ في قانوننا حتى 8..."إعداد الغرف الباردة والمبردة" ... ضرورة 

1 - V. A. ABOUSSOROR, op. cit., n°.396 , p. 288.
2 - Com., 28 février 1968, D.M.F., 1968, p. 589.
3 - C.A.M.P., Sentence n° .51, 8  mars 1971, D.M.F., 1971, p. 382 et C.A.M.P., Sentence n°.569,
7 décembre 1985 , D.M.F., 1986,p.180.
4 - Trib. Comm. Nantes, 16 octobre 1975, D.M.F., 1976, p. 306.
5 - C.A.M.P., Sentence n°.383, 7 janvier 1981, D.M.F., 1981, p. 697et Trib. Comm. Caen, 14 octobre
1992 , D.M.F., 1993, p. 313.

.ب. ق) جـ(770راجع المادة - 6
7 Aix, 8 novembre 1988, D.M.F., 1990, p. 704.

.من المعاھدة) جـ(3راجع المادة - 8



151

من القانون )ج(770ولو لم ینص المشرع على ذلك صراحة إذ یكفي أن المادة 

،السفینة التي ستوضع فیھا البضائعالبحري قد أشارت إلى ضرورة تھیئة جمیع أقسام 

للقول بأن الأمر ینصرف إلى ضرورة تھیئة الغرف الباردة ومبردة التي تضمن 

وھو ذات الأمر الذي أكد علیھ جانب من الفقھ .المحافظة على البضائع سریعة التلف

أقر بأن الصلاحیة التجاریة للسفینة تنصرف إلى ضرورة تھیئة وسائل التبرید إذ 

.1وبة بما یتناسب مع نوع البضاعةالمطل

رص البضاعة : ثالثا

یقصد بالرص مجموع العملیات التي تتضمن تقسیم وتوزیع البضائع في مختلف 

ویعد الرص عاملا لصلاحیة السفینة للملاحة، ذلك أن الرص السيء ،أجزاء السفینة

.یجعل السفینة غیر صالحة للملاحة

:المقصود برص البضاعة - 1

ص البضاعة ترتیبھا وتنظیمھا في مختلف أجزاء السفینة المخصصة یقصد بر

لوضع البضائع بھا، وذلك بطریقة تضمن سلامة السفینة إذ یجب أن لا یؤدي الرص 

سلامة كذا ، ومن جھة أخرىإلى إختلال توازنھا أو تعریضھا للمخاطر البحریة

لھا وتأثیر حرارة آلات البضاعة إذ لابد من مراعاة ظروفھا من حیث البرودة اللازمة 

.2من جھة أخرىالسفینة علیھا

، 3ویعد الرص من الإلتزامات التي وضعھا المشرع على عاتق الناقل البحري

تقوم بھ شركات متخصصة تحت قد نیابة عن الناقل وإلا أن الربان ھو الذي یتولاه

ة وشحن مسؤولیة الناقل وبإشراف الربان، لأنھ الأقدر على معرفة طبیعة السفین

كما یجب زیادة على ذلك أن . تستوعب أكبر حجم منھاعلى نحو یجعلھا البضائع فیھا

بضائع المشحونة بحیث یتولى الربان إبعاد الویتم الرص بشكل یتلاءم مع السفینة 

، 75، المرجع السالف الذكر، الرقم القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة، النقل، البیوع، التأمین، جبر كوماني. أنظر ل-1
.113الصفحة 

.68، الصفحة 44، المرجع السابق، الرقم مسؤولیة الناقل البحريجبر كوماني، . أنظر ل- 2
.ب. ق773راجع المادة - 3
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البضائع الثقیلة عن البضائع القابلة للكسر،والبضائع ذات الروائح النفاذة عن البضائع 

وعلى الربان أن یستمر في الإشراف على عملیة الرص حتى .1التي تتأثر بالروائح

أثناء الرحلة البحریة إذا یتولى إعادة البضائع إلى مكانھا إذا إختل ترتیبھا بسبب 

. إھتزازات السفینة

والأصل أن یتم الرص داخل عنابر السفینة لا على ظھرھا، لأن الرص على 

مطار و السقوط في البحر وكذا الرطوبة ظھر السفینة یعرض البضائع للتبلل بمیاه الأ

، كما أنھ یضر السفینة ذاتھا لأنھ یخل بتوازنھا ویعوق المناورات على 2وتقلبات الجو

.3سطحھا في حالة ما إذا واجھت خطرا

شترط أن لا یھدد لكنھ ییجیز المشرع  تحمیل البضائع على سطح السفینة وو

أیضا في حالة ما إذا كان الرص على التحمیل أمن الرحلة البحریة، كما یسمح بھ

، كما ھو الشأن بالنسبة لنقل 4السطح مسألة نظامیة ومتعارفا علیھا بوجھ عام

إخطار الشاحن بتحمیل البضاعة بضرورة الناقل القانون بالمقابل و یلزم . الأخشاب

.5على سطح السفینة إلا إذا كان ذلك حاصلا بإتفاق الطرفان

:حیة السفینة للملاحةوعدم صلايءالرص الس- 2

یجعل يءبما أن الرص یعد عملیة فنیة تضمن سلامة السفینة فإن الرص الس

السفینة غیر صالحة للملاحة، ویكون بذلك الناقل قد إرتكب إخلالا ببذل الھمة 

، لأن الرص یعتبر من بین 6المطلوبة منھ وتقوم مسؤولیتھ عن ھذه الأضرار

.7لى عاتق الناقل البحريالإلتزامات الأساسیة الملقاة ع

، 76، المرجع السالف الذكر، الرقم القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة، النقل، البیوع، التأمینجبر كوماني ، . لأنظر-1
.115و 114الصفحة 

.حبار، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال السالفة الذكر. أنظر م- 2
النقل البحري : ملكیتھا ، ونظامھا القانوني الخاص، أشخاص الرحلة البحریةمبادئ القانون البحري ، السفینة ، البارودي ، . أنظر ع-3

المرجع السالف الذكر ، ، والبیوع البحریة، الدائنون الممتازون والمرتھنون ، الحوادث البحریة، التصادم،  الإنقاد، الخسارات العمومیة ،
.169، الصفحة 139الرقم 

.ب. ق774راجع  الفقرة الأولى من المادة- 4
.ب. ق774راجع الفقرة الثانیة  من المادة - 5

6 - V.MALI, op. cit., p. 14 et  s. citée par : www . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali.
doc-

.ب. ق773راجع المادة - 7
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إذا كانت عدم صلاحیة السفینة للملاحة  ناتجة عن خطأ في الرص أرتكب قبل 

إنطلاق السفینة والذي كان بالإمكان إكتشافھ أثناء الرقابة التي  تمت وقت إبحارھا لو 

أن ھذه الإخیرة أجریت بشكل جاد ونزیھ، فإن عدم إكتشافھ یوحي بأن الرقابة التي 

كن جادة، ویكون الناقل على إثر ذلك مسؤولا على أساس إخلالھ بالإلتزام تمت لم ت

.1ببذل الھمة الكافیة

إلى عدم صلاحیة السفینة يءو قد أكد القضاء الأمریكي أنھ إذا أدى الرص الس

للملاحة فإن الناقل یكون مسؤولا على أساس عدم بدل الھمة الكافیة لجعل السفینة 

.2صالحة للملاحة

1 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.208, p. 90 : "
…Lorsque le mauvais état de navigabilité résultant d’une faute dans l’arrimage est apparent avant le
départ et qu’il peut être découvert au cours d’une visite  de partance faite de façon sérieuse et
consciencieuse, le fait de ne l’avoir pas découvert prouve que la visite de partance n’était pas sérieuse. Le
transporteur, qui aura ainsi manqué à son devoir de diligence raisonnable, devra répondre des
conséquences de l’inexécution d’obligations ".
2 - V.MALI, op. cit., p. 15 et  30  citée par : www . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali.
doc-
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تحقق الإعفاء من المسؤولیة عن عدم صلاحیة السفینة : حث الثانيالمب
للملاحة وتداخلھا مع بعض حالات  الإعفاء من المسؤولیة

یعد الناقل البحري غیر مسؤول عن الضرر الذي یلحق بالبضائع إذا كان راجعا 

علیھ لعدم  صلاحیة السفینة للملاحة متى قدم الدلیل على تنفیذه للإلتزامات المفروضة 

، 1قانونا، أي بذلھ للعنایة اللازمة من أجل ضمان صلاحیة السفینة الملاحیة والتجاریة

.ضف إلى ذلك أن عدم صلاحیة السفینة للملاحة قد تتداخل مع بعض حالات الإعفاء

الملقى على عاتق الناقل البحري تباثلإلوتأسیسا على ھذا نتطرق بداءة 

سفینة للملاحة وتداخلھا مع بعض حالات الإعفاء ثم لعدم صلاحیة ال) المطلب الأول(

) .المطلب الثاني( من المسؤولیة 

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بالصلاحیة الملاحیة و الصلاحیة التجاریة للسفینة- 1
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الإثبات الملقى على عاتق الناقل البحري : المطلب الأول 

إن إعفاء الناقل من المسؤولیة عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة مرتبط  بقیامھ 

:بإثبات مزدوج

.1اء الرحلة البحریةإثبات عدم صلاحیة السفینة للملاحة أثن-

إثبات بذلھ للعنایة اللازمة لجعل السفینة صالحة للملاحة قبل وعند بدایة -

.2الرحلة البحریة

ي فرضتھ معاھدة بروكسل لتوحید بعض القواعد الخاصة ذوھو نفس الإثبات ال

.19243بسندات الشحن 

لاحیة  فمتى قدم الناقل الدلیل على بذلھ للعنایة اللازمة من أجل ضمان ص

السفینة للملاحة قبل وعند بدایة السفر فإنھ لا یكون مسؤولا إذا أصبحت السفینة غیر 

صالحة للملاحة بعد إنطلاقھا وعلیھ فالناقل الذي لا ینفذ الإلتزامات المفروضة علیھ 

قانونا لا  یمكنھ أن یثیر عدم صلاحیة السفینة للملاحة من أجل درء المسؤولیة عن 

.نفسھ

إثبات عدم صلاحیة السفینة للملاحة أثناء الرحلة البحریة : ولالفرع الأ

تعد عبارة عدم صلاحیة السفینة للملاحة عبارة واسعة جدا، یرى البعض بأنھا 

تنصرف لعدم تقدیم وتجھیز السفینة على نحو یسمح بمراقبة كل العیوب غیر العادیة 

التي یمكن أن تحصل المكونة للضرر، أو أن لا تكون مؤھلة لمواجھة الصعوبات 

، وإلى كل عیوب السفینة 4يءوالتي حصلت فعلا كما ینصرف مدلولھا إلى الرص الس

بما في ذلك عدم كفاءة الطاقم وعدم تزویدھا بالوثائق المطلوبة قانونا، ھذه العیوب 

.تجعل  السفینة غیر قادرة على  القیام بالنقل الذي خصصت لھ
.ب. ق) أ(803أنظر المادة - 1
.ب. ق770راجع المادة - 2
.المعاھدةأولا من 4أولا و المادة 3راجع المادة - 3

4 - V.  M. DE JUGLART et p. DE LA PRADELLE par J. DEMETTRE MARKIANOS, R. DE SMET, J.
VAN  DOSSELARE, p. AVRAMEAS, S. ROYER, C. MILLIER, G. FRAIKIN, G-H LAFAGE, R.
RUSSO, et B. PALMJENSEN, op.cit., p. 401.
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لأن عدم صلاحیة " ز أسرة حریص كمجھ" یتوجب على الناقل أن یتصرف

السفینة للملاحة یتم تقدیرھا بالنظر إلى الأمن الملاحي وقدرة السفینة التجاریة على 

، وعلاوة على ذلك یتم 1إلى البضاعة المقصودةالقیام بالرحلة المقررة لھا بالنظر

كفي أن الأخذ بكل الظروف الواردة حیث أن الناقل لا یكون مطالبا بما ھو أسمى إذ  ی

.2یقوم بصفة عادیة وكافیة ببدل الھمة اللازمة لجعل السفینة صالحة للملاحة

ولقد إعتبر القضاء الفرنسي بأنھ تعد غیر صالحة للملاحة كل سفینة غیر قادرة  

على تحمل الرحلة المخصصة لھا، وأن ھذه النظرة لا تنطبق فقط على عدم صلاحیة 

یق للكلمة، وإنما تنصرف أیضا إلى قدرة السفینة السفینة للملاحة  وفقا للمعنى الدق

.3على أن تنقل بكل أمن وسلام بضائع معینة

والملاحظ أن المشرع قد إكتفى بإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن عدم 

صلاحیة السفینة للملاحة متى قدم الدلیل على بدلھ للعنایة اللازمة من أجل جعلھا 

یة الرحلة، في حین أكد جانب من الفقھ على عدم إعفاء صالحة للملاحة قبل وعند بدا

الناقل من المسؤولیة إلا إذا كانت عدم صلاحیة السفینة للملاحة مفاجئة 

Superveniens 4، أي ظھرت فجأة أثناء رحلة العقد.

ولم یدل القضاء الجزائري بدلوه حول ھذه المسألة في حین سایر القضاء 

، غیر أنھ رفض في بعض الأحیان الأخذ بفكرة عدم 5الفرنسي ھذا الاتجاه الفقھي

صلاحیة السفینة للملاحة المفاجئة التي تمسك بھا الناقل متى تبین أن ھذه الأخیرة 

.6ل الناقل للھمة الكافیة من أجل جعلھا صالحة للملاحةذراجعة لعدم ب

1 - V. F. BOUKATMI, Aspects du contrat de transport de marchandises par mer en droit algérien et dans
les conventions internationales, thése pour le doctorat  d’état en droit, faculté de droit, université d’oran,
2002, p.189 : " …il doit agir en bon armateur de famille . Cette notion s’apprécie au regard de la sécurité
nautique et de l’aptitude commerciale du navire à faire effectuer le voyage prévu à la marchandise
considérée ".
2 - préc.
3 - Trib. comm. Seine. 20 février 1951, D.M.F., 1951, somm. 514 et Rouen 10 février 1956, D.M.F.,
1957., p.13.
4 - V. A. VIALARD, op.cit., n°. 483, p. 412.
5- Versailles, 20 décembre 2001, D.M.F., 2002,p.251.
6 - Douai, 31 janvier 2002, D.M.F., 2002, p. 586.
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حة كما أكدت محكمة التحكیم البحریة بفرنسا الأخذ بعدم صلاحیة السفینة للملا

التي تظھر فجأة أثناء الرحلة البحریة ولكنھا قیدتھا بضرورة أن یثبت الناقل بدلھ 

.1للعنایة الكافیة

والجدیر بالذكر، أن القانون ینص على تقسیم المسؤولیة كلما إشترك سببان في 

إحداث الضرر، أحدھما یكون الناقل مسؤولا عنھ والثاني یعد كحالة إعفاء بالنسبة لھ 

مسؤولا نسبیا عن خطئھ أو خطأ مندوبیھ : " ...  لمشرع بأن الناقل یكون إذ قرر ا

والذي ساعد على ھذه  الأخطاء أو الأضرار، ویجب على الناقل أن یثبت أنھ غیر 

ویستوي الأمر أن یكون أحد السببین ھو عدم . 2"مسؤول عن بقیة الخسائر والأضرار

لمسؤولیة متى أثبت عدم صلاحیتھا صلاحیة السفینة للملاحة، إذ یعفى الناقل من ا

الھمة الكافیة لجعلھا صالحة للملاحة، بینما یبقى مسؤولا عن ذلللملاحة وأنھ قد ب

.سبب الآخر الذي یكون مسؤولا عنھلجزء الضرر الراجع ل

بید أن القضاء الإنجلیزي قد إتخذ موقفا مخالفا حیث أنھ عندما تشترك عدم 

یكون مسؤولا عن كل الضرر الناقلب آخر فإن صلاحیة السفینة للملاحة مع سب

الحاصل، عندما تكون عدم صلاحیة السفینة للملاحة ھي السبب المحدد والحقیقي 

للضرر بمعنى أنھ لولاھا  لما حصل الضرر حتى ولو أدى سبب آخر یكون الناقل 

.3مسؤولا عنھ لتفاقم الضرر

التي تلحق البضائع وإذا كان الأصل أن الناقل یكون مسؤولا عن الأضرار

جل أوالناتجة عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة إلا إذا أثبت بدلھ للھمة الكافیة من 

المسؤولیة، ولكن وفي ھذه القضیة تعرضت السفینة لطریق ماء وأثار الناقل عدم صلاحیة السفینة للملاحة المفاجئة حتى یعفي نفسھ من 
ستندوا على تقریر الخبیر القضائي وإستبعدوا الشھادات التابعة لشركة  التصنیف الصینیة التي قامت إالقضاة لم یسایروه  في موقفھ و

بمراقبة السفینة، في حین أن ھذه الأخیرة كانت قد غادرت الصین منذ شھر، وإستخلص القضاة بأن طریق الماء ناتج عن حالة التعب 
لمعممة التي لھا علاقة مع عمل السفینة، إشترك مع  الإخلال  في العنایة الظاھر، وھذا العنصر تفاقم مع سوء عمل مضخات الصابورة، ا

.وإستخلصوا على إثر ذلك أن الناقل لم ینفذ إلتزامھ ببذل الھمة من أجل ضمان صلاحیة السفینة للملاحة

1 - C.A.M.P., Sentence n°. 973, 24 novembre 1997, D.M.F., 1998, p. 706.
بفرنسا إلى الولایات المتحدة Caenوتتلخص وقائع ھذه القضیة في أن السفینة دانوا كانت تنقل حمولة من الأسلاك الحدیدیة من 

لناقل من الأمریكیة، وقضت المحكمة بأن السفینة أصبحت فجأة غیر صالحة للملاحة من خلال غور الماء في عنبر السفینة فأعفت  ا
. المسؤولیة ولكنھا قیدت ذلك بضرورة أن یثبت بدل  العنایة الكافیة

.ب. ق804راجع  في ھذا الصدد المادة - 2
3 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.  256, p. 105.
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فإن البعض یرى بأن ھذه القاعدة لھا . جعلھا صالحة للملاحة قبل وعند بدء السفر

إستثناء إذ لا یسأل الناقل عن إھمال الأشخاص القائمین  ببناء السفینة بشرط أن یسند 

، ذلك أن المجھز المستقبلي لیس ھو مالك السفینة 1ا لورشة ذات شھرة عالیةبناءھ

.خلال ھذه الفترةقانوناخلال فترة بنائھا ولھذا لا یمكنھ ممارسة الھمة المطلوبة منھ

ویختلف الوضع عندما یتعلق الأمر بتصلیح السفینة ففي ھذه الصورة یسند 

حة للملاحة ، والملاحظ أن الإلتزام ببذل المالك للمصلح الإلتزام بجعل السفینة صال

الھمة لجعل السفینة صالحة للملاحة یعد غیر قابل للتفویض ولذلك فإذا إرتكب المصلح 

، وھو نفس الموقف الذي إتخذه القضاء الانجلیزي في 2خطأ كان الناقل مسؤولا عنھ

.muncaster castle3القضیة الشھیرة 

1 - V.  M. DE JUGLART et p. DE LA PRADELLE par J. DEMETTRE MARKIANOS, R. DE SMET, J.
VAN  DOSSELARE, p. AVRAMEAS, S. ROYER, C. MILLIER, G. FRAIKIN,G-H LAFAGE, R.
RUSSO, et B. PALMJENSEN, op.cit, p. 401 : " … il n’est pas responsable pour le personnel  du
constructeur à condition qui ’il fait construire  le navire sur un chantier naval de bonne réputation…".

كما 1924الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسندات الشحن النقل،،محمد حسن، . وأنظر أیضا المثال الذي أشار إلیھ أ
حیث 288، الصفحة 284، الرقم المرجع السابق، 1978لقوانین العربیة ومعاھدة ھامبورغ إلى امع الإشارة1968عدّلت ببروتوكول 

كان من خصائص تضررت شحنة من الخراف المجمدة نتیجة تسرب الزیت إلیھا من صھاریج وقود السفینة التي كانت حدیثة البناء، و
احد ،إذ أن تصال الأسطح البینیة بالحواجز التي تقسم السفینة إلى عنابر بواسطة زوایا حدیثة تثبت بمسمار برشام وتصمیم ھذه السفینة إ

وتبین أن العمال الذین إستخدمھم مقاول البناء إرتكبوا عیوبا في .المسامیر أو من نقطة أخرى ضعیفةتسرب الزیت حصل من أحد ھذه
أن ھذه العیوب لا یمكن أن تكشف ببذل  أي عنایة تبثالتصمیم وفي سوء عمل البرشام وفي الحواجز التي تقسم السفینة إلى عنابر كما 

وفي مثل ھذه الحالة فإن العیوب في التصمیم لا ،ب مفتش ملاك السفینة أو مفتش شركة الإشراف أو رئیس عمال شركة البناءمن جان
أولا من معاھدة 4تشكل إھمالا في بذل العنایة اللازمة لجعل السفینة صالحة للملاحة ولھذا یعفى الناقل من المسؤولیة على أساس المادة 

.   1924بروكسل لسندات الشحن
2 - V.R. RODIERE, op. cit., n°. 753, p.394.

.العنایة اللازمةبزام تأنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بتحدید مفھوم الإل- 3
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یة اللازمة لجعل السفینة صالحة للملاحة قبل وعند إثبات بذل العنا: الفرع الثاني
بدایة الرحلة

یجب على الناقل أن یثبت بأنھ بذل العنایة اللازمة بھدف جعل سفینتھ صالحة 

للملاحة وذلك  قبل وعند بدء الرحلة، وھذا یعني بأن علیھ أن یقدم الدلیل على تنفیذه 

.1للإلتزامات التي وضعھا القانون على عاتقھ

ثبات العنایة اللازمة یتم بكل وسیلة من وسائل الإثبات إذ لیس ھناك وسیلة إن إ

.2إثبات مفضلة ولا إثبات مطلق

ویرى البعض بأن الناقل ملزم بأن یحصل على شھادات صلاحیة السفینة 

للملاحة، وشھادات التصنیف والمعاینة المسلمة من طرف مؤسسات الإشراف، إلا أن 

فإن ذلك لا یكون بصفة اللازمة لعنایة لتؤكد بذل الناقل ھذه الشھادات وإن كانت 

.3مطلقة لأنھا لا تقدم الإثبات الكامل على أن العنایة الضروریة قد تمت مباشرتھا 

في حین یرى البعض الآخر بأن الناقل یكون قد بذل  العنایة الكافیة عندما 

صصة في ھذا یخضع سفینتھ في مراحل منتظمة لتفتیش معمق من طرف مؤسسة متخ

.4ذلك قد قام بكل الإصلاحات الضروریة التي كشفھا ھذا الفحصعقبالشأن وأنھ 

إن إثبات بذل العنایة من أجل جعل السفینة صالحة للملاحة لا یجب تقدیمھ إلا 

ستناد على عدم صلاحیة السفینة للملاحة كحالة إعفاء إذ أن ھذا الإثبات لیس لإعند ا

لات الإعفاء من المسؤولیة الأخرى، حیث أكد المشرع مطلوبا بالنسبة لباقي حا

صراحة أنھ على الناقل وفقط في حالة عدم صلاحیة السفینة للملاحة أن یثبت بذلھ 

.ب. ق770وقد ورد النص على ھذه الإلتزامات في المادة - 1
2 -V. R. RODIERE, op.cit., n°. 619, p.261:" … La preuve de diligence peut être faite par tous moyens et il
n 'y a pas de moyens privilégiés ni de preuves absolues…".
3- V.MALI, op. cit., p. 30 citée par : w ww . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali. doc-
4 - V.  M. DE JUGLART et p. DE LA PRADELLE par J. DEMETTRE MARKIANOS, R. DE SMET, J.
VAN  DOSSELARE, p. AVRAMEAS, S. ROYER,C. MILLIER, G. FRAIKIN,G-H LAFAGE, R.
RUSSO,  et  B.  PALMJENSEN,  op.cit,  p.  401  : " …le transporteur peut être considéré avoir fait
application et usage soin raisonnable, lorsqu’ il a soumis le navire à période régulières à une inspection
approfondie par une institution spécialisée… et qu’il a fait effectuer les réparations nécessaires par suite
de cette inspection…".
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، إذ لو كانت إرادتھ تنصرف لجعل ھذا 1للعنایة الكافیة من أجل جعلھا صالحة للملاحة

ولیة لنص على ذلك الإثبات مسألة سابقة بالنسبة لباقي حالات الإعفاء من المسؤ

.صراحة

ولقد أكد جانب من الفقھ أن ھذا الرأي ھو الذي یتماشى ما نصت علیھ معاھدة  

التي لم تفرض إثبات بذل الھمة إلا عند إثارة الناقل 1924بروكسل لسندات الشحن 

لعدم صلاحیة السفینة للملاحة كحالة إعفاء، ذلك أن وضع المعاھدة لفقرات مختلفة 

ابعة منھا یشیر وبدون شك لرغبتھا في معالجة الحالات التي تغطیھا كل بالمادة الر

.2واحدة على حدى

وعلى الرغم من أن القضاء الإنجلیزي والأمریكي أكد بأنھ لا یمكن للناقل أن 

إلا 1924یثیر أیة حالة من حالات الإعفاء الواردة بمعاھدة بروكسل لسندات الشحن 

ایة الكافیة المفروضة علیھ قانونا بموجب الفقرة الأولى إذا أثبت بداءة أنھ مارس العن

أن ھذا الموقف لا یتماشى حولكن الرأي الراج،3من المادة الثالثة من ذات المعاھدة

.المعاھدةمع مضمون ھذه 

و تجدر الإشارة أن إثبات بذل العنایة یمكن تقدیمھ ولو  بقي سبب عدم صلاحیة 

.4السفینة للملاحة مجھولا

ت المادة على إعفاء الناقل البحري  من من ذا) ط(والجدیر بالذكر أن المشرع ینص في الفقرة . ب. ق) أ( 803أنظر المادة - 1
المسؤولیة عني العیب الخفي للسفینة الذي لا  یظھر بالرغم من الاھتمام الكافي إلا أن مفھوم بذل الھمة  یختلف  في كلا الوضعین، انظر

. أدناه الدراسة المتعلقة بعدم صلاحیة السفینة للملاحة والعیب الخفي للسفینة
2 -V. R. RODIERE, op. cit., n°.754, p.397.
3 -Ibid.
4- V.MALI, op. cit., pp. 32  et 33 citée par : w ww . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali.
doc-
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عدم صلاحیة السفینة للملاحة وتداخلھا مع بعض حالات الإعفاء : لب الثاني المط
من المسؤولیة

یمكن أن یحصل تداخل بین عدم صلاحیة السفینة للملاحة وبعض حالات 

الإعفاء المقررة قانونا والتي نجد من بینھا العیب الخفي للسفینة، حیث أنھ یبدو من 

ي لا یؤدي فیھا العیب الخفي إلى عدم صلاحیة الصعب جدا إیجاد الحالة العملیة الت

الذي یطرح بدوره بعض الخطأ الملاحيإلى جانبوھذا1السفینة للملاحة

حاول الفقھ من خلالھ وضع حادا وقد عرفت ھاتین الحالتین نقاشا فقھیا .الصعوبات

.حدود لتمییز كل حالة

ینة للملاحة والعیب وبناءا على ما تقدم یتطرق الفرع الأول لعدم صلاحیة السف

.الخفي، والفرع الثاني لعدم صلاحیة السفینة للملاحة و الخطأ الملاحي

عدم صلاحیة السفینة للملاحة والعیب الخفي للسفینة: الفرع الأول 

إلى جانب إعفائھ من المسؤولیة عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة، نص 

لحق البضائع نتیجة العیوب المشرع على إعفاء الناقل البحري عن الضرر الذي ی

.2الخفیة للسفینة

یرى العدید من الفقھاء بأن ھناك تداخل بین الحالتین وقرر البعض منھم أن ھذا 

التداخل یكون في حدود فإعفاء الناقل عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة یخص العنایة 

الخفي قد یكون وأن العیب ،لھا قبل وعند بدایة الرحلةذالتي یجب على الناقل أن یب

موجودا في السفینة في ذلك الوقت وھو بذلك یشكل وبدون شك حالة من حالات عدم 

صلاحیة  السفینة للملاحة التي لا یسأل عنھا الناقل إذا أثبت بذل العنایة الواجبة لتأمین 

أما العیب الخفي الذي یظھر أثناء الرحلة فلا یحتویھ ھذا 3صلاحیة السفینة  للملاحة 

.1اء وھو الذي خصص لھ القانون بندا مستقلاالإعف

1-  V. R. RODIERE, op. cit., n°. 649, p.287.
.ب.ق) ط(803راجع المادة -2
.56، الصفحة 76رقم شفیق ، المرجع السابق ، ال. أنظر م-3



162

عتبر بأنھ لیس ھناك تداخل إفي حین لم یسایر جانب آخر من الفقھ ھذا الرأي و

بین حالتي الإعفاء، إذ قرر بأن الناقل یكون ملزما ببذل العنایة الكافیة قبل وعند بدایة 

ادة الثالثة من معاھدة السفر لتقدیم سفینة صالحة للملاحة وھو الإلتزام الذي فرضتھ الم

أما العیب الخفي فیثار عندما یحدث فجأة أثناء الرحلة . 1924بروكسل لسندات الشحن 

ویؤدي إلى جعل السفینة غیر صالحة للملاحة ، والأكید أن ھذا العیب یؤدي إلى عدم 

صلاحیة  السفینة للملاحة ولكن إذا كانت ھذه الأخیرة مفاجئة بالنسبة لبذل الھمة 

نطلاق فإنھا لا تثبت العیب في الھمة كما سیكون الأمر علیھ لو أن لإزة  قبل االمنج

، حیث أنھ في ھذه الحالة یكون الناقل  قد 2عدم الصلاحیة ھذه قد ظھرت قبل الإنطلاق

.أخل بإلتزامھ ببذل الھمة المعقولة

ویؤكد ذات الجانب معلقا على المادة الرابعة من معاھدة بروكسل لسندات الشحن

، أن العیب الخفي یؤدي إلى عدم صلاحیة السفینة للملاحة ویخضع بذلك للفقرة 1924

عندما یكون -من القانون البحري)أ(803وتقابلھا المادة - المادةهالأولى من ھذ

بینما یخضع .موجودا في بدایة الرحلة وأن الھمة التي بذلھا الناقل لم تسمح بكشفھ

عندما یقع -من القانون البحري)ط(803وتقابلھا المادة -ةللفقرة الثانیة من ذات الماد

.3العیب الخفي أثناء الرحلة البحریة وأن ھمة الناقل لم تسمح بكشفھ

وإذا كان الأصل أن المشرع قد إشترط في كلا حالتي الإعفاء ضرورة بذل 

البحري، من القانون 770عبر عنھا بعبارة العنایة اللازمة في المادة ،والتي عنایةال

من ذات القانون، واللتان تعدان ترجمة للعبارة )ط(803ھتمام الكافي في المادة لإوا

، فإن مدلولھا یختلف في كل منھما إذ تنصرف La diligence raisonnablesاللاتینیة

et v.aussi M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.258, p. 261 : " …le
transporteur est indubitablement couvert s’il prouve que l’innavigabilité à été causée par un vice caché
présent avant le départ, mais ayant échappé à l’exercice d’une diligence raisonnable …".

.56، الصفحة 76شفیق، المرجع السابق ، الرقم . أنظر م- 1
2-V. R. RODIERE, op. cit., n°.756, p.399: "…il n’y a pas chevauchement des deux causes de libération
car l’article 3 suppose que le transporteur a satisfait à son obligation avant et au début du voyage. Aussi le
vice caché sera-t-il invoqué lorsqu’il est survenu au cours du voyage . Certes il réalise l’innavigabilité du
bâtiment mais si elle  est fortuite eu égard  à la due diligence manifestée avant le départ, elle n’atteste pas,
comme elle le ferait si elle se manifestait, avant le départ, le défaut de du diligence …".
3-V. R. RODIERE, op. cit., n°. 764, p.406.
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الأولى إلى بذل العنایة لتأمین صلاحیة السفینة للملاحة، أما الثانیة  فتخص الفحص 

.1جھزة السفینة قبل الانطلاقالدقیق لآلات وأ

وعلاوة على ذلك فإن عدم صلاحیة السفینة للملاحة لا تكون دائما ناتجة عن 

.2عیب خفي في السفینة إذ قد یكون سببھا عیب ظاھر

ویبقى التساؤل مطروحا حول إمكانیة حصول ھذه الحالة إذا كان الناقل قد نفذ 

كان العیب ظاھرا فعلى الناقل كشفھ متى إلتزامھ ببذل الھمة؟ إذ من المفروض أنھ إذا

.بذل العنایة اللازمة لجعل السفینة صالحة للملاحة

عدم صلاحیة السفینة للملاحة والخطأ الملاحي : الفرع الثاني

إن مسألة التمییز بین عدم صلاحیة السفینة للملاحة والخطأ الملاحي تعد حساسة 

داخل الحالتین على أساس أن الخطأ جدا وعلى الرغم من أن البعض قد رفض فكرة ت

، أما عدم 3الملاحي الذي یعفى منھ الناقل یكون قد إرتكبھ أفراد الطاقم أو المرشد

إلى الفعل الشخصي للمجھز الذي علیھ بذل العنایة فتعودصلاحیة السفینة للملاحة 

.4اللازمة لجعل السفینة صالحة للملاحة قبل وعند بدایة الرحلة

وأن تغادر السفینة المیناء وھي بحالة  یمكن  معھا أن تتعرض ولكن قد یحصل 

تخذ أي إجراء لحمایتھا أو لحمایة الشحنة، والحالة التقلیدیة التي غالبا ما للخطر إذا لم یُ 

تطرح ھو إنطلاق السفینة بكوات مفتوحة،والتي غالبا ما یأمر الربان فتحھا بھدف 

.ادر السفینة دون أن یتذكر أحد إغلاقھاإنارة العنابر أثناء شحن البضائع وقد تغ

والأصل أن ترك كوات السفینة مفتوحة لا یعرضھا للخطر لأن الجو قد یكون 

ھادئا فلا تصل الأمواج إلى الكوات، ولكن یختلف الأمر إذا تعرضت السفینة إلى 

.56، الصفحة 76شفیق، المرجع السابق، الرقم . أنظر م- 1
2-V. MALI, op. cit., p. 35 citée par : www . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali. doc- et
v. aussi Cour supréme du danemark, 21 juin 1963 , D.M.F., 1964, p. 313.

.ب.ق) ب(803راجع المادة - 3
4- V. R. RODIERE, op. cit., n°. 756, p.399.



164

ناتجا عاصفة لأن ذلك قد یلحق أضرار بالبضائع والسؤال المطروح ھل یكون الضرر 

.أ ملاحي أو لعدم صلاحیة السفینة للملاحة؟خطعن 

و الحقیقة أنھ إذا كانت الكوات قد فتحت لخدمة البضائع وذلك بھدف تسھیل 

عملیة نقل وتفریغ البضائع فإن تركھا مفتوحة لیس ھو الذي یعرض السفینة أو 

البضائع للخطر ولكن ما یعرضھا للخطر ھو إھمال الربان وأفراد الطاقم غلق الكوات 

ي الوقت الذي أصبحت فیھ حالة الطقس سیئة ، وبالتالي فالخطأ المرتكب ھو خطأ ف

.1ملاحي لأن غلق الكوات وقت العاصفة یھم قبل كل شيء أمن السفینة

والملاحظ أن المسألة تتعقد أكثر عندما لا تكون السفینة صالحة للملاحة وقت  

: تحتمالاإمغادرتھا للمیناء إذ تطرح في ھذه الحالة ثلاث 

إما أن فتح الكوات تم لضرورات الشحن أو التفریغ وأنھ یمكن غلقھا أثناء - 1

.الرحلة، إلا إذا نسي الربان أو الطاقم ذلك وأنھ یمكن غلقھا إذا تطلبت الوضعیة ذلك

إما أن الكوات قد فتحت سھوا في حین أنھ كان من المفروض أن تكون - 2

.مغلوقة

غلقھا بسبب تعذر ومع ذلك لا یمكن عن قصد إما أن الكوات كانت مفتوحة- 3

.الوصول إلیھا

في الحالة الأولى لیس ھناك شك بأن السفینة كانت في حالة صالحة للملاحة و

أما في .طاقم غلقھا لھ طابع الخطأ الملاحيالنطلاق وأن إھمال الربان أو لإوقت ا

قھا لأنھ ومھما كان الحالة الثانیة والثالثة فإن السفینة تعد غیر صالحة منذ إنطلا

تصرف الربان أو الطاقم فإن الكوات لا یمكن غلقھا وبالتالي لا یمكن للناقل الإستفادة 

.2من خطأ مزعوم

1 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C.CHAIBAN, op. cit., n°. s 212, et s.,pp.91 et s.
2 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C.CHAIBAN, op. cit., n°. s 212, et s.,pp.91 et s.
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ھذا الرأي حیث إعتبر بأن العیب في غلق الكوات عند Ripertوقد إنتقد العمید 

ات ، وھو ذ1بدایة الرحلة یمثل خطأ في العنایة بالرص والمحافظة على البضائع

الموقف الذي أقره القضاء الفرنسي الذي رفض تكییف إھمال غلق كوات السفینة 

.2والتي كان الربان قد أمر بفتحھا لضرورات الشحن على أنھ خطأ ملاحي

1- Com., 5 juin 1950, D.M.F., 1950, p. 423, note de G.RIPERT : " Le défaut de fermeture du sabord au
départ constitue une faute qui concerne essentiellement les soins à donner à l’arrimage et à la
conservation des marchandises" .
2- Com., 5 juin 1950, D.M.F., 1950, p. 423.
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إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار : الفصل الثاني

الحاصلة نتیجة العیب الخفي للسفینة 

فینة الذي جعلھ القانون من حالات إعفاء الناقل یعود أصل العیب الخفي الس

إلى الشروط التي إعتاد الناقلون إدراجھا في سندات الشحن 1البحري من المسؤولیة

وذلك سعیا منھم لإعفاء نفسھم من كل مسؤولیة، كما أن تحدید مفھوم العیب الخفي 

.ینطوي على أھمیة بالغة

التفتیشات الخاصة بالسفینة قصد إثبات وعلاوة على ذلك فإن الناقل غالبا ما یثیر

خفاء العیب وھو ما یتطلب ضرورة التطرق لھذه التفتیشات وللھیئات المكلفة بھا وكذا 

.حجیتھا القانونیة

إلى ھذا یتطرق المبحث الأول إلى أصل الإعفاء من المسؤولیة عن واستنادا

یشات الخاصة بالسفینة ، والمبحث الثاني للتفتوتحدید مفھومھالعیب الخفي للسفینة

.والھیئات المكلفة  بھا وحجیتھا القانونیة

.ب. ق) ط(803أنظر المادة - 1
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أصل الإعفاء من المسؤولیة عن العیب الخفي للسفینة : المبحث الأول 
وتحدید مفھومھ

درج الناقلون البحریون على تضمین سندات الشحن شروطا تعفیھم من 

الإنجلیزي لم یكن یأخذ إلا المسؤولیة عن العیب الخفي للسفینة، خاصة وأن القضاء

نطلاق فلم لإبالعیب الخفي الذي یظھر أثناء الرحلة البحریة، أما العیب الموجود عند ا

. یكن یرتب علیھ إعفاء الناقل من المسؤولیة

وإضافة إلى ذلك فإن تحدید مفھوم العیب الخفي لھ خصوصیتھ في المجال 

عامة التي تلزم البائع بضمان العیب البحري طالما أن المشرع قد خرج عن الأحكام ال

عندما نص على إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن ،1الخفي الذي یشتملھ المبیع

.الخفي للسفینةالعیب

.م. ق379راجع المادة - 1
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أصل الإعفاء من المسؤولیة عن العیب الخفي للسفینة : المطلب الأول

لشروط التي إن أصل العیب الخفي للسفینة كحالة إعفاء من المسؤولیة یعود إلى ا

كانت تدرج في  سندات الشحن من طرف شركات الملاحة وبموجبھا كانت تعفي 

.1نفسھا من المسؤولیة عن العیوب الخفیة للسفینة

كان یعتبر 1893لسنة الفدرالي للولایات المتحدة الأمریكیة قانون الوالملاحظ أن 

عدم صلاحیتھا تنإذا لم تكن السفینة صالحة للملاحة حتى وإن كاالناقل مسؤولا

عنخفي ولھذا فقد إعتاد الناقلون إدراج شروط  تعفیھم من المسؤولیة ناتجة عن عیب 

الھمة الناقلراجعة لعیب خفي متى بذلالتي تكون عدم صلاحیة السفینة للملاحة 

.2الكافیة لجعلھا صالحة للملاحة

إفادة الناقل أن القضاء الإنجلیزي رفض في الكثیر من الأحیانوالجدیر بالذكر،

البحري من الإعفاء من المسؤولیة على أساس الشروط المدرجة في سندات الشحن 

والتي كان یحاول الناقل من خلالھا إعفاء نفسھ من كل مسؤولیة عن الضرر الناتج 

عن العیوب الخفیة الموجودة منذ الإنطلاق والتي لم یستطع كشفھا ببذل الھمة الكافیة، 

نطلاق تعد غیر صالحة للملاحة، لإة المصابة بعیب خفي منذ احیث قرر بأن السفین

.وأن جھل الناقل بحالتھا لا یعتد بھ لأن إلتزامھ كان بتقدیم سفینة صالحة للملاحة

في حین قرر في أحیان أخرى أن ھذه الشروط یمكن أن تؤدي إلى إعفاء الناقل 

ثناء أو إذا كانت تعدل البحري من كل مسؤولیة إذا تم تحریرھا بشكل یجعل منھا إست

.3بصفة ضمنیة من الإلتزام بصلاحیة السفینة للملاحة

نجلیزیة لم تكن تعفي الناقل من المسؤولیة إلا في حالة العیب لإولأن المحاكم ا

الخفي للسفینة الذي یظھر أثناء الرحلة البحریة فقد عمد المجھزون وخشیة منعھم من 

1 - V.F.SAUVAGE, op.cit., n°.33, p.50 :"…Cependant les clauses usuelles des connaissements des
compagnies de navigation comportaient depuis  longtemps l’exonération des vices cachés… ".
2-V.R.RODIERE,op.cit., n°.648, p.285:"…le transporteur stipulât son irresponsabilité quand
l’innavigabilité tenait à un vice caché lorsqu’il avait d'ailleurs fait due diligence".
3 -V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. s 247 et 260, pp. 102 et
106.
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إلىمنذ الانطلاقالسفینة غیر صالحة للملاحةستفادة من العیب الخفي الذي یجعللإا

الإعفاء من المسؤولیة عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة التي لا تكشفھا الھمة اشتراط

1.الكافیة بموجب شرط خاص

أما القضاء الفرنسي فقد أقر صحة الشروط المدرجة في سند الشحن والخاصة 

عتبر بأن أثرھا ھو إب الخفیة للسفینة وبإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن العیو

إعفاء الناقل من كل مسؤولیة شأنھا في ذلك شأن القوة القاھرة والعیب الخاص في 

والملاحظ أن ھذا القضاء قد ظھر بمناسبة الأضرار اللاحقة بالبضائع بسبب . البضائع

لأخیر المصابة بصدأ، ھذا اLa coque des chalandsتسرب الماء عبر ھیكل الصنادل

صفیحة المعدن التي تغطي ھیكل الصنادل ، وغالبا ما یتولد تحت أیصیب ببط

الإسمنت الذي یغطي قاع الصنادل، ھذا الصدأ لا یمكن كشف وجوده بواسطة فحص 

خارجي وعمیق للصفائح المعدنیة وھو الذي یحدث ثقب في ھذه الصفائح وعبر ھذا 

، كما 2سي إعفاء الناقل عن ھذا العیبالثقب یتسرب الماء، ولذلك قرر القضاء الفرن

أقر أن لبعض العیوب الخفیة الأخرى إمكانیة الإعفاء من المسؤولیة مثل النوعیة 

.3السیئة للعتاد أو العبث ببرشام الھیكل

عتادوا على تضمین سندات الشحن شروطا إوبذلك فإن المجھزین كانوا قد 

تفاقیة أقرتھا لإللسفینة، ھذه القاعدة اتعفیھم من المسؤولیة الناتجة عن العیوب الخفیة

القواعد الخاصة بسندات بعضو معاھدة بروكسل لتوحید1921قواعد لاھاي لسنة 

والتي لم تكن في الحقیقة إلا نسخ منقّح لسندات الشحن 1924لسنة الشحن

عدم لاشتراطالأنجلوسكسونیة، فأصبحت بذلك قاعدة قانونیة ولم یعد الناقل بحاجة 

1 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. s 247 et 260, pp. 102 et
106.  :" …Seulement de peur de voir les tribunaux appliquer leur jurisprudences bien connues, et les
empêcher de se prévaloir d’un vice caché du navire échappant à l’exercice d’une diligence raisonnable
une clause spéciale d’exonération …".
2- Aix, 5 juin 1924, Dor  Sup . 2,p. 634.
3- Trib. Comm. Marseille, 26 mars 1930, Dor sup.8, p.234.
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العیب الخفي للسفینة لأن القانون ھو الذي أضحى یعفیھ من المسؤولیة نلیتھ عمسؤو

.1في ھذه الحالة

وقد أخذ المشرع بھذه القاعدة بحیث أدرج العیب الخفي للسفینة ضمن حالات 

.3،وھو ذات الموقف الذي تبناه التشریع الفرنسي2إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة

فھوم العیب الخفي للسفینة وخصوصیتھ في القانون البحري تحدید م: المطلب الثاني

الأصل أن كل من تولى حراسة شيء كان مسؤولا عما یحدثھ ھذا الشيء من 

فعل : جنبي بصوره الثلاثة ، إلا إذا أثبت أن  الضرر راجع للسبب الأ4أضرار

.5، فعل الغیر ، الحالة الطارئة أو القوة القاھرةالضحیة

البحري حالة أخرى إذ یعفي الناقل البحري عن الأضرار ویضیف القانون 

ویعد ھذا الحكم خروجا عن القواعد العامة التي . 6الناتجة عن العیب الخفي للسفینة

تلزم البائع بضمان العیوب الخفیة التي قد یشتملھا المبیع متى توافرت في ھذا العیب 

بعض الحالات التي یتحلل فیھا ، وإن كان القانون المدني یقر7الشروط المحددة قانونا

، فإن ھذه الأخیرة تبقى مجرد 8بالضمان حتى ولو كان العیب خفیاالتزامھالبائع من 

1- V. R. RODIERE, op. cit., n°. 648, p.286.
.ب.ق) ط(803راجع المادة - 2

3- Art. 27 (h) du loi n°. 66-420 du 18 juin 1966  sur les contrats d’affrètement et de transport maritime qui
dispose que : " le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la
prise en charge jusqu’à la livraison à moins qu’il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
h- De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ".

.م. ق138راجع الفقرة الأولى من المادة - 4
.م. ق138راجع الفقرة الثانیة من المادة - 5
بالبضائع إذا كانت الخسائر والأضرار اللاحقة ...یعفى الناقل من المسؤولیة : " التي تنص على انھ. ب.ق) ط(803راجع المادة -6

: ناشئة مما یلي
".عیب خفي للسفینة لم یظھر بالرغم من الإھتمام الكافي-ط
:التي یستخلص من خلالھا أنھ یشترط في العیب الموجب للضمان ما یلي . م. ق379أنظر المادة - 7
ن البائع بخلو المبیع من العیوب یستمر إذ یجب أن یكون العیب موجودا في المبیع وقت تسلیمھ للمشتري، فضما: أن یكون العیب قدیما -

.إلى غایة تسلیمھ للمشتري أما ما یطرأ بعد التسلیم  من عیوب فإن البائع لا یضمنھا 
فالبائع لا یضمن العیب الظاھر، ویكون العیب خفیا متى لم یستطیع المشتري كشفھ رغم بذل عنایة الرجل العادي : أن یكون العیب خفیا -

. في  فحص المبیع 
.حیث أن علم المشتري بالعیب یعد تنازلا منھ عن حقھ في الضمان: أن لا یكون المشتري عالما بالعیب وقت البیع -
نتفاع بھ بحسب الغایة المقصودة منھ حسب ما ھو لإویقصد بھ العیب الذي ینقص من قیمة المبیع أو  من ا: أن لا یكون العیب مؤثرا -

.   ستعمالھ إا یظھر من طبیعتھ أو من مذكور في عقد البیع أو حسب م
: ن ضمان العیب الخفي في حالتین عالتي تنص على إعفاء البائع . م. ق379راجع الفقرة الثانیة من المادة - 8
.إذا كان المشتري عالما بالعیب-
.إذا لم یفحص المشتري المبیع بعنایة الرجل العادي ومن ثمة لم یكتشف العیب-
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لأن الأصل ھو أن البائع یبقى ملزما بضمان العیوب الخفیة الموجودة في استثناء

.الشيء المبیع

قل البحري لقد خرج القانون البحري عن ھذا الأصل العام بحیث أقر إعفاء النا

.الكافيالاھتمامسفینتھ على عیوب خفیة لا تظھر رغم اشتملتمن المسؤولیة متى 

والملاحظ أن تشریعنا قد أخذ ھذه الحالة من معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

العیوب الخفیة " ، غیر أن ھذه الأخیرة لا تشیر في نصھا القانوني إلا لعبارة 19241

، دون أن تحدد ما إذا كان الأمر یتعلق بعیب خفي "قولةتكشفھا الیقظة المعلا التي 

في مؤتمر بروكسل فكان الرد أن الأمر یتعلق بعیب الاستفسارللسفینة ولقد وجھ ھذا 

.3، وھو الموقف الذي أیده جانب من الفقھ2خفي للسفینة

معاھدة بروكسل أن ضابط خفاء العیب ھو أن لا تكشفھ الیقضة اعتبرتوقد 

، وعلى 4ناقل وتتمثل في ھذا المقام بالفحص الدقیق الذي جرى علیھ العرفالمعقولة لل

الرغم من إضافة عبارة الیقظة المعقولة للعیب الخفي للسفینة فإن ھذه الأخیرة لا 

تضیف شیئا للمعنى الذي جاء بھ القانون الانجلیزي والذي لم یقرن العیب الخفي ببذل 

بأنھ ذلك العیب الذي لا یمكن أن یكشفھ خفيالالقانون العیبإذ یعرف ھذا .أي ھمة

وھو التعریف . ناقل لھ كفاءة عادیة بواسطة فحص عادي وباستعمال وسائل معقولة

من معاھدة بروكسل ) ع(ستخلاصھ بالرجوع لنص المادة الرابعة ثانیا بندإالذي یمكن 

ب بینھما في مضمون عبارة العیالاختلافومع ذلك یبقى .1924لسندات الشحن 

الخفي، التي تعد حسب المعاھدة عبارة عامة وتنصرف لكل عیب یخص الشيء أو 

عیب في الرسم أو كذلك كل عیب في العتاد والمعدات، في حین یرى القانون 

.5نجلیزي بأنھ لا یقصد بھذا العیب إلا العیب في الآلاتلإا

.من المعاھدة ) ع(ثانیا بند 4مادة راجع ال- 1
.56، الصفحة 66شفیق، المرجع السالف الذكر، الرقم . أنظر م- 2

3 -V. A. VIALARD,op. cit., n°. 483,p.412.
.56، الصفحة 66شفیق، المرجع السالف الذكر، الرقم . أنظر م-4

5- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.s232 et 236 et s.,pp. 98
et 100 et s.
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زي یھدف والواقع أن الإطار الضیق للعیب الخفي الذي جاء بھ القانون الإنجلی

أساسا للمحافظة على مصالح الشاحنین وذلك من خلال تحدید آثار الشروط المدرجة 

بسندات الشحن غیر أن ھذا الموقف لم یعد ھناك ما یبرره منذ أن حصرت معاھدة 

.1بروكسل حالات الإعفاء من المسؤولیة في بعض الحالات المستثناة

بنفس الصیاغة الواردة بمعاھدة وتجدر الإشارة، أن القانون البحري أخذ تقریبا

عیب " بروكسل إذ أعفى الناقل البحري من المسؤولیة إذا كان الضرر راجعا إلى 

.2"یظھر بالرغم من الاھتمام الكافيلاخفي للسفینة

القانون اعتبرهوالملاحظ أن العدید من الفقھاء حاولوا تعریف العیب الخفي الذي 

ن المسؤولیة، حیث قرر جانب منھم بأنھ یقصد بھ من حالات إعفاء الناقل البحري م

مطلقة كشفھ قبل بدایة الرحلة، وھو العیب الذي لا استحالةذلك العیب الذي یستحیل 

موقفھ على أساس أنھ إذا كان الاتجاهیمكن كشفھ بأكثر الفحوص دقة، وبرر ھذا 

حص دقیق العیب الموجود في السفینة والذي ألحق أضرار بالبضائع یمكن كشفھ بف

بالمقدار الكافي فإن ذلك یعني أن الناقل لم یبدل الھمة الكافیة لفحص السفینة قبل 

.3العیب لا  یعتبر خفیاوأنانطلاقھا

1 - Ibid.
.ب. ق) ط(803راجع المادة - 2

3 -V.F.SAUVAGE, op. cit., n°.33, p.50 :"…le transporteur reste responsable des vices du navire, toutes
les fois qu’il n’établit pas l’impossibilité absolue de découvrir ces vices avant le commencement du
voyage. Le vice caché dont il est exonéré est donc celui qui ne pouvait pas être aperçu , même avec
l’examen le plus attentif…si le vice du navire, d’où résulte le dommage causé à la cargaison pouvait être
décelé avec un examen suffisamment minutieux, il  en résulte à la fois que ce n’est pas un vice caché à
proprement parler , et aussi que l’arment n’a pas fait diligence raisonnable avant le départ du navire".
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:على سببینواستندالبعض ھذا الموقف انتقدلقد و

إن القول بأن العیب الخفي ھو ذلك العیب الذي یستحیل بصفة مطلقة كشفھ - 1

ص دقة، یفید الفجائیة بمعنى أن یكون العیب غیر متوقعا وھذا فحوالعن طریق أكثر 

ما یجعلھ صورة من صور القوة القاھرة ویؤدي إلى خلطھ بھا، في حین أن إرادة 

إلى جعل العیب الخفي حالة إعفاء مستقلة عن حالة القوة انصرفتالمشرع قد 

.1القاھرة

المدین بالإلتزام بتحقیق إذا كانت عبارة الخطأ لا تتدخل في تقدیر مسؤولیة- 2

فإنھا تتدخل في ھذا السیاق عندما -مسؤولیة تقوم لمجرد عدم تنفیذ  الإلتزام-نتیجة

ستفادة من إحدى حالات لإیثیرھا الدائن بالإلتزام وذلك من أجل منع المدین من ا

الإعفاء من المسؤولیة، والخطأ الذي على  الدائن إثباتھ لیس ذلك الخطأ الذي لا 

كبھ رجل یقظ جدا ولكن ذلك  الذي لا  یرتكبھ رب أسرة حریص أي رجل یقظ یرت

فالأخذ بالعیب الخفي كحالة إعفاء من المسؤولیة .صفة عادیة ولھ كفاءة وھمة عادیةب

یعني السماح للناقل بأن یعفي نفسھ من المسؤولیة في ھذه الحالة الخاصة عن طریق 

معنى أنھ تصرف كرجل حریص بصفة إثبات أنھ لم یرتكب أي خطأ في الرقابة ب

.2معقولة وأنھ رغم ذلك أفلت  العیب من رقابتھ

وعلاوة على ذلك فإن القول بأن العیب الخفي ھو العیب الذي یستحیل إستحالة 

-بأكثر الفحوص دقة لا یتماشى مع ما ورد بمعاھدة بروكسلاكتشافھمطلقة 

التي عرفت -ومن بینھا تشریعناوالتشریعات التي أخذت بنفس الصیاغة الواردة بھا 

.3العیب الخفي بأنھ العیب الذي لا تكشفھ الیقظة  المعقولة

1 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. s 275 et 276 et s.,
 pp. 110 et 111 et s.
2- Ibid.

.من المعاھدة) ع(ثانیا بند 4راجع المادة - 3
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ویرى البعض بأن العیب الخفي ھو ذلك العیب الذي لم یكشفھ الفحص الدقیق 

وھو الموقف الذي أیده جانب آخر من الفقھ والذي ألزم إلى جانب ،1الذي قام بھ الناقل

:2مزدوجإثبات الناقل بتقدیم ذلك 

.أن یثبت وجود العیب-

.أن یثبت بذلھ للھمة من أجل فحص السفینة-

فمتى قام الناقل بھذا الإثبات كان لھ أن یستفید من الإعفاء من المسؤولیة عن 

.3العیب الخفي للسفینة

بأن العیب الخفي ھو ذلك العیب الذي لا تكشفھ RODIEREولقد أعلن العمید 

ة، والرقابات التي باشرتھا شركات الإشراف إلى درجة أن الفحوص التقنیة للإدار

المجھز لم یتوقعھ، كما یكون العیب خفیا في الحالات التي لا یمكن فیھا كشفھ  بواسطة 

فلا یكون العیب خفیا متى كان بالإمكان كشفھ  بواسطة . 4فحص حذر ودقیق للناقل

، لأن العیب في ھذه 5سؤولیةھذا الفحص وھو ما یترتب علیھ عدم إعفاء الناقل من الم

الحالة یكون ظاھرا مثل قدم أجزاء السفینة وتلف آلاتھا كآلات التبرید بسبب سوء 

.6الاستعمالالصیانة أو طول 

جانب من الفقھ  أن العیب الخفي ھو ذلك العیب اعتبروفي نفس ھذا السیاق 

.7الذي یصعب كشفھ بالفحص المعقول الذي یقوم بھ ناقل حریص

1- V. MALI, op. cit., p. 34 citée par : w ww . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali. doc-
2- V. R-G. MARTINE, op. cit., n°.590, pp. 337 et 338: " le vice caché du navire n’est cause de libération
qu’à condition d’avoir échappé à un examen vigilant : le transporteur doit donc pour en bénéficier
rapporter  une double preuve : l’éxistence du vice et sa diligence dans l’examen de son bâtiment …".
3- Ibid.
4- V. R. RODIERE, op. cit., n°.  648, p.286.
5- V. A. VIALARD,op. cit., n°.  483,p.412.

، القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحريكمال طھ، . أنظر م- 6
القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل كمال طھ، . و م301، الصفحة 391، الرقم 1993الدار الجامعیة، 

.254، الصفحة 328، الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة ، الرقم البحريالبحري، الحوادث البحریة، التأمین

، 80، المرجع السالف الذكر، الرقم أشخاص الملاحة، النقل، البیوع، التأمینالقانون البحري، مقدمة، السفینة، جبر كوماني ، . أنظر ل-7
.468وفاء محمدین ، المرجع السالف الذكر، الصفحة . و جـ125الصفحة 
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جح أن العیب الخفي للسفینة ھو كل عیب لا تكشفھ الفحوص الدقیقة التي الراو

السفینة مستعملا في ذلك الھمة الكافیة والوسائل العادیة انطلاقباشرھا الناقل قبل 

المتاحة لھ ، أما  إذا كان العیب ظاھرا وكان بالإمكان أن تكشفھ ھذه الفحوص لو أنھا 

ئھؤولا عن ھذا العیب ولا یمكنھ التمسك بخفاتمت بصفة جدیة فإن الناقل یبقى مس

البعض أن حصول تآكل في أنابیب السفینة اعتبرولذلك .عفاء نفسھ من المسؤولیةلإ

لا یعتبر عیبا خفیا ولا یمكن للناقل أن یحاول التحرر من المسؤولیة على أساسھ، لأنھ 

من حین لآخر أو كان بالإمكان تجنب حصول ھذا التآكل بالكشف على أنابیب السفینة

.1إلیھ التآكلامتدبتغییر ما 

بحراسة البضائع والعنایة التزاماعلى عاتق الناقل یضع القانون والملاحظ أن 

أثناء الرحلة البحریة، وھذا ما یستلزم الالتزام، ویتولى الربان  والبحارة تنفیذ ھذا 2بھا

ائع، فإذا كان العیب الذي بین الحین والآخر إلقاء نظرة على العنابر أین رصت البض

ظھر أثناء الرحلة البحریة ظاھرا جدا إلى درجة أنھ كان ینبغي أن یلفت نظرا الربان 

یقیم مسؤولیة الناقل البحري لیس على أساس اكتشافھأثناء الرقابة العادیة ، فإن عدم 

أن العیب كان ظاھرا، ولكن على أساس أن الخطأ في العنایة بالبضائع ھو خطأ 

.3تقوم مسؤولیة الناقل عنھ ري تجا

في حین قرر البعض الآخر أن إعفاء الناقل من المسؤولیة لا یتحقق إلا إذا كان 

العیب غیر ظاھر بینما یبقى مسؤولا إذا كان العیب ظاھرا لأن ھذا الأخیر یفترض 

:فیھ إھمالھ، وحتى في ھذه الحالة لا بد من التمییز بین نوعین من العیوب الظاھرة

عیوب الظاھرة السابقة للرحلة ویسأل الناقل عنھا، والعیوب الظاھرة اللاحقة للرحلة ال

.4فلا یسأل عنھا

.171صفا، المرجع السابق، الصفحة .  أنظر إ- 1
.ب. ق773راجع المادة - 2

3 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. s 286 et s., p. 113.
.51ستي ، رسالة الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة . أنظر جـ- 4
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وفي كل الأحوال یرى جانب من الفقھ بأن تقدیر مسؤولیة الناقل البحري یختلف 

:1حسب وضعین

إذا كان من الممكن إكتشاف العیب الخفي للسفینة عن طریق رقابة جادة عند - 1

فإن الناقل یكون مسؤولا عن الضرر الحاصل بسببھ حتى ولو لم یكن بمقدور الإقلاع 

. الربان فعل أي شيء لتجنبھ

ولم تكشفھ الرقابة الجادة التي الانطلاقإذا كان العیب الخفي موجودا عند - 2

تمت في ھذا الوقت، ولكنھ ظھر لاحقا أثناء الرحلة البحریة فإن الناقل لا یكون 

الذي یكون ناتجا عن إھمال الربان أو البحارة في وزء من الضرر مسؤولا إلا عن ج

العنایة الواجبة للبضائع، بینما لا یكون مسؤولا عن الضرر الذي أصاب البضائع 

وسائل عادیة على متن باستعمالعندما لا یستطیع الربان تلافي آثار العیب الخفي 

.السفینة

لبحري من المسؤولیة عن العیوب وإذا كان من المقرر قانونا إعفاء الناقل ا

الخفیة للسفینة والتي لم تكتشف رغم  بذل الھمة الكافیة فإن جانب من الفقھ قد مدّ

لسفینة كمعدات التي قد تعتري الوسائل الخارجیة لمجال الإعفاء إلى العیوب الخفیة 

ع الأجھزة البریة التي تستخدم في عملیات الشحن والتفریغ كروافالتحمیل أو

.2الرصیف إذا كانت مملوكة للناقل

1- V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. s 286 et s., p. 113.
2- V.A. VIALARD,op.cit., n°.483, p.412:" … serait par exemple, une cause d’exonération pour le
transporteur le vice caché d’une grue ou d’un portique de levage extérieur du navire …" et  v.aussi  R.
RODIERE,  op.  cit.,  n°.  764,  p.  407  et  V.   M.  DE  JUGLART  et  p.  DE  LA  PRADELLE  par  J.
DEMETTRE MARKIANOS, R. DE SMET, J. VAN  DOSSELARE, P. AVRAMEAS, S. ROYER, C.
MILLIER, G. FRAIKIN,G-H LAFAGE, R. RUSSO, et B. PALMJENSEN, op.cit, p. 409 : "
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من القانون البحري و المادة )ط(803البعض أن عمومیة نص المادة وأعتبر

ھو الذي یسمح 1924من معاھدة بروكسل لسندات الشحن ) ع(الرابعة ثانیا بند 

بتوسیع مسؤولیة الناقل البحري ومدھا لتشمل العیوب الخفیة الموجودة في ھذه الآلات 

.1اتوالمعد

وقرر جانب من الفقھ أن ھذا الرأي یعتبر مبررا آخر لتخصیص بند مستقل 

للإعفاء من المسؤولیة عن العیوب الخفیة للسفینة والذي یبقى مستقلا عن الإعفاء 

.2الخاص بعدم صلاحیة السفینة للملاحة

والملاحظ سكوت القضاء الجزائري عن تحدید موفقھ من العیب الخفي للسفینة 

ھذه فيإعفاء من المسؤولیة، أما القضاء الفرنسي فسبق لھ وأن أبدى رأیھ كحالة 

بالمس العیب الخفي من القوة القاھرة، إذ إعتبره كل ألة حیث أنھ كان في البدایة یُقرِّ

.3عیب غیر متوقع ویستحیل كشفھ رغم القیام بأكثر الفحوص دقة وعمقا

حادث وحتى یكون قوة قاھرة لا جانب من الفقھ ھذا الموقف مؤكدا أن الوأنتقد

یكفي أن یكون غیر متوقعا فحسب بل یجب أن یتوافر فیھ الطابع الخارجي المطلوب 

.4وھو ما لا یصدق على العیب الخفي للسفینة

…l’exonération est applicable aux vices cachés du navire aussi bien que d’autres objets employés par
transporteur tels que grues de quai , grues flottantes, etc…".

القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین كمال طھ، . مو أنظر أیضا 
لاحة البحریة، القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص المكمال طھ، . و م209، الصفحة 396، الرقم 1993، الدار الجامعیة، البحري

.262، الصفحة 333، الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة ، الرقم البحريالنقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین

.51ستي، رسالة  الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة . أنظر جـ- 1
2 - V. R. RODIERE, op. cit., n°. 764, p.407 :"…d’autre part, si on admet que le vice caché de cette lettre P
( de la convention de bruxelles 1924 ) s’étend aux appareils  de chargement appartenant au transporteur
mais se trouvant sur  le quai, appareils auxquels semble pas qu’on puisse jamais appliquer le paragraphe
1, on fera jouer le paragraphe 2, litt. p, pour les défauts cachés échappant à un examen vigilant…".

متداد ھذا الإعفاء إلى الآلات الرافعة إذا كانت مملوكة للناقل، إھناك رأي یقول  ب: " 56، الصفحة 76شفیق ، المرجع ، الرقم . وأنظر م
ند لھذا الإعفاء، إذ لا تدخل ھذه الحالة قطعا في الإعفاء الخاص بعدم صلاحیة  السفینة فإذا صح ھذا الرأي كان مبررا آخر لتخصیص ب

...".للملاحة
3 -Trib. Comm. Marseille, 29 mars 1950, D.M.F., 1950, somm. 562 et Aix, 4 juin 1957 , D.M.F., 1958,
 p. 337.
4 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 268, p.109 :" …il suffit
pas qu’un événement soit imprévisible pour constituer une force majeure : Le débiteur doit aussi présenter
le caractère d’extériorité requis, ce qui n’est pas le cas  du vice caché du navire".
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ولكن سرعان ما تراجع القضاء الفرنسي عن الموقف السابق بحیث إعتبر بأن 

، أو العیب 1ممارسة ھمة معقولةالعیب الخفي للسفینة ھو ذلك العیب الذي لا تكشفھ 

فإذا كان من الممكن . 4، أو فحص دقیق3، أو فحص یقظ2الذي لا یكشفھ فحص عادي

كشف العیب بفحص حذر ودقیق فإنھ لا یعد عیبا خفیا ولا یترتب علیھ إعفاء الناقل 

.5من المسؤولیة

صف العیب الخفي كسوء وولقد أضفى القضاء الفرنسي على بعض العیوب 

الصفائح المعدنیة لھیكل السفینة والذي لم یكشفھ الفحص الدقیق الذي قامت بھ حالة 

، أو وجود عیب في غشاء الھیكل الذي یفصل عنبر السفینة عن 6الھیئة المختصة

في حین أنھ لم یقر وجود عیب خفي في حالة . 7كشفھاستحالغرفة الآلات والذي 

خرا الإقرار بأن تلف محركات ، كما رفض مؤ8وجود عیب في إمساكیة فتحة الذكر

السفینة  بسبب قدمھا یعتبر عیبا خفیا، إذ أكد بأنھ لا یمكن للناقل أن یستند على ھذا 

السبب لإعفاء نفسھ من المسؤولیة، ذلك أن قدم المحرك لا یعد أمرا غریبا بالنظر لمدة 

.9عملھ التي تقارب مدة حیاتھ

لعیب الخفي للسفینة بأنھ ذلك وبذلك یكون ھذا القضاء قد خلص إلى تعریف ا

سفینة قبل الالعیب الذي لا یكشفھ ناقل یبدل ھمة كافیة ووسائل عادیة من أجل فحص 

.الإنطلاق

1 - Trib. Comm. Marseille, 19 mars 1954, D.M.F., 1955, p. 165.
2 - Paris , 20 Octobre 1952, D.M.F., 1953, p. 80.
3 - Rouen 13 Janvier 1955, D.M.F., 1956, p. 145.
4 -Rouen, 20 juin 1985, nouveau recueil du havre, n°. 5, 1985, p. 75 et Aix- en provenance, 20 septembre
1985, B. T., 1986, p. 214.
5 - Paris, 3 février 1962, D.M.F.,1962, p. 345 et paris, 15 janvier 1965, D.M.F., 1966, p. 14 et Trib.
Comm. Séte. 136 juin 1967 , D.M.F., 168, p. 113.
6 - com., 19 Janvier 1959, D.M.F., 1959, p. 272.
7 - Paris , 5 février  1962, D.M.F., 1962, p. 345.
8 - com. 21 Janvier 1959, D.M.F., 1959, p. 272.
9 - Rouen, 24 Octobre 2002 citée par V. MALI, op. cit., p.35 citée par : w ww . c dmt. droit . U-3 mrs /
mémoires / 2005 / m 05 mali. doc-
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والجدیر بالذكر أن بذل الھمة الكافیة كأساس لتحدید المقصود بالعیب الخفي أدى 

قدیر تضارب في وجھات النظر بین تقدیر تصرف الناقل  في بدایة الرحلة أو تإلى 

.تصرفھ وقت وقوع الضرر

وقد كان القضاء الفرنسي سباقا لطرح ھذا السؤال ومحاولة إیجاد جواب لھ حیث 

أن بعض القرارات قدرت تصرف الناقل في الوقت الذي ینبغي علیھ ممارسة الھمة 

الكافیة أي في بدایة الرحلة، وإعتبرت بأن العیب یكون خفیا متى أفلت من الھمة 

.1المتاحة لھل البحري الذي یستعمل الوسائل العادیة العادیة للناق

وھناك قرارات أخرى تأثرت بالإتجاه التقلیدي للإلتزام بتحقیق نتیجة ودون أن 

عتبار الفجوة التي أحدثھا العیب الخفي للسفینة على ھذا المبدأ وقدرت لإتأخذ بعین ا

أیدت رأي جانب وبذلك تكون ھذه القرارات قد. 2تصرف الناقل وقت وقوع الضرر

كیف أن الناقل الملزم ... في بعض الحالات لا یمكن أن نلاحظ: " من الفقھ أعلن أنھ

بأن یقدم بنفسھ الدلیل على بذلھ  الھمة المعقولة یستطیع أن یفعل ذلك باللجوء إلى 

.3..." إثبات أنھ لم یستطیع منع وقوع الضرر

والذي أكد على ضرورة تقدیر نتقده البعض الآخر من الفقھ إوھو الموقف الذي 

نطلاق ولیس عند وقوع  الأضرار الناتجة عن العیب الخفي لإتصرف الناقل عند ا

للسفینة، ذلك أن الناقل ملزم بأن یخضع السفینة لرقابة مخلصة ودقیقة عند الإقلاع 

وھذا حتى یتأكد من صلاحیتھا للملاحة وقدرتھا على القیام بالنقل، ویكفي في ھذه 

أن یفلت العیب الخفي من ھذا الفحص المخلص والدقیق  لیُكوّن حالة العیب الحالة 

.4الخفي حتى وإن ظھر لاحقا

1 - Aix , 6 janvier 1960, D.M.F., 1961, p.25.
2 - Trib. Comm. Seine, 22 juin 1955, D.M.F., 1956, p. 166.
3 -  V.  F.  SAUVAGE,  op.  cit.,  n°.  26,  pp.41  et  42  : " dans bien des cas , on n’aperçoit pas en effet
comment le transporteur tennu  d’apporter lui-même la preuve de sa diligence raisonnable, pourra le faire
autrement qu’en montrant qu’il n’a pas pu empêcher le dommage…".
4- V.  M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. 285, p. 113 :" Nous ne
pouvons admettre cette manière de voir, car c’est au moment du départ qu’il faut se placer pour apprécier
la conduite du transporteur maritime, et non pas d’après les conséquences dommageables du vice du
navire. Le transporteur doit toujours soumettre le navire à une visite de partance consciencieuse et
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وإذا كان الأصل إعفاء الناقل من المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن العیب 

نطلاق، فقد لإكافیة في فحص السفینة قبل االھمة الالخفي الذي لا یظھر رغم بذل 

عتبار الناقل مسؤولا عن كل عیب في إبصفة مطلقة على أجمع القضاء الفرنسي

السفینة ینسب لخطأ في الصیانة، أو في الرقابة، أو في كل عمل یقوم بھ الناقل أو 

كما لا یعفى الناقل عن كل عیب كان على علم بھ والذي من أجلھ قام بعدة .1تابعیھ

عتبارھا إوب لا یمكن ف أن مثل ھذه العی، وذلك لأن القضاء كیّ 2صلاحات ذات ثروةإ

.عیوبا خفیة

minutieuse pour s’assurer  de son bon état de navigabilité et de sa capacité d’entreprendre le transport en
question. Dés lors, il suffit que le vice ait échappé à cet examen minutieux et consciencieux pour
constituer un vice caché, même s’il se déclare par la suite…".
1 - Rouen, 17 février 1960, D.M.F., 1961, p. 281.
2 - Paris, 5 février 1962, D.M.F., 1962, p.345.
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التفتیشات الخاصة بالسفینة والھیئات المكلفة بھا وحجیتھا :المبحث الثاني
القانونیة

فرض المشرع إخضاع السفینة لفحوصات ضروریة قبل وضعھا في الخدمة، 

ولتفتیش دوري یتم كل سنة أو سنتین حسب الحالة، ولتفتیش إضافي في حالة تعرضھا 

وزیادة على ذلك یمكن إخضاع السفینة قبل بدایة الرحلة .ظھور عیب فیھالحادث أو 

إلى تفتیش یدعى بتفتیش السفر وذلك بناءا على طلب بعض الأشخاص الذین حددھم 

التشریع على سبیل الحصر، والملاحظ أن ھذه الفحوصات یتولى القیام بھا لجان 

.السلامة

إن الناقل عادة ما یستند على الشھادات التي تسلمھا لجان السلامة للتأكید على 

.لتساؤل عن حجیتھا القانونیة في ھذا الإثباتلخفاء العیب وھو ما یدعوا 
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التفتیشات الخاصة بالسفینة والھیئات المكلفة بھا :  المطلب الأول 

لتفتیشات تسمح من أجل ضمان سلامة السفینة ینص المشرع على إخضاعھا 

بالتأكد من أن السفینة توجد في حالة مرضیة تناسب الملاحة التي عینت للقیام بھا 

وتتوفر فیھا شروط الصلاحیة الملاحیة الجیدة، وتستجیب لنصوص الإتفاقیات الدولیة 

.1الخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الأرواح وكذلك لأحكام الأمن النظامیة

جباریا بینما یبقى البعض الآخر إختیاریا، وزیادة إون إن بعض ھذه التفتیشات یك

.على ذلك فقد حدد القانون الھیئات التي تسند لھا مھمة ممارسة ھذه التفتیشات

التفتیشات الخاصة بسلامة السفینة : الفرع الأول 

والتفتیش الإجباریةالتفتیشات :التشریع بین نوعین من التفتیشاتیمیز

.الاختیاري

لتفتیشات الإجباریة ا: أولا 

تفتیش الوضع في الخدمة، : تخضع كل سفینة لتفتیشات ومعاینات تتمثل في

.2الاقتضاءالتفتیش الدوري، والتفتیشات الإضافیة عند 

:تفتیش الوضع في الخدمة- 1

یفرض المشرع وقبل أن توضع أیة سفینة في الخدمة ضرورة إخضاعھا لتفتیش 

الذي یسمح بالفحص الكامل لبنیتھا وتمدیداتھا یسمى بتفتیش الوضع في الخدمة 

اللاسلكیة الكھربائیة، وآلات الإنقاذ، وماكینات ومعدات تجھیزھا بما في ذلك تفتیش 

.3غاطسھا بالحوض الجاف وكذلك تفتیش مراجلھا داخلیا وخارجیا

.ب. ق233راجع الفقرة الأولى من المادة - 1
.ب. ق228راجع المادة - 2
.ب. ق229راجع المادة - 3
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:التفتیش الدوري - 2

نتین وذلك إخضاع السفینة إلى تفتیش دوري كل سنة أو سعلى القانون ینص

، وذلك بھدف التأكد من أن السفینة تستجیب 1حسب مدة صلاحیة شھادات السلامة

لمتطلبات الأمن النظامیة كما یجب أن یشمل ھذا التفتیش أیضا معاینة غاطسھا في 

.2الحوض الجاف

:ـ  التفتیش الإضافي 3

مال متى وقع حادث أو تمت ملاحظة عیب یخل بسلامة السفینة أو بفعالیة أو بك

آلات الإنقاذ أو العدة، أو إذا حدث وأن تعرضت السفینة لتصلیحات أو ترمیمات ھامة 

فإنھ یتعین على المالك أو المجھز غیر المالك للسفینة أن یخبر السلطات الإداریة 

البحریة بالجزائر بھذه الوقائع في الوقت المناسب، أو السلطة القنصلیة الجزائریة 

خارج وعلى إثر ذلك یتم إخضاع السفینة حسب الحالة لتفتیش عندما تكون السفینة بال

.3إضافي عام أو جزئي

ختیاريلإالتفتیش ا: ثانیا

وزیادة على التفتیشات الإجباریة یجیز المشرع إخضاع السفینة إلى تفتیش یسمى 

الجزائریة، ویعد ھذا التفتیش مسألة يءتفتیش السفر وذلك قبل مغادرتھا أحد الموان

ویتم بناءا على طلب من رئیس المنظمة البحریة، أو من مالك السفینة، أو من إختیاریة

.4المجھز غیر المالك للسفینة، أو من الربان، أو من طاقم السفینة

وتظھر أھمیة ھذا التفتیش في حالة ظھور عیب خفي أثناء الرحلة البحریة، ذلك 

مة السفینة وصلاحیتھا أن الناقل غالبا ما یستند على تفتیش السفر الذي أكد سلا

.5للملاحة

.ب. ق248حدد المشرع مدة صلاحیة ھذه الشھادات في المادة - 1
.ب. ق230راجع المادة - 2
.ب بفقرتیھا  الأولى والثانیة. ق231ع المادة راج- 3
.ب. ق232راجع المادة - 4
.راجع ادناه الدراسة المتعلقة بالحجیة القانونیة للتفتیشات الخاصة بسلامة السفینة- 5
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ویؤكد المشرع أن إجراء التفتیشات الخاصة بسلامة السفینة یتم حسب الإمكان 

.1مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بإستغلال السفینة

وزیادة على ھذه التفتیشات یسمح القانون للسلطة الإداریة البحریة وفي كل وقت 

الجزائریة وذلك بغرض التحقق من صلاحیة يءبمراقبة كل سفینة موجودة في الموان

شھادات أمن السفن والتحقق من أن السفینة تتوفر على شروط الصلاحیة الملاحیة 

الجیدة وظروف العمل، والصحة والأھلیة القانونیة على متنھا، وبصفة عامة تھدف 

ة في ھذه الرقابة إلى التأكد مما إذا كانت حالة السفینة تنطبق على البیانات المدرج

.2شھادات سلامة السفن

الھیئات المكلفة بالتفتیشات الخاصة بسلامة السفینة : الفرع الثاني 

یسند المشرع مھمة القیام بالتفتیشات المتعلقة بسلامة السفن للسلطة الإداریة 

، حیث ینص على إنشاء لجنة 3البحریة التي تتولى تسلیم شھادات سلامة السفینة

تجیز الأحكام القانونیة ، وزیادة على ذلك 4محلیة للتفتیشمركزیة للسلامة ولجان 

.5ینات السلامة التي تقوم بھا اللجان المحلیةالشركات التصنیف أن تشارك في مع

. ب. ق233راجع الفقرة الثانیة من المادة - 1
.ب. ق261راجع المادة - 2
.ب. ق234راجع المادة - 3
.ب. ق235نظر المادة أ- 4
.ب. ق244أنظر المادة - 5



185

:أولا اللجنة المركزیة للسلامة 

، وتختص بالموافقة 1يءتجتمع ھذه اللجنة لدى المصلحة الوطنیة لحراس الشواط

أسیس السفینة و التصدیق على أجھزة الأمن أو أي على مخططات بناء أو إعادة ت

جھاز آخر یتعلق بمعدات التجھیز والاتصال اللاسلكي، كما تنظر في الطعون المقدمة 

وتسند لھا مھمة القیام بتحقیقات ،2لجان المحلیة للتفتیشالضد المقررات التي تتخذھا 

.3إداریة وتقنیة على إثر أحداث أو حوادث تقع للسفن في البحر

وفي حالة إصابة سفینة أجنبیة بحادثة في المیاه الخاضعة للسلطات الجزائریة، 

الدولة التي تتبعھا ھذه السفینة وتبلغھا بكل المعلومات تتولى اللجنة المركزیة إخبار

التي بحوزتھا، كما یجوز لھا وبناء على طلب من دولة السفینة المعطوبة السماح 

.4عن ھذه الدولة لإجراء تحقیقاتبحضور ممثل أو مجموعة ممثلین 

ھذه اللجنة في الطعون المقدمة ضد مقررات اللجنة المحلیة تنظر وعندما 

. 5أیام5ستدعاء أعضاء اللجنة للبث في الطعن المقدم خلال إللتفتیش، یقوم رئیسھا ب

ستماع إلى السلطة الإداریة البحریة وإلى لإوفي ھذه الحالة یتعین على ھذه اللجنة ا

.7، وعلیھا بعد ذلك أن تبلغ مقررھا للطرفین6طاعن ولكنھا تحكم في غیابھماال

اللجنة المحلیة للتفتیش: ثانیا 

تنعقد في كل منطقة بحریة لجنة محلیة للتفتیش، ویمكنھا أن تجتمع في أي میناء 

.8آخر توجد بھ السفینة  التي سیتم معاینتھا إذ رأت ضرورة في ذلك 

.السالف الذكر05–98من القانون رقم 26المعدلة بالمادة . ب. ق236انظر الفقرة الأولى من المادة - 1
.ب. ق257والفقرة الأولى من المادة . ب. ق237أنظر الفقرة الأولى من المادة - 2
.السالف الذكر05-98من القانون رقم 27المتممة للمادة . ب. ق237ة راجع الفقرة الثانیة من الماد- 3
.السالف الذكر05-98من القانون رقم 27المتممة بالمادة . ب. ق237فقرة الثالثة من المادة راجع ال- 4
.ب. ق. 259راجع المادة - 5
.ب. ق260راجع الفقرة الأولى من المادة - 6
.ب. ق260یة من المادة راجع الفقرة الثان- 7
.ب. ق238راجع الفقرة الأولى من المادة - 8
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للتفتیش بالقیام بتفتیش الوضع في الخدمة والتفتیش تختص اللجنة المحلیة

الدوري، وتفتیش السفر، وعلیھا أن تراعي أحكام القانون البحري والنصوص المتخذة 

.1لتطبیقھ عند القیام بھذه التفتیشات

كما تسند لھا مھمة القیام بتحقیقات إداریة وتقنیة إثر حادث أو حوادث تقع للسفن 

.2والشروط التي یحددھا التنظیمفي البحر في الحالات 

إن التفتیش الذي تقوم بھ ھذه اللجنة لھ أھمیة كبیرة إذ أن السلطة الإداریة 
جنة البحریة المختصة لا تسلم شھادات السلامة إلا بعد صدور الرأي الموافق للّ

.3المحلیة للتفتیش

Les sociétés de classificationشركات التصنیف : ثالثا 

ینات التي تقوم بھا ارع لشركات التصنیف المعتمدة المشاركة في المعیجیز المش

اللجان المحلیة للتفتیش، غیر أن ھذه المشاركة تكون مقیدة بالمھام المحددة بموجب 

قرار صادر عن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة والخاص بالإعتراف بھذه 

.ولكن ھذا القرار لم یصدر إلى یومنا ھذا4الشركات

الملاحظ أن ھناك فراغ تشریعي فیما یخص نظام ھذه الشركات والمھام المسندة ف

یتعین على المشرع أن یتدخل لسده، وھذا على خلاف دول أخرى حیث حیث لھا 

أصبحت ھذه الشركات تلعب دورا رائدا في المجال البحري ومثلا بفرنسا یوجد مكتب 

، وبإنجلترا Germanische L loyd's، وبألمانیا 1828الفریتاس الذي أنشئ منذ سنة 

Lloyd's Register و بالصین ،China classification society.

وأكد البعض بأن شركات التصنیف تلعب دورا أساسیا في ضمان أمن السفن 

والأرواح في البحر، كما أنھا تتولى تسلیم السفینة شھادات سلامتھا ومطابقتھا للمعاییر 

.بفقرتیھا. ب. ق241انظر المادة - 1
.السالف الذكر 05–98من القانون رقم 29المتممة بالمادة . ب. ق241انظر الفقرة الثالثة من المادة - 2
.ب. ق245أنظر المادة - 3
.ب.ق244راجع المادة - 4
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والتي لى زیادة على ذلك تصنیف السفینة بإعطائھا تسعیرة، الدولیة المعتمدة، وتتو

.1علیھا شركات التأمین عند وضع وثائق التأمینتعتمد 

أما عن وظائف شركات التصنیف فیرى البعض أن لھا مھام مختلفة حیث أنھا 

د من تتولى بداءة فحص مخططات بناء السفن وذلك بالنظر إلى نظامھا الخاص إذ تتأك

الآلات، الكھرباء، الأمن، وتوازنھا مع المرجعیات تجھیزات الھیكل،مدى مطابقة 

المطبقة حیث یتعلق الأمر في ھذه الحالة بالمصادقة على مخططات ووثائق السفینة 

وبعد ذلك تتم متابعة السفینة خلال مرحلة بنائھا حیث تتم الرقابة . التي یجب بناؤھا

ص الأمر تجریب التجھیزات الجدیدة مثلا قد یخوعن طریق تفتیش یتم في الورشات، 

ھا تخضع لدراسات ؤوفي النھایة فإن السفینة التي یتم بنا.على الرصیف أو في البحر

.2تقنیة خاصة للتأكد مثلا من مدى إھتزازھا أو مراقبتھا طوال مدة إستغلالھا

والجدیر بالذكر أن المشرع یلزم كل ربان بأن یحمل معھ على متن السفینة دفتر 

حاضر الخاصة بتفتیش سلامة السفن، والذي یجب أن یكون موقعا من أعضاء للم

اللجنة المحلیة للتفتیش، كما یجب أن یتضمن جمیع مقررات وملاحظات اللجنة على 

.3إثر كل تفتیش تقوم بھ وكذلك الشھادات التي یتم تسلیمھا

إلى یفرض القانون على الربان تقدیم المحاضر الخاصة بتفتیش سلامة السفن

السلطة الإداریة البحریة عند قیامھا بكل رقابة، وعلى ھذه السلطة أن تسجل جمیع 

تھا في دفتر المحاضر المذكور وأن تمضي علیھ على إثر امقرراتھا وملاحظ

.4المراقبة

یجوز للسلطة الإداریة البحریة إتخاذ إجراءات معینة في حالة عدم توافر 

مثل في رفض تسلیم أو تجدید أو تمدید أو سحب الشروط القانونیة لسلامة السفن تت

1-V. M. EL KAMEL EL  KHELIFA, Guide des transports internationaux de marchandises, Dahlab,  éd.
1994, p. 185.
2- V. MALI, op. cit., p. 25 citée par : w ww . c dmt. droit . U-3 mrs / mémoires / 2005 / m 05 mali. doc-

.ب. ق256و 255راجع المادة - 3
.بفقرتیھا. ب. ق263جع المادة را- 4
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شھادات سلامة السفن وذلك لمنعھا من الإبحار و تھدف ھذه الإجراءات لتمكین 

فإذا تعلق الأمر بسفینة . 1السفینة من الإبحار بدون خطر على المسافرین والطاقم

طلبھ القیام أجنبیة یتم إعلام قنصل البلد الذي سجلت فیھ ھذه السفینة، ویتم بناءا على

بتفتیش ھذه الأخیرة من طرف لجنة محلیة للتفتیش، ویسمح ھذا التفتیش بحصول 

السفینة بشكل مؤقت على شھادات السلامة المطابقة من طرف السلطة الإداریة 

.2البحریة

الحجیة القانونیة  للتفتیشات الخاصة بسلامة السفینة : المطلب الثاني 

للسفینة ومدى بذل الناقل للھمة الكافیة لكشفھ إن طرح نزاع حول العیب الخفي

یجعل ھذا الأخیر وقصد إثبات أن العیب كان خفیا وأنھ قد بذل العنایة الكافیة في 

یستند على وثیقة سلامة نجدهإخضاع السفینة للفحوص العادیة التي تسمح بكشفھ 

ات السلامة التي من طرف السلطة الإداریة على إثر القیام بتفتیشالمسلمة لھ السفینة 

.3فرض القانون أن تخضع لھا كل سفینة

وعلاوة على ذلك یعتمد الناقل على تفتیش السفر الذي یتم قبل الإنطلاق السفینة 

وخلوھا من العیوب وقدرتھا على تھاوالذي إرتأى القیام بھ من أجل التأكد من سلام

.4القیام برحلة النقل المنوطة بھ

ات تتولى القیام بھا اللجان المحلیة للتفتیش مع إمكانیة والملاحظ أن ھذه التفتیش

، وھذا یعني بأن 5مشاركة شركات تصنیف السفن المعتمدة في معاینات سلامة السفینة

ھذه الفحوص تسند إلى خبراء وتقنیین متخصصین ومع ذلك فقد تكون السفینة مصابة 

في فحص السفینة لخبراء بعیب لا تكشفھ ھذه الفحوص، فھل أن إسناد الناقل العنایة 

.والذین لم یستطیعوا إكتشاف العیب یكفي لإعتبار أن ھذا العیب لھ طابع خفي؟

.ب. ق262راجع  الفقرة الأولى من المادة - 1
.ب. ق. 262راجع الفقرة الثانیة - 2
.راجع أعلاه الدراسة المتعلقة بالتفتیشات الخاصة بسلامة السفینة- 3
. راجع أعلاه الدراسة المتعلقة بالتفتیش الإختیاري- 4
.علقة بالھیئات المكلفة بالتفتیشا ت الخاصة بسلامة السفینةراجع أعلاه الدراسة المت- 5
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كتفى المشرع بإلزام الناقل بأن یخضع سفینتھ لفحوصات وتفتیشات تسمح إلقد 

بالتأكد من صلاحیة السفینة للملاحة وخلوھا من العیوب دون أن یتطرق  لحجیتھا في 

الموجود بالسفینة والذي ترتب علیھ إلحاق الضرر بالبضائع إثبات خفاء العیب 

.المنقولة

ینتج ما یرى البعض بأن الناقل البحري وحتى یثبت بأن العیب كان خفیا عادة 

شھادات الرقابة المسلمة من الإدارة أو من شركات التصنیف وھو ما یثبت بأن عیب 

یة على أن ھذا الإثبات لا یعد حاسما السفینة لم تكشفھ دقة المھنیین في التفتیشات البحر

حیث أن المتعاقد مع الناقل یمكنھ دائما أن یثبت أن الفحص لم یكن معمقا  بالقدر 

الكافي حتى یعتبر فحصا دقیقا كما تطلبھ القانون ومعاھدة بروكسل لسندات الشحن 

19241.

ل وعندما بأن الناقوھو ذات الموقف الذي أیده البعض الآخر من الفقھ الذي قرر

صد إعفاء نفسھ من المسؤولیة فإنھ عادة ما یشیر إلى مسألة قیثیر العیب الخفي للسفینة 

إخضاع السفینة لفحوصات من طرف خبراء مكتب الفریتاس الذین لم یعثروا في 

السفینة على ما یعد نابیا عن الأحوال المعتادة وھو ما یعد قرینة قویة على أن العیب 

یكن كذلك لتفطن إلیھ ھؤلاء الخبراء، ومع ذلك فإن ھذه القرینة لا كان خفیا، إذ لو لم

.2تعد قاطعة إذ بالإمكان إثبات ما یخالفھا

وفي نفس السیاق قرر جانب آخر أن خضوع السفن للفحص الدوري من طرف 

شركات متخصصة ینفي عنصر الخطأ عن الناقل إذا كانت ھذه الشركات قد عجزت 

1 - V. A. VIALARD,op. cit., n°. 483,p.412:" …Pour prouver l’existence du vice caché, le transporteur
produira fréquemment les certificats de visite délivrés par les sociétés de classification ou l’administration
maritime, qui prouveront que le défaut du navire  a échappé à la vigilance de professionnels des
techniques maritimes, cette preuve n’est pas cependant décisive et le cocontractant du transporteur pourra
toujours prouver que l’examen n’a pas été suffisamment approfondi pour constituer l’examen vigilant
requis par la loi ou la convention …".
2 -  V.   R.  RODIERE   et  E.  DU  PONTAVICE.op.cit.,  n°.  568  ;  p.  348  : " … lorsqu’ un vice caché du
navire est ainsi allègué, l’armateur invoque très souvent, pour bien le montrer, le fait que le navire avait
été visité par des agents du véritas qui n’avaient rien relevés d’anormal. Une pareille indication constitue ,
en effet, une forte présomption que ce vice était caché. Mais cette présomption n’est  pas absolue et la
preuve contraire est couramment admise…".

.227عبد اللطیف الناھي، المرجع السابق، الصفحة . صأیضا وأنظر 
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بعد أثناء النقل إذ لابد في ھذه المقام أن یكون العیب خفیا عن إكتشاف عیب ظھر فیما

.1فعلا ولم یكن من السھل على الشركة الفاحصة إكتشافھ

وتماشیا مع ھذه الآراء قرر جانب من الفقھ أنھ وإن كان للناقل أن یستعین 

بالشھادات التي تصدرھا السلطات الإداریة وھیئات الإشراف فإن ھذه الشھادات لا 

إلا قرینة على صلاحیة السفینة للملاحة وخلوھا من العیوب وھي بذلك قرینة تقیم

.2بسیطة قابلة للإثبات العكسي

قرر أن فحص السفینة من طرف ھیئات متخصصة منوعلاوة على ذلك ھناك 

وتقدیمھا لشھادة تؤكد سلامتھا أو كذلك عدم إبداء خبرائھا لأي ملاحظات عند قیامھم 

جادة على خلو السفینة من العیوب، ومع ذلك فإن الرقابة التي بالفحص یعد إشارة 

قبل وقوع الحادث الذي ترتب علیھ الضرر مدة قصیرةتخضع لھا السفینة خلال 

. 3تشكل قرینة ملائمة للناقل یمكن دحضھا بتقدیم دلیل یخالفھا

وقرر البعض من الفقھ أن القرینة الناتجة عن ھذه الشھادات تعد قویة بصفة 

صة ولا یمكن دحضھا إلا بإثبات وقائع محددة یتم إثباتھا بصفة لا نقاش فیھا لأنھ خا

یجب دائما الأخذ بعین الاعتبار أن الھیئات والخبراء المكلفین بفحص السفینة ھم 

ستفادة من لإوبالتالي یحرم الناقل من ا. تقنیون متخصصون یعرفون بشكل جید مھنتھم

الشاحن أن الفحص لم یكن دقیقا أو أن عدم إكتشاف الشھادات المسلمة لھ متى أثبت 

المفتش للعیب غیر راجع لخفائھ بقدر ما ھو راجع لخطأ الناقل أو أحد تابعیھ، أو أن 

الناقل كان على علم بالعیب ومن أجل طمس معالمھ قام بإصلاحات ثابتة أخفت فیما 

ترتب علیھ الضرر الذي رتكب إھمالا في العمل إبعد ھذا العیب، أو أن یكون الناقل قد 

.4لحق بالبضائع

.221فرعون، المرجع السالف الذكر، الصفحة . أنظر ھـ- 1
مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة القانون البحري،كمال طھ، . و م56،  الصفحة 76شفیق، المرجع السالف الذكر، الرقم . أنظر م-2

القانون كمال طھ، . و م301، الصفحة 391، الرقم 1993، الدار الجامعیة، البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحري
جامعیة، الطبعة الثالثة ، ، الدار الالبحريالبحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین

267، الصفحة 326، الرقم 1996، الدار الجامعیة، ، مبادئ القانون البحريكمال طھ. و م254، الصفحة 328الرقم 
3 -V. R. RODIERE, op. cit., n°. s 650et 753,pp.287 et 393.
4 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°. s303 et 305, p. 122.
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إن القضاء الجزائري یعتبر الخبرة مجرد قرینة بسیطة تقام لصالح الناقل، وھو 

التي 1987دیسمبر 17ما أشارت إلیھ المحكمة العلیا بموجب قرارھا الصادر في 

ھمال وعدم الصیانة الإأكدت بفضل تقریر الخبرة بأن سبب تلف البضائع راجع إلى 

.1جانب شركة النقل، وتبقى ھذه القرینة  قائمة إلى غایة دحضھا بدلیل عكسيمن 

أكد بأن شھادة التصنیف يتجاه الذي ذھب إلیھ القضاء العدلي الذلإوھو نفس ا

المسلمة من مكاتب الفریتاس لا تمثل إلا قرینة بسیطة على صلاحیة السفینة للملاحة 

سھلة المنال إذ لا تمنح إلا بعد معاینات ھذه الشھادات لیستمن أنوذلك على الرغم 

.2دقیقة من قبل أشخاص مشھود لھم بالكفاءة والنزاھة في میدان تخصصھم

ویرى القضاء البلجیكي بأن الشھادات المسلمة للناقل لا تعطي في الحقیقة أیة 

.3ضمانات بأن السفینة التي تم فحصھا تخلوا تماما من العیوب

ي ما إستقر علیھ الفقھ والقضاء في معظم الدول حیث وقد سایر القضاء الفرنس

قرر بأن ھیئات التفتیش ومؤسسات الإشراف تقوم بمھامھا في الیوم الواحد مما یؤكد 

بأن المعاینة ما ھي إلا سطحیة،ولا تمثل إثباتا قاطعا أن الناقل قد بذل العنایة 

ى قرائن بسیطة على خفاء عتبر أن الشھادات المسلمة للناقل لا تمثل سوإكما .4الكافیة

العیب وقد تفقد ھذه الشھادات في جانب منھا  قوتھا الحاسمة إذا كانت تعود لمرحلة 

، ومثلا فإن شھادة إبادة الجرذان  یمكن أن تتناقض 5سابقة جدا على إنطلاق السفینة

وقد تفقد كل قوتھا القاطعة عندما تتعرض السفینة .6مع الوقائع إذا كانت قدیمة جدا

بعد تسلیم ھذه الشھادات لحوادث كالعواصف أو التصادم لأن القانون یفرض في ھذه و

.7الحالة إخضاع السفینة لفحص جدید

.76، الصفحة 1991، المجلة القضائیة، العدد الأول، 1987دیسمبر 17أنظر قرار الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا ، - 1
.50ستي، رسالة الماجستیر السالفة الذكر، الصفحة . أنظر جـ- 2

3 - Anvers, 7 janvier 1992, D.M.F., 1992, p. 375.
4 - Rouen, 20 juin 1985, D.M.F., 1986, p. 694.
5 - Aix. 6 octobre 1959, D.M.F., 1960, p. 94.
6 - V.R. RODIERE, op. cit., n°. 650, p.287.

.ب. ، ق231راجع المادة - 7
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ویعتبر القضاء الفرنسي ھذه الشھادات مجردة  قرائن لأنھا قد تحرر بشكل عام 

، أو كذلك قد لا ینصرف الفحص إلى الجزء من السفینة أین 1أو بطریقة غیر واضحة

.2لعیبظھر ا

ولا یكتفي ھذا القضاء بشھادات مراقبة السفینة أو بشھادات الرقابة عند 

، بل یأخذ في الغالب بحالة الوقائع التي تضغط على بخفاء العیبنطلاق للتسلیم لإا

القرینة الناتجة عن ھذه الشھادات ومثلا مراعاة المكان الذي ظھر فیھ العیب داخل 

، أو أن یكون العیب قد 3ف أي آثار في  الخارجلّالجزء المعیب ودون أن یكون قد خ

، أو التشغیل الجید السابق للسفینة أو 4ظھر في جزء من السفینة یكون بعیدا عن النظر

.5للجھاز الذي ظھر فیھ العیب

عتبرت بعض القرارات الإنجلیزیة أن الشھادات المقدمة من طرف إفي حین 

لكافیة ذلك أن مجرد عدم إكتشاف عمال شركات الإشراف تعد دلیلا على بذل الھمة ا

والحقیقة أن ھذه القرارات تبني رأیھا . ھذه الشركات للعیب یكفي لإظھار طابعھ الخفي

فإما أن الناقل البحري لا یمكنھ أن یكون مسؤولا عن : على إحدى الفكرتین التالیتین

المطالبة ، وإما أن L loyd'sالخطأ المرتكب من طرف  شركات إشراف معروفة مثل 

بشيء أكثر من ھذه الشھادات سیؤدي إلى تراجع بعید في حدود الھمة المنتظر القیام 

.6بھا من طرف مستخدِم معقول

بأنھ لا یتماشى مع أحكام القانون، واعتبرنتقد جانب من الفقھ ھذا الموقف إوقد 

لمسؤولیة لا ذلك أن إضافة عبارة الھمة الكافیة للعیب الخفي الذي یعد حالة إعفاء من ا

ل من المبدأ المقرر في القواعد العامة والذي یجعل المتبوع مسؤولا عن أفعال یعدّ

كفاءتھ فحص فمتى أو كل الناقل لشركة إشراف عالمیة أو لخبیر تقني مشھور ب.تابعیھ

1 - Rouen, 10 février 1956, D.M.F., 1957, p. 13 et paris , 19  juin 1959, D.M.F., 1960,
p. 86.
2 - Mont pellier, 14 novembre 1951, D.M.F., 1952, p.87 et Aix, 4 juin 1957, D.M.F., 1957, p. 478.
3 - Trib. Comm. Seine. 28 mai 1956, D.M.F., 1958, somm. 243.
4 - Aix, 9 juin 1959, D.M.F., 1959, p. 543.
5 - Aix, 4 juin 1957, D.M.F., 1957, p. 478.
6 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C.CHAIBAN,op. cit., n°. s299 et s., pp.119 et s.
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ه ھذا الوكیل، نتباإفإنھ یصبح مسؤولا عن إھمال أو عدم الانطلاقالسفینة بعنایة قبل 

ستفادة من الشھادة المشوبة بإھمال وھو ما كرسھ القضاء اقل الإولا یمكن للن

التي سبق الإشارة إلیھا، وھو الموقف الذي Muncaster castleالإنجلیزي في قضیة 

.1ةسابقالنجلیزیة لإاخالف ما جاءت بھ القرارات 

و یتعلق الأمر في ھذه القضیة بعمل متھاون قام بھ المیكانیكي التابع لشركة 

ح التي تعاقد معھا المجھز، وحاول الناقل إعفاء نفسھ من المسؤولیة على الإصلا

أساس أن الإھمال لم یكشفھ فحص المفتش المؤھل، ولكن القضاء الإنجلیزي قرر 

عتبر أن ارتكاب المفتش إھمالا في فحص السفینة یمنع الناقل من إخلاف ذلك إذ 

فید سلامة السفینة وعدم إشتمالھا على ستفادة من شھادات الرقابة المسلمة لھ والتي تالإ

.2أي عیب

كما أنھ لا یمكن للناقل التمسك بأنھ أسند رقابة السفینة إلى شركة ذات شھرة 

كان عالیة فالھمة التي یلزم بھا الناقل لا یمكن تفویضھا ولذلك فمتى حصل إھمال 

.3تحمل مسئولیتھملزما بالناقل 

جرى قبل مغادرة السفینة لا شھادات التي تُنجلیزي أن اللإالراجح لدى القضاء او

یمكن إعتبارھا سوى قرینة على ممارسة الھمة الكافیة من طرف الناقل البحري، 

ویمكن إسقاط  ھذه القرینة بإثبات إھمال أو عدم إنتباه المفتشین أو غیرھم من الخبراء 

. الذین أسندت لھم مھمة فحص السفینة

اء الإنجلیزي والفرنسي والقضاء في الولایات وعلاوة على ذلك فقد إستقر القض

المتحدة الأمریكیة على بطلان الشرط الذي یدرج بسند الشحن والذي یجعل من 

.4شھادات الرقابة التي تجرى عند الانطلاق دلیل إثبات حاسم على بذل الھمة

1 - I bid.
2 - Ibid.

.أنظر أعلاه الدراسة المتعلقة بتحدید مفھوم الإلتزام ببذل العنایة اللازمة-3
4- V. F. SAUVAGE, op. cit., n°. 37, p.55: "…  les  tribunaux  français  comme  ceux  des  Etats-  Unis  ont
déclaré nulle … la clause du connaissement d’après la quelle le certificat de visite au départ devra être
admis comme une preuve décisive de la due diligence " et  v.aussi  M.  DE   JUGLART  et  P.  DE  LA
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والجدیر بالذكر أن الشاحن الذي لا یعد تقنیا ولم یكن حاضرا وقت الانطلاق 

أن یثبت أن العیب الذي أصاب السفینة كان ظاھرا وذلك باللجوء إلى خبیر یمكنھ

.1تعینھ المحكمة

، أما في المجال البحري 2إن رأي الخبیر في القواعد العامة ھو رأي استشاري

فیرى البعض بأنھ لا یجب إتباع تقریر الخبیر المعین إلا بكثیر من الحذر، خاصة وأنھ 

ا الخبیر المعین من طرف المحكمة بتحریر تقریره فإن عیب في اللحظة التي یقوم فیھ

السفینة یكون بالضرورة ظاھرا، وبذلك تكون عنایة الخبیر مركزة على المكان 

نطلاقا من العیب الظاھر معرفة إالخاص الذي ظھر فیھ العیب الخفي فیحاول 

ضیة العیب نطلاق السفینة فیسلم الخبیر بداءة بفرإالوضعیة التي كانت سائدة قبل 

في حین أنھ یجب الرجوع إلى لحظة الإنطلاق لمعرفة ما إذا كان العیب .3الظاھر

الموجود بالسفینة لھ خصائص العیب الخفي الذي لم تكشفھ الھمة الكافیة للناقل أو 

تابعیھ أو وكلائھ، فتقریر الخبیر یجب أن لا یعتبر إلا كقرینة بسیطة على وجود إھمال 

.4عند الانطلاقفي الفحص الذي أجري

باعتبار الخبرة مجردة قرینة بسیطة اكتفىأن القضاء الجزائري قد والملاحظ

، دون أن یتطرق 5على بذل الناقل للھمة الكافیة من أجل كشف العیوب الخفیة للسفینة

لخبرة الخبیر المعین من طرف القضاء ومدى حجیة تقریره بالمقارنة مع الشھادات 

.ئات المختصة بعد فحص السفینة المسلمة من طرف  الھی

PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.301, p.120 :" aussi , la jurisprudence anglaise estime- t’elle q
u’est nulle et de nul effet… toute clause du connaissement qui fait du certificat  d’inspection la preuve
concluante de l’exercice d’une diligence raisonnable".

یجوز للقاضي بناء على  طلب الأطراف أو طلب أحدھم أو من تلقاء نفسھ أن یأمر : " التي تنص على أنھ . م. إ.ق43راجع المادة -1
...".وبموجب أمر كتابي بإجراء الخبرة ... قبل الفصل  في الموضوع

لخبیر تقریر خبرتھ غیر وافیة فلھ أن إذا رأى القاضي أن العناصر التي بنى علیھا ا: " التي تنص على أنھ . م. إ.ق54راجع المادة -2
تیتخذ جمیع الإجراءات اللازمة، ولھ على الأخص أن یأمر بإستكمال التحقیق أو أن یستدعي الخبیر أمامھ لیحصل منھ على الإیضاحا

.والمعلومات الضروریة
".والقاضي غیر ملزم برأي الخبیر 

3 - V. M. DE JUGLART et P. DE LA PRADALLE par C. CHAIBAN, op. cit., n°.  307, pp. 122 et 123.

4 - I bid.
.76، الصفحة 1991، المجلة القضائیة، العدد الأول، 1987دیسمبر 17أنظر قرار الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة العلیا ، - 5



195

ن من طرف القضاء إن المحاكم الفرنسیة تمیل إلى الأخذ بتقریر الخبیر المعیّ 

لأن ھذا الأخیر یعتبر شخصا معروفا بالنسبة لھم ویحوز على ثقتھم أكثر من أي 

.1شخص آخر

فإذا أثبت الناقل أن فحص السفینة  قد أجراه شخص كفء، وأنھ أجري بصفة 

ھمة فإن ھذا الفحص ھو الذي یؤخذ بھ لا تقریر الخبیر باعتباره قد حصل عند جادة وب

أنھ یجب الرجوع لھذه اللحظة من أجل تقدیر ھمة الناقل البحري كما نطلاق السفینة إ
2.

وھو الموقف الذي لم تؤیده محكمة النقض الفرنسیة التي رفضت طعنا بالنقض 

رغم وقوفھا على أن الفحص الذي ضد قرار صادر عن محكمة باریس، حیث أنھ و

ن أن الصفائح أجري عند الإنطلاق كان جادا وذلك إستنادا على تقریر الخبیر الذي بیّ 

المعدنیة كانت قد أصبحت رقیقة جدا بصفة غیر عادیة في المكان الذي ظھر فیھ 

العیب وأنھ قد كانت ھناك آثار داخلیة وخارجیة للصدأ فقد قررت محكمة النقض في 

الأثناء أنھ كان بإمكان فحص دقیق جدا أن یكشف الترقیق غیر الطبیعي ھذا 

.3للصفائح

وختاما لھذا الباب یمكن القول بأن الأحكام التشریعیة قد قررت عدم مسؤولیة 

.الناقل متى كان الضرر راجعا لسبب مرتبط بأداة النقل البحري

لعدم صلاحیة السفینة ویعفى الناقل بداءة متى كان التلف اللاحق بالبضائع راجع

للملاحة، مع إلزامھ بضرورة بذل العنایة اللازمة قبل وعند بدایة الرحلة لضمان 

ومھما یكن من أمر فحتى یستفید الناقل من ھذا الإعفاء . صلاحیتھا الملاحیة والتجاریة

علیھ أن یثبت أن عدم صلاحیة السفینة للملاحة قد وقع أثناء الرحلة البحریة ھذا من 

1 - Montpellier, 14 décembre 1951, D.M.F., 1952  , p. 256.
2 - Rouen, 8 nouvembre 1952, D.M.F., 1953, p. 84 et Rouen , 13 janvier  1955, D.M.F., 1955, p. 145.
3 - com., 10 novembre 1959, D.M.F., 1960, p. 141.
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، وأنھ قد أبدى العنایة اللازمة لجعلھا صالحة للملاحة قبل وعند بدایة الرحلة وھذا جھة

.1من جھة أخرى

ونظرا للتركیب المعقد للسفینة البحریة التي تتوافر على العدید من الألات 

والأجھزة، حیث قد یصعب على الناقل كشف ما یلحقھا من عیوب غیر ظاھرة، فقد 

مسؤولیة عن العیب الخفي للسفینة الذي لا یظھر رغم بذل قرر المشرع إعفاءه من ال

.2الھمة الكافیة

ویتعلق الأمر ھنا ( حالتي الإعفاء حكام القانونیة قد تطلبت في كلا لأومع أن ا

بذل الھمة، فإن مضمونھا ) بعدم صلاحیة السفینة للملاحة، وبالعیب الخفي للسفینة

بذل العنایة لتأمین صلاحیة السفینة ینصرف في أحدھما إلىإذیختلف في الوضعین

للملاحة وذلك بتنفیذ الإلتزامات المفروضة قانونا،وفي الآخر إلى بذل العنایة بمباشرة 

.فحص أجھزة وآلات السفینة قبل إنطلاقھا

.راجع أعلاه الدراسة المتعلقة بإعفاء الناقل من المسؤولیة عن الضرر الحاصل نتیجة عدم صلاحیة السفینة للملاحة - 1
.الدراسة المتعلقة بإعفاء الناقل من المسؤولیة عن الضرر الحاصل نتیجة العیب الخفي للسفینةراجع أعلاه - 2



I

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالى

أَمَانَـتَهُ... [ بَـعْضُكُم بَـعْضًا فَـلْيُـؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمِنَ ]...فإَِنْ

صدق الله العظیم
–283الآیة - سورة البقرة 



II

الإھداء

بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله تعالى

لِي وَوَ... [ اشْكُرْ أَنِ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالهُُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ أُمُّهُ حَمَلَتْهُ بِوَالِدَيْهِ نسَانَ نَا الإِْ صَّيـْ

الْمَصِيرُ إِلَيَّ ]...وَلِوَالِدَيْكَ

صدق الله العظیم
.-14الآیة _ سورة لقمان 

أھدي ھذا العمل المتواضع لوالدي الحبیبین اللذان كانا دائما إلى جانبي من أجل تشجیعي 

.ودفعي نحو الأمام وكان أملھما الوحید رؤیتي ناجحة وسعیدة

.ةالكریموعائلتھ " جمال الدین " زوجي وإلى إخوتي الأعزاء



III

شكر

رسالتي وأمدني ضل حبار محمد الذي أشرف علىأتقدم بالشكر الكبیر للأستاذ المحترم والفا

بالنصائح والتوجیھات والمعلومات اللازمة فمھما بلغ شكري فإنھ لا یكافئ الجھد الذي بذلھ 

.الأستاذ الكریم الذي أشرف على تكویني
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یستخلص من كل ما تقدم بأن الحالات المقررة قانونا لإعفاء الناقل البحري من 

المسؤولیة تعتبر الوسیلة الوحیدة التي یستطیع بھا درأ المسؤولیة عن نفسھ فإن لم 

یستطیع إسناد الضرر الحاصل لإحدى الحالات المقررة قانونا فإنھ یكون ملزما بتحمل 

.نتائج ھذا الضرر

فاء المرتبطة بأفعال التابعین البحریین وبالسفینة البحریة لھا إن حالات الإع

أن القانون یعفي الناقل في الطائفة الأولى متى كان الضرر راجعا باعتبارأھمیة كبیرة 

، كما یعفیھ من یتمثل في الإنقاذ البحريمفروض علیھيقانونلالتزاملتنفیذ الربان 

، ي الذي رسمھ لھ الناقل بسبب ظروف معینةالمسؤولیة إذا عمد لتغییر الطریق البحر

.وكذا إعفائھ عن الأخطاء الملاحیة لتابعیھ البحریین

أما في الطائفة الثانیة فیكون بإمكان الناقل دفع المسؤولیة عن نفسھ من خلال 

التمسك بالوضعیة السیئة لسفینتھ وفق منظورین، فإما أن یثبت عدم صلاحیة السفینة 

على عیب خفي، وفي كلا الحالتین یشترط القانون لإعفاء الناقل للملاحة أو توافرھا

ضرورة بذل ھذا الأخیر للھمة الكافیة والتي یختلف مضمونھا في كلا الوضعین، إذ 

تنصرف في الأولى إلى بذل الھمة لتنفیذ الإلتزامات الضروریة لضمان صلاحیة 

كافیة لفحص السفینة والتأكد من السفینة  للملاحة، أما في الثانیة فعلیھ بذل العنایة ال

.مدى توافرھا  على عیب خفي قد یترتب علیھ إلحاق الضرر بالبضائع 

ویمكن القول بأن ھناك نقص كبیر في ھذا المجال، فعلى الرغم من أن القانون 

البحري قد نص على حالات الإعفاء المقررة  قانونا، ومع أن ھذا القانون قد خضع 

الذي سبق الإشارة إلیھ فإن الأحكام الساریة تعد 05–98ن رقم للتعدیل بموجب القانو

غیر كافیة، ضف إلى ذلك الفراغات و الثغرات القانونیة التي یمكن أن تفتح المجال 

أمام التلاعب والتدلیس وھو ما یؤدي إلى المساس بمصالح الشاحن الذي یعد الطرف 

.الضعیف في عقد النقل البحري
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أقر إعفاء الناقل في حالة الإنقاذ البحري فإنھ لم یحدد ما إذا ومع أن التشریع قد

كان الإنقاذ یتحقق بعمل مادي أو أن كل معونة تدخل في إطار الإنقاذ البحري حتى 

ولو  إقتصرت على مجرد تقدیم نصائح  وإرشادات وھو ما أصطلح على تسمیتھ 

قل وراء أي عمل ویحاول بالمعونة المعنویة  أو الذھنیة، وھذا حتى لا یتستر النا

.التحرر من المسؤولیة على أساس أن ذلك العمل یعد إنقاذا

وعلاوة على ذلك یتعین على مشرعنا أن یتدخل لإعادة صیاغة بعض  

النصوص القانونیة التي یعتریھا اللبس وھو ما قد یؤدي إلى تفسیرھا بشكل لا یتفق 

من القانون البحري التي 775ة من المادة كما ھو الشأن بالنسبة للفقرة الثانی،مع إرادتھ

لم تشر إلا لإعفاء الناقل عن تغییر الطریق الذي یحصل من أجل تحقیق عملیة الإنقاذ، 

وھو ما قد یحمل على الإعتقاد بأن المشرع قد نص على الإعفاء من المسؤولیة في 

الفرنسیة ھذه الحالة فقط، في حین أنھ إذا رجعنا لذات النص القانوني في صیاغتھ

.یتضح بأن التشریع یقیم حالة إعفاء أخرى تتمثل في التغییر المعقول للطریق

وإذا كان القانون ینص على بطلان بعض الشروط  الإتفاقیة التي یكون أثرھا 

، فإن ھناك بعض الشروط التي قد یضعھا 1التخفیف أو إعفاء الناقل من كل مسؤولیة

ھذا الأخیر ولا تدخل في تعداد الشروط التي أبطلھا المشرع وتكون آثارھا وخیمة مثل 

شروط تغییر الطریق ولذلك فإن معاھدة بروكسل لتوحید بعض الأحكام الخاصة 

لم تتبع ھذا النھج، وإنما وضعت قاعدة عامة أكدت 1924بسندات الشحن لسنة 

ھا على بطلان كل شرط یكون ھدفھ التخفیف من المسؤولیة على نحو یخالف ما بموجب

وتسمح ھذه الصیاغة  بإبطال كل شرط یكون ھدفھ تغلیب . 2نصت علیھ المعاھدة

مصلحة الناقلین على مصلحة الشاحنین لأن ھذه المعاھدة ما وضعت إلا لحمایة 

بحري عن حكم شروط تغییر الشاحنین، ولذلك یبقى التساؤل مطروحا في تشریعنا ال

.الطریق

.ب. ق. 811أنظر المادة - 1
.أنظر المادة الثانیة ثامنا من المعاھدة- 2
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وفضلا عن ذلك فإذا كانت الأخطاء الملاحیة سببا لعدم قیام مسؤولیة الناقل، فإن 

فھا كالخطأ في الرص والخطأ في موازنة السفینة یھناك بعض الأخطاء یصعب تكی

.لأنھا تخص أمن وتوازن ھذه الأخیرة بقدر ما تخص المحافظة على البضائع

ع یستعمل أحیانا صیاغات قانونیة قد تطرح إحتمال تأویلھا بشكل ونجد أن المشر

یخالف إرادتھ كما ھو الشأن بالنسبة للنص على إعفاء الناقل عن عدم الصلاحیة 

وھو ما قد یستشف منھ أن الإعفاء لا ینصرف لعدم صلاحیتھا ، 1الملاحیة للسفینة 

شرع لتصحیح ھذه الصیاغةولذلك یستحسن أن یبادر الم. التجاریة ولیس ذلك موقفھ

المتعلقة بتوحید بعض الأحكام الخاصة والأخذ بتلك التي وضعتھا معاھدة بروكسل

بارة عدم التي إستعملت في ھذا السیاق ع1924أوت 25بسندات الشحن والمبرمة في 

.2صلاحیة السفینة للملاحة

لة إعفاء من وأخیرا یمكن القول بأن المشرع وإن كان قد إعتبر العیب الخفي كحا

المسؤولیة، ورغم أن الناقلین وللتسلیم بالعیب الخفي غالبا ما یعتمدون على الشھادات 

لاحظ أنھ وإن كان التشریع یعطي في ھذا وی. المسلمة من طرف الھیئات المختصة

المجال لشركات التصنیف الحق في المشاركة في معاینات وفحص السفینة حسب 

ھذا القانون لم یصدر إلى یومنا ھذا، ولذا یتعین سد ھذا المھام المحددة قانونا، فإن

الفراغ التشریعي، إذ على المشرع أن یتدخل لسن أحكام تحدد مھام ھذه الشركات التي 

.في إستغلالھاأأصبحت تلعب دورا رائدا في مراقبة السفن منذ بنائھا وإلى غایة البد

ة قانونا الحالات الوحیدة وعلى كل تبقى حالات الإعفاء من المسؤولیة المقرر

التي یجوز فیھا للناقل التمسك بعدم مسؤولیتھ، وھي حالات وضعت لیس فقط 

للمحافظة على مصالح الشاحنین ومحاولة خلق  نوع من التوازن في العلاقة التي 

تجمعھم بالناقلین، ولكنھا وضعت زیادة على ذلك لحمایة النقل البحري الذي یعد وسیلة 

.ب.ق) أ( 803راجع المادة -1
.أولا من المعاھدة 4أنظر المادة - 2
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لشعوب والأمم، حیث أنھ لا یمكن لأي دولة ومھما أوتیت من الثروات للتلاقي بین ا

. وأدوات التطور أن تعزل نفسھا عن المجموعة الدولیة
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ستغلال التجاري ، فالتبادل التجاري یعد لإرائدا في اةیحتل النقل البحري مكان

ضرورة حتمیة لا مناص منھا بسبب حاجة الدول الصناعیة للمواد الخام التي تقوم 

الدول الفقیرة، وحاجة ھذه الأخیرة للمواد المصنعة والمواد بإستیرادھا من

.من الدول المصنعةستھلاكیة، وھو  ما یدفعھا لإستیرادھا لإا

ا لقلة وذلك نظرتجدر الاشارة أن جانبا كبیرا من المبادلات التجاریة یتم بالبحرو

تكالیفھ مقارنة بالنقل الجوي، ویضاف إلى ذلك قدرة السفینة على نقل حمولات كبیرة  

تفوق تلك التي یمكن للطائرات نقلھا حتى في المرحلة الراھنة من تطورھا من جھة  

لى ذلك تسمح السفن بالربط بین مكانین یفصل بینھما المحیطات والبحار وعلاوة ع

وھو ما لا تحققھ وسائل النقل البري من جھة أخرى ، ولھذا یعتبر نقل البضائع بالبحر 

.1أھم الطرق التي یتم بموجبھا تنفیذ المبادلات التجاریة لھذه البضائع

:یتحقق النقل البحري وفق عقدین

وھي الصورة الأولى التي عرف بھا عقد النقل : السفینةعقد إستئجار -1

البحري، وینصرف إستئجار السفینة إلى قیام  صاحب البضائع بإستئجار سفینة أو 

جزء منھا من أجل إستغلالھا في نقل بضائعھ أو بضائع الغیر لرحلة أو فترة زمنیة 

.2معینة

لتزم بمقتضاه مؤجر ف إستئجار السفینة بأنھ عقد یوالملاحظ أن المشرع یعرّ 

. 3السفینة بأن یضع تحت تصرف مستأجرھا سفینة معینة مقابل أجر

.237، الصفحة2004، دار الجامعة الجدیدة، الوجیز في القانون البحريدویدار ، . أنظر ھـ- 1
، دار الثقافة والدارالعلمیة الدولیة للنشر القانون البحري، السفینة، أشخاص الملاحة، النقل، البیوع، التأمینجبر كوماني ، . أنظر ل- 2

.86الصفحة ،56،  الرقم 2003والتوزیع، 
.ب. ق640راجع المادة - 3
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و إستئجارھا لمدة ، 1ةـكما یمیز القانون بین إستئجار السفینة على أساس الرحل

.3و إستئجارھا بھیكلھا،2معینة

یز الأحكام القانونیة لأطراف عقد الإستئجار بأن یحددوا بكل حریة الآثار جت

روط والإلتزامات الناجمة عن عقد الإستئجار ولھم مخالفة أحكام القانون البحري والش

وإعتبر البعض بأن إرتباط إستئجار السفینة  بحجم كبیر من  .  المقررة في ھذا المجال

البضائع والنفوذ الاقتصادي الذي یتمتع بھ أصحابھا ھو الذي یبرر ترك مجال واسع 

.4بكل حریةلطرفي العقد لإبرام ھذا العقد

عن طریق وھو عقد یربط الناقل الذي یلتزم بنقل بضاعة معینة : سند الشحن -2

على تسلمّ 5ویعد سند الشحن دلیلا. الشاحن الذي یلتزم بدفع أجرة الحمولة بالبحر 

وھو ما أكدتھ . الناقل للبضاعة المذكورة فیھ ، كما یمنح لحاملھ صفة الحائز للبضاعة

رسل إلیھ تثبت بتقدیم سند الشحن لأن ھذا تي إعتبرت بأن صفة المالمحكمة العلیا ال

.6یعتبر سندا لحیازة البضائع وإستلامھا من الناقلالأخیر

وإذا كان الأصل أن للنقل البحري أھمیة كبیرة في الإستغلال التجاري للبیئة 

د من البحریة فإن مسؤولیة الناقل الناتجة عن عقد النقل البحري وأسباب دفعھا تع

.المسائل التي تحتل الصدارة في مجال القانون البحري

ضرار التي تلحق الأالقانون مسؤولیة الناقل البحري عن الخسائر أو یقرر

فالناقل . 7بالبضائع منذ تكفلھ بھا وحتى تسلیمھا للمرسل إلیھ أو إلى ممثلھ القانوني

لأخیرة ضرر أو خسائر تقوم ملزم بتسلیم البضائع بالحالة التي تسلمھا فإذا لحق ھذه ا

.مسؤولیتھ العقدیة على أساس عقد النقل البحري وذلك بسبب إخلالھ بإلتزامھ القانوني
.وما بعدھا. ب. ق650راجع المادة - 1
.وما بعدھا.  ب. ق695راجع المادة - 2
.وما بعدھا.  ب. ق723راجع المادة - 3
.86، الصفحة 56جابر كوماني ، المرجع السابق ، الرقم . أنظر ل- 4
. ب. ق749و 748أنظر المادة - 5
القانون سخري، . ، غیر منشور، أشار إلیھ ب145015، ملف رقم 1996دیسمبر 17ر الغرفة  التجاریة البحریة للمحكمة العلیا ، أنظ- 6

، دار الھومة للطباعة والنشر ومدعم بالاجتھادات القضائیة للمحكمة العلیا05-98منقح ومعدل بالقانون رقم 80-76البحري ، الأمر 
.169حة ، الصف2003والتوزیع، 

الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 1998یونیو 25المؤرخ في 05-98من القانون رقم 47المعدلة والمتممة بالمادة . ب. ق802راجع  المادة - 7
..3، الصفحة 47، العدد 1998یونیو 27المتضمن القانون البحري، الجریدة الرسمیة 1976أكتوبر 23المؤرخ في 76-80



3

والملاحظ أن مسؤولیة الناقل البحري قد عرفت تطورا معتبرا بفعل بعض 

الأوضاع والتصرفات التي أساءت لعقد النقل البحري وللتوازن الواجب وجوده بین 

ا تضمین سند الشحن بعض الشروط التي تجیز للناقل التنصل من طرفیھ، ومن بینھ

عدم تكافؤ میزان القوة بین ومرد ذلك كل مسؤولیة عما یلحق البضائع من ضرر، 

وھو –طرفیھ وھو ما یسمح بالقول بأن سند الشحن ھو عقد إذعان ینفرد الناقل 

سوى -نذعَِ◌وھو الطرف الم–، بتحدید بنوده ولیس للشاحن - الطرف المذعِن

.1قبولھا أو رفضھا ولكن دون أن یكون لھ الحق في مناقشاتھا

قانونیة تحكم مسؤولیة الناقل البحري، فإن خضوع نصوص ونظرا لعدم وجود

ھذه المسؤولیة للأحكام العامة جعل الناقلین یبررون شروط الإعفاء على أساس أن 

یة في تعدیل قواعد المسؤولیة العقد شریعة المتعاقدین، ومن ثمة فلطرفیھ كامل الحر

.2الواردة بھذه الأحكام تطبیقا لمبدأ الحریة التعاقدیة

إن من بین الشروط التي تعود الناقلون إدراجھا  في سند الشحن ھي  الإعفاء من 

المسؤولیة عن أخطائھم الشخصیة كتقدیم سفینة غیر صالحة للملاحة، أو الإعفاء عن 

فیة، أو حوادث الآلات المجھولة، أو التصادم البحري، الحریق، أو عیوب السفینة الخ

وقد یتضمن عقد النقل شرطا یقضي بعدم مسؤولیة .. الخ..أو التأخیر، وعن الإضراب

.3الناقل عن الأخطار التي یمكن التأمین علیھا

ولعل أھم الشروط التي كانت تدرج ھي شروط الإھمال التي كان الناقل یعفي 

. ؤولیة عن الأخطاء الملاحیة أو التجاریة المرتكبة من تابعیھبموجبھا نفسھ من المس

.وقد ثار الجدل حول تحدید التابعین الذین لا یسأل الناقل عن أخطائھم الملاحیة

، غیر مطبوعة و 2002، مادة القانون البحري ، كلیة الحقوق ، جامعة وھران، محاضرات ماجستیر قانون الأعمالار ، حب. أنظر م-1
ماجستیر، كلیة  الحقوق، ،  رسالةالاستغلال المینائي في الموانئ البحریة الجزائریة ومسؤولیة الناقل البحري للبضائعمروك، .جـ

.70،  الصفحة 2002-2001،الجزائر
.7، الصفحة 2001، دار الثقافة و الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، مسؤولیة الناقل البحريجبر كوماني، . أنظر ل-2

، الدار الجامعیة مقدمة ، السفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، النقل البحري ، الحوادث البحریة، التأمین البحريكمال، طھ، . مأنظر - 3
القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل كمال طھ،. و م279، الصفحة 365السابق، الرقم ، المرجع1993، 

.ومایلیھا234، الصفحة 302الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة، الرقم البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحري،
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ر البعض بأن الإعفاء بموجب ھذه الشروط یشمل التابعیین البریین أو ـأق

ذا ـخر حیث إعتبر بأن ھض الآـذي إنتقده البعـ، وھو الموقف ال1اـا معـالبحریین أو ھم

ھ بالنقل مرھون ـل لإلتزامـذ الناقـعل تنفیـوي على خطورة كبیرة إذ یجـالرأي ینط

.2بمشیئتھ

في حین رأى البعض الآخر أن الإعفاء لا ینصرف إلا لأخطاء التابعین 

البحریین وذلك على أساس ضعف رابطة التبعیة التي تجمعھم بالناقل خلافا للتابعیین 

.3الذین یكون لھ وسائل الإشراف علیھمالبریین

إن إساءة إستعمال ھذه الشروط أشاع القلق  في عملیات النقل البحري، إذ لم یكن 

كانوا مبوسع الشاحنین نظرا لضعف مركزھم وضع شروط تحمي مصالحھم لأنھ

وإلى جانب ذلك خاضعین لسیطرة الشركات العالمیة التي كانت تحتكر النقل البحري، 

.حدثت ھذه الشروط إضطرابا في عملیات التأمین البحري فقد أ

وترتب على ھذا الوضع أن لاقت شروط الإعفاء من المسؤولیة معارضة شدیدة 

من قبل الشاحنین الذین كانوا یتحملون وحدھم تبعات ھلاك بضائعھم، ومن قبل 

ه الشروط التي لا تقل من حیث القوة والنفوذ عن شركات النقل لأن ھذالتأمینشركات 

كانت تؤدي إلى حرمانھا من حقھا في الرجوع على ھذه الأخیرة بعد أن تدفع 

التعویض للمستفید من الضمان، ومن قبل البنوك التي كانت تقدم للشاحن ما یسمى 

بالإعتماد المستندي، فمتى تضمّن سند الشحن شروط الإعفاء فإن ذلك سیقلل حتما من 

.4مبدأ الإئتمان

فاء من المسؤولیة وفي مقدمتھا شرط الإھمال كانت تدرج من ولأن شروط الإع

قبل شركات النقل الإنجلیزیة الكبرى، والتي كان مسیروھا أعضاءا في البرلمان فقد 

. 253، الصفحة 148،  الرقم 1988الجامعیة، الدار ، القانون البحري، البارودي. أنظر ع- 1
، دار الثقافة والدار العلمیة الدولیة للنشر ، القانون البحري، السفینة، أشخاص الملاحة، النقل، البیوع، التأمینجبر كوماني . أنظر ل- 2

.8، الصفحة 2001والتوزیع، 
، ، الدار الجامعیةبحریة، النقل البحري ، الحوادث البحریة التأمین البحري مقدمة ، السفینة ، أشخاص الملاحة الكمال، طھ، . مأنظر - 3

القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، كمال طھ،. و م277و 276الصفحة 361، المرجع السابق، الرقم 1993
.233و 232، الصفحة 301عة الثالثة، الرقم الدار الجامعیة، الطبالنقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحري،

. حبار، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال السالفة الذكر. أنظر م- 4
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مستعدین للإستجابة كانوا المشرع ولا المحاكم الإنجلیزیة لاترتب على ذلك أنھ 

لسخط 

نوعا من التوازن في ثحدالمجھزین وسن أحكام تضع حدا لتسلط الناقلین وت

.1تجمع الطرفینالعلاقة التي

لقد إستلزم الوضع السائد ضرورة إجراء إصلاح وخیر إصلاح ھو الذي یتم 

على المستوى الدولي وذلك لتعمیم آثاره، غیر أن  مثل ھذا الإصلاح یتطلب وقتا 

الإبقاء على كبیرا كما أن ملاك السفن الذین كانوا یحتكرون عملیات النقل حاولوا دائما

ولأن الولایات المتحدة الأمریكیة كانت في ھذا . الوضع السائد الذي یخدم مصالحھم

جعلھا تعتمد على أساطیل الدول الأجنبیة الأمر الذي الأثناء من الدول الشاحنة وھو

و قد تضرّر المستوردون والمصدرون الأمریكیون من شروط . لمباشرة عملیات النقل

المدرجة في سندات الشحن، ولھذا ضغطوا على دولتھم لسن تشریع الإعفاء التعسفیة

.یحمي مصالحھم

للمجلس MICHAEL HARTERوتقدم أحد أعضاء الكونجرس وھو السیناتور 

وحمل اسم واضعھ إذ أطلق 1893فبرایر 13بمشروع قانون وصدر ھذا القانون في 

.Harter act2قانونعلیھ 

ن أنھ نص على بطلان كل الشروط التي قد یشتملھا ومن أھم تطبیقات ھذا القانو

سند الشحن ویكون ھدفھا إعفاء الناقل من المسؤولیة، بینما أقر عدم مسؤولیتھ عن 

، ولقد كان لھذا القانون صدى 3الأضرار الناتجة عن الأخطاء في الملاحة والإدارة

دیسمبر 15في كبیر إذ أخذت بھ العدید من التشریعات كالقانون الأسترالي الصادر

1 - V. P- G. PIERRE, Les transports internationaux  de marchandises par mère non soumis aux règles de
La haye – visby, DESS en droit maritime et droit des transports, faculté de droit et des sciences politiques,
université de droit d’ économie et des sciences d’Aix, Marseille, 2004 citée par : WWW. Cdmt. Droit. U-
3 mrs.fr / mémoires / 2004 / m 04 gapi. Html- 19k-

.228، الصفحة 1976–1975عة كرم، دمشق، ، مطبالقانون البحري فرعون، .  أنظر ھـ- 2
.راجع أدناه الدراسة المتعلقة بأصل عبارة الخطأ الملاحي - 3
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ماي 4، والقانون الكندي المؤرخ في 1908، والقانون النیوزیلاندي لسنة 1904

19101.

إستندت علیھ لإعداد مشاریع إذحافزا للمنظمات الدولیة Harter actكان قانون 

إتفاقیات تخص تنظیم مسائل  النقل البحري الذي یعتبر في غالبیتھ دولي، ومن ذلك 

في لاھاي ضم ممثلین عن الناقلین 1921ولي التي عقدت إجتماعا سنة لجنة القانون الد

سبتمبر 3والشاحنین وأصحاب البنوك  حیث تم الإتفاق على وضع قواعد لاھاي في 

المتعلقة بوضع سند شحن نموذجي ورددت ھذه الإتفاقیة معظم أحكام قانون 1921

Harter actلأن تطبیقھا یبقى خاضعا ، غیر أن ھذه القواعد لم تكن لھا صفة ملزمة

.2لإرادة أطراف النقل البحري

ولم تلق قواعد لاھاي النجاح الذي كان منتظرا منھا بسبب عدم إلزامیتھا ولذلك 

.بدأ التفكیر یتجھ نحو ضرورة وضع إتفاقة دولیة تكون أحكامھا التشریعیة ملزمة

اقیة الخاصة ر في بروكسل لمناقشة مشروع الإتفتمإنعقد مؤ1922وفي أكتوبر 

بالإمتیازات البحریة، ومشروع الإتفاقیة الخاصة بمسؤولیة مالك السفینة، وعرض 

. على المؤتمر مشروع إتفاقیة ثالثة تتعلق بالنقل البحري بموجب سند الشحن

والملاحظ أن ھذا المؤتمر وافق على مشروع ھذه الإتفاقیة ولكنھ إرتأى ضرورة تنقیح 

.3عمد إلى تعیین لجنة أو كلت لھا ھذه المھمةالصیاغة الواردة بھا ولذلك

عقد مؤتمر آخر بمدینة بروكسل تم فیھ الموافقة على 1924أوت 25وفي 

مشروع الإتفاقیة كما صاغتھ اللجنة وحملت ھذه الاتفاقیة اسم اتفاقیة بروكسل الخاصة 

اعد بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن التي تكاد تكون نقلا حرفیا لقو

ونظرا للطابع الإنجلیزي الذي طغى على ھذه المعاھدة تباطأت الدول . 1921لاھاي 

.81، الصفحة 61، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة، الرقم العقود البحریةیونس، . أنظر حـ- 1
، القانون البحري، السفینة، أشخاص كمال حمدي. و م10حة ، المرجع السابق، الصف، مسؤولیة الناقل البحريجبر كوماني. أنظر ل- 2

، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة )إیجار السفینة، نقل البضائع والأشخاص، القطر، الإرشاد( الملاحة البحریة، استغلال السفینة 
.626،  الصفحة 807، الرقم 2000الثانیة، 

، دبلوم 1978مارس عام 31لیة الخاصة بنقل البضائع بالبحر إتفاقیة ھامبورغ بتاریخ الجدید في القواعد الدوشفیق، . أنظر م-3
.6و 5، الصفحة 1985–1984الدراسات العلیا في القانون الخاص، 
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ث في ـت تبحـغیر الأنجلوسكسونیة في التصدیق علیھا لأن ھذه الأخیرة كان

ا ـرا علیھـق إنجلتـح تصدیـوفت. ةــن المقصود بالعبارات الواردة بالإتفاقیـا عـتشریعاتھ

ي ـن الدول التـوم. امـات الإنضمـات وطلبـي التصدیقـام  توالـاب أمـالب1930سنة 

ج ـا والنرویـ، إیطالی1937ة ـا سنـة وفرنسـدة الأمریكیـات المتحـا الولایـصادقت علیھ

.19642والجزائر سنة ،19431ومصر سنة 1939ا سنة ـ، وألمانی1938د سنة ــوالسوی

تي تجمع طرفي عقد النقل البحري ن عدم المساواة في العلاقة الوالجدیر بالذكر أ

لمحاولة تحقیق نوع من التوازن بین 1924دفع معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

المصالح المتعارضة للناقلین والشاحنین ، حیث أبطلت كل شروط الإعفاء من 

،ولكنھا بالمقابل أقرت تعدادا حصریا  3المسؤولیة التي یمكن أن تدرج في سند الشحن

لا تقوم فیھا مسؤولیة الناقل البحري، وھو ذات الموقف الذي اتبعھ للحالات التي

تشریعنا الذي أقام مسؤولیة الناقل في كل الحالات التي یلحق البضائع خسائر أو 

حق فیھا غیر أن الأضرار وذلك منذ تكفلھ بعملیة نقلھا وإلى غایة تسلیمھا لصاحب 

.4ھذه المسؤولیة لا تقوم إذا أثبت إحدى حالات الإعفاء من المسؤولیة

، 5حالة19لقد حصرت معاھدة بروكسل حالات إعفاء الناقل من المسؤولیة في 

. 6حالة13بینما حدد التشریع البحري 

: 7لأربعة مجموعاتو ارتأى جانب من الفقھ تقسیم ھذه الحالات وفقا

الحالات المتعلقة  بالسفینة البحریة وتشمل عدم صلاحیة : الأولى المجموعة

.السفینة للملاحة وعیوبھا الخفیة

.1الأخطاء الملاحیة : المجموعة الثانیة 

وم ، دبل1978مارس عام 31الجدید في القواعد الدولیة الخاصة بنقل البضائع بالبحر إتفاقیة ھامبورغ بتاریخ شفیق، . أنظر م-1
.6و 5، الصفحة 1985–1984الدراسات العلیا في القانون الخاص، 

والمتضمن مصادقة الجزائر على معاھدة  بروكسل  المتعلقة بتوحید بعض 1964مارس 2المؤرخ في 70–64أنظر المرسوم رقم - 2
.429، الصفحة 29، العدد 1964ل أبری7، الجریدة الرسمیة 1924أوت 25الأحكام الخاصة بسندات الشحن والمبرمة في 

.من المعاھدة 3راجع الفقرة الثامنة من المادة - 3
..السالفة الذكر802راجع المادة - 4
.أولا، ثانیا ورابعا من المعاھدة4راجع المادة - 5
.ب. ق810و 803و المادة 775أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 6
.ماجستیر قانون الأعمال السالفة الذكرحبار، محاضرات. أنظر م- 7
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السبب الأجنبي ویندرج ضمنھ الحریق ما لم یكن حاصلا : المجموعة الثالثة 

، الإضراب ، عیوب 2بفعل أو خطأ الناقل، أخطار وحوادث البحر، القوة القاھرة 

.البضاعة، خطأ الشاحن، خطأ الغیر

الأفعال البریئة من الغش، ذلك أن الضرر قد یقع بفعل تنفیذ : المجموعة الرابعة

إلتزام قانوني  كالإنقاد البحري أو بسبب القیام بأي عمل آخر لحمایة الشحنة والسفینة 

.مثل التغییر المعقول للطریق

تقوم فیھا مسؤولیة الناقل البحري لن تنصرف لكل إن دراسة الحالات التي لا

الحالات المنصوص علیھا قانونا ولكن للبعض منھا فقط، ویتعلق الأمر بالحالات التي 

یكون سبب الضرر الذي لحق بالبضائع ھو أفعال التابعین البحریین للناقل من جھة، 

من جھة بالبضائعوالحالات الخاصة بوضعیة سفینتھ والخسائر التي یمكن أن تلحقھا

.، ولذلك تستبعد من ھذه الدراسة باقي حالات الإعفاء المقررة قانوناأخرى

الأحكام القانونیة تضع على عاتق الربان إلتزاما قانونیا بالإنقاذ الملاحظ أن و

، فإذا بادر الربان لتقدیم ید المساعدة لإنقاذ الأشخاص أو الأموال الموجودة 3البحري

ضة لخطر الھلاك ولحق على إثر ذلك ضرر بالبضائع المنقولة لا في البحر والمعر

، إلا أن المشرع یتطلب شروط معینة حتى 4تقوم مسؤولیة الناقل عن ھذه الأضرار

.ویتحقق  بذلك الإعفاء من المسؤولیة5یعتبر العمل إنقاذا

ھ وإضافة للإنقاذ البحري فقد یبادر الربان لتغییر الطریق البحري الذي یجب علی

إتباعھ وقد یكون سبب الضرر الحاصل ھو ھذا التغییر ولذلك نصت أحكام التشریع 

.من المعاھدة التي عبرت عن الأخطاء الملاحیة بالأخطاء في ملاحة وإدارة السفینة) أ(ثانیا بند 4راجع المادة - 1
: منھا وھي ثانیا4إن معاھدة بروكسل لم تستعمل عبارة القوة القاھرة ولكنھا أشارت لحالات أخرى  ورد النص علیھا في  المادة -2

القضاء والقدر، حوادث الحرب، إیقاف أو إكراه صادر من  حكومة، أعمال الأعداء العمومیون، قیود الحجر الصحي ، الفتن والإظطرابات 
، 71شفیق، المرجع السالف الذكر، الرقم . الأھلیة وإعتبر البعض أن ھذه الحالات تعكس مفھوم القوة القاھرة، أنظر في ھذا الصدد م

..52صفحة ال
.ب. ق334راجع الفقرة الأولى من المادة - 3
. ب. ق) ي(803و المادة 775راجع الفقرة الثانیة من المادة - 4
.ب. ق332راجع المادة - 5
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أن الناقل في ھذه الحالة یكون غیر مسؤول ولكنھا إستلزمت في ذات الوقت أن یكون 

.التغییر معقولا

تعد الأخطاء الملاحیة من أفعال التابعین البحریین التي نص المشرع على إعفاء 

ھذه الحالة تطورا تاریخیا وقانونیا معتبرا على وقد عرفت ،1الناقل عن آثارھا

المستوى الدولي لأن الناقلین كانوا یسعون دائما لإعفاء أنفسھم من المسؤولیة عن 

غیر أنھ وإبتداءا من قانون . نوعین من الأخطاء ھي الأخطاء الملاحیة والتجاریة

Harter act1893 فإنھ لم 1924ولا لمعاھدة بروكسل ووص1921ثم قواعد لاھاي

یعد بإمكان الناقل أن یتمسك بالإعفاء من المسؤولیة إلا في حالة الأخطاء الملاحیة، أما 

. الأخطاء التجاریة فتستبعد من مجال الإعفاء المقرر قانونا

ویستند أساس ھذا الإعفاء على إفتراض أن أخطاء التابعین تحدث بغیر " 

ھا تحصل والسفینة بعیدة عنھ وعلیھ یقتضي أن لا یسأل عنھا إشراف من الناقل لأن

.2..."الناقل

ھناك طائفة أخرى من الحالات تتعلق بأداة النقل البحري والجدیر بالذكر أن 

.3ویندرج ضمن ھذه الطائفة عدم صلاحیة السفینة للملاحة وعیوبھا الخفیة

ة السفینة للملاحة حیث یضع القانون على عاتق الناقل إلتزاما بضمان صلاحی

، فمتى أثبت 4وفق منظورین ضمان الصلاحیة الملاحیة و ضمان الصلاحیة التجاریة

الناقل بذلھ للعنایة اللازمة لتنفیذ الإلتزام المفروض علیھ قانونا كان لھ أن یتمسك بعدم 

.5صلاحیة السفینة للملاحة كحالة إعفاء

لناقل من كل مسؤولیة إذا كان وإلى جانب الحالة السابقة یقرر المشرع إعفاء ا

الضرر الذي أصاب البضائع راجع لعیوب خفیة موجودة في سفینتھ، ولكنھ قید في 

.ب. ق) ب( 803أنظر المادة - 1
.121فحة ، الص90، المرجع السالف الذكر ، الرقم ، مسؤولیة الناقل البحريجبر كوماني . أنظر ل- 2
مروك، رسالة الماجستیر السالفة الذكر ،  الصفحة . حبار ، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال السالفة الذكر، وأنظر أیضا جـ. أنظر م- 3

.وما یلیھا 111
. ب. ق770راجع المادة - 4
.ب. ق) أ(803راجع المادة - 5
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ذات الوقت إستفادة الناقل من الإعفاء من المسؤولیة بضرورة أن لا یكتشف العیب 

ولیس للھمة الكافیة التي تفرضھا الأحكام القانونیة نفس . 1رغم بذل الإھتمام الكافي 

عنى في كلا الوضعین ولذلك یتطلب الأمر دراسة كل حالة من حالتي الإعفاء الم

.المرتبطة بالسفینة على حدى

وإستنادا إلى ما تقدم یتطرق الباب الأول من ھذه الدراسة لحالات الإعفاء من 

المسؤولیة المتعلقة بأفعال التابعین البحریین، أما الباب الثاني فلحالات الإعفاء الخاصة 

.فینة البحریةبالس

. ب. ق)  ط(803راجع المادة - 1
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ستغلال التجاري ، فالتبادل التجاري یعد لإرائدا في اةیحتل النقل البحري مكان

ضرورة حتمیة لا مناص منھا بسبب حاجة الدول الصناعیة للمواد الخام التي تقوم 

الدول الفقیرة، وحاجة ھذه الأخیرة للمواد المصنعة والمواد بإستیرادھا من

.من الدول المصنعةستھلاكیة، وھو  ما یدفعھا لإستیرادھا لإا

ا لقلة وذلك نظرتجدر الاشارة أن جانبا كبیرا من المبادلات التجاریة یتم بالبحرو

تكالیفھ مقارنة بالنقل الجوي، ویضاف إلى ذلك قدرة السفینة على نقل حمولات كبیرة  

تفوق تلك التي یمكن للطائرات نقلھا حتى في المرحلة الراھنة من تطورھا من جھة  

لى ذلك تسمح السفن بالربط بین مكانین یفصل بینھما المحیطات والبحار وعلاوة ع

وھو ما لا تحققھ وسائل النقل البري من جھة أخرى ، ولھذا یعتبر نقل البضائع بالبحر 

.1أھم الطرق التي یتم بموجبھا تنفیذ المبادلات التجاریة لھذه البضائع

:یتحقق النقل البحري وفق عقدین

وھي الصورة الأولى التي عرف بھا عقد النقل : السفینةعقد إستئجار -1

البحري، وینصرف إستئجار السفینة إلى قیام  صاحب البضائع بإستئجار سفینة أو 

جزء منھا من أجل إستغلالھا في نقل بضائعھ أو بضائع الغیر لرحلة أو فترة زمنیة 

.2معینة

لتزم بمقتضاه مؤجر ف إستئجار السفینة بأنھ عقد یوالملاحظ أن المشرع یعرّ 

. 3السفینة بأن یضع تحت تصرف مستأجرھا سفینة معینة مقابل أجر

.237، الصفحة2004، دار الجامعة الجدیدة، الوجیز في القانون البحريدویدار ، . أنظر ھـ- 1
، دار الثقافة والدارالعلمیة الدولیة للنشر القانون البحري، السفینة، أشخاص الملاحة، النقل، البیوع، التأمینجبر كوماني ، . أنظر ل- 2

.86الصفحة ،56،  الرقم 2003والتوزیع، 
.ب. ق640راجع المادة - 3
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و إستئجارھا لمدة ، 1ةـكما یمیز القانون بین إستئجار السفینة على أساس الرحل

.3و إستئجارھا بھیكلھا،2معینة

یز الأحكام القانونیة لأطراف عقد الإستئجار بأن یحددوا بكل حریة الآثار جت

روط والإلتزامات الناجمة عن عقد الإستئجار ولھم مخالفة أحكام القانون البحري والش

وإعتبر البعض بأن إرتباط إستئجار السفینة  بحجم كبیر من  .  المقررة في ھذا المجال

البضائع والنفوذ الاقتصادي الذي یتمتع بھ أصحابھا ھو الذي یبرر ترك مجال واسع 

.4بكل حریةلطرفي العقد لإبرام ھذا العقد

عن طریق وھو عقد یربط الناقل الذي یلتزم بنقل بضاعة معینة : سند الشحن -2

على تسلمّ 5ویعد سند الشحن دلیلا. الشاحن الذي یلتزم بدفع أجرة الحمولة بالبحر 

وھو ما أكدتھ . الناقل للبضاعة المذكورة فیھ ، كما یمنح لحاملھ صفة الحائز للبضاعة

رسل إلیھ تثبت بتقدیم سند الشحن لأن ھذا تي إعتبرت بأن صفة المالمحكمة العلیا ال

.6یعتبر سندا لحیازة البضائع وإستلامھا من الناقلالأخیر

وإذا كان الأصل أن للنقل البحري أھمیة كبیرة في الإستغلال التجاري للبیئة 

د من البحریة فإن مسؤولیة الناقل الناتجة عن عقد النقل البحري وأسباب دفعھا تع

.المسائل التي تحتل الصدارة في مجال القانون البحري

ضرار التي تلحق الأالقانون مسؤولیة الناقل البحري عن الخسائر أو یقرر

فالناقل . 7بالبضائع منذ تكفلھ بھا وحتى تسلیمھا للمرسل إلیھ أو إلى ممثلھ القانوني

لأخیرة ضرر أو خسائر تقوم ملزم بتسلیم البضائع بالحالة التي تسلمھا فإذا لحق ھذه ا

.مسؤولیتھ العقدیة على أساس عقد النقل البحري وذلك بسبب إخلالھ بإلتزامھ القانوني
.وما بعدھا. ب. ق650راجع المادة - 1
.وما بعدھا.  ب. ق695راجع المادة - 2
.وما بعدھا.  ب. ق723راجع المادة - 3
.86، الصفحة 56جابر كوماني ، المرجع السابق ، الرقم . أنظر ل- 4
. ب. ق749و 748أنظر المادة - 5
القانون سخري، . ، غیر منشور، أشار إلیھ ب145015، ملف رقم 1996دیسمبر 17ر الغرفة  التجاریة البحریة للمحكمة العلیا ، أنظ- 6

، دار الھومة للطباعة والنشر ومدعم بالاجتھادات القضائیة للمحكمة العلیا05-98منقح ومعدل بالقانون رقم 80-76البحري ، الأمر 
.169حة ، الصف2003والتوزیع، 

الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 1998یونیو 25المؤرخ في 05-98من القانون رقم 47المعدلة والمتممة بالمادة . ب. ق802راجع  المادة - 7
..3، الصفحة 47، العدد 1998یونیو 27المتضمن القانون البحري، الجریدة الرسمیة 1976أكتوبر 23المؤرخ في 76-80
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والملاحظ أن مسؤولیة الناقل البحري قد عرفت تطورا معتبرا بفعل بعض 

الأوضاع والتصرفات التي أساءت لعقد النقل البحري وللتوازن الواجب وجوده بین 

ا تضمین سند الشحن بعض الشروط التي تجیز للناقل التنصل من طرفیھ، ومن بینھ

عدم تكافؤ میزان القوة بین ومرد ذلك كل مسؤولیة عما یلحق البضائع من ضرر، 

وھو –طرفیھ وھو ما یسمح بالقول بأن سند الشحن ھو عقد إذعان ینفرد الناقل 

سوى -نذعَِ◌وھو الطرف الم–، بتحدید بنوده ولیس للشاحن - الطرف المذعِن

.1قبولھا أو رفضھا ولكن دون أن یكون لھ الحق في مناقشاتھا

قانونیة تحكم مسؤولیة الناقل البحري، فإن خضوع نصوص ونظرا لعدم وجود

ھذه المسؤولیة للأحكام العامة جعل الناقلین یبررون شروط الإعفاء على أساس أن 

یة في تعدیل قواعد المسؤولیة العقد شریعة المتعاقدین، ومن ثمة فلطرفیھ كامل الحر

.2الواردة بھذه الأحكام تطبیقا لمبدأ الحریة التعاقدیة

إن من بین الشروط التي تعود الناقلون إدراجھا  في سند الشحن ھي  الإعفاء من 

المسؤولیة عن أخطائھم الشخصیة كتقدیم سفینة غیر صالحة للملاحة، أو الإعفاء عن 

فیة، أو حوادث الآلات المجھولة، أو التصادم البحري، الحریق، أو عیوب السفینة الخ

وقد یتضمن عقد النقل شرطا یقضي بعدم مسؤولیة .. الخ..أو التأخیر، وعن الإضراب

.3الناقل عن الأخطار التي یمكن التأمین علیھا

ولعل أھم الشروط التي كانت تدرج ھي شروط الإھمال التي كان الناقل یعفي 

. ؤولیة عن الأخطاء الملاحیة أو التجاریة المرتكبة من تابعیھبموجبھا نفسھ من المس

.وقد ثار الجدل حول تحدید التابعین الذین لا یسأل الناقل عن أخطائھم الملاحیة

، غیر مطبوعة و 2002، مادة القانون البحري ، كلیة الحقوق ، جامعة وھران، محاضرات ماجستیر قانون الأعمالار ، حب. أنظر م-1
ماجستیر، كلیة  الحقوق، ،  رسالةالاستغلال المینائي في الموانئ البحریة الجزائریة ومسؤولیة الناقل البحري للبضائعمروك، .جـ

.70،  الصفحة 2002-2001،الجزائر
.7، الصفحة 2001، دار الثقافة و الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، مسؤولیة الناقل البحريجبر كوماني، . أنظر ل-2

، الدار الجامعیة مقدمة ، السفینة ، أشخاص الملاحة البحریة ، النقل البحري ، الحوادث البحریة، التأمین البحريكمال، طھ، . مأنظر - 3
القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، النقل كمال طھ،. و م279، الصفحة 365السابق، الرقم ، المرجع1993، 

.ومایلیھا234، الصفحة 302الدار الجامعیة، الطبعة الثالثة، الرقم البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحري،
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ر البعض بأن الإعفاء بموجب ھذه الشروط یشمل التابعیین البریین أو ـأق

ذا ـخر حیث إعتبر بأن ھض الآـذي إنتقده البعـ، وھو الموقف ال1اـا معـالبحریین أو ھم

ھ بالنقل مرھون ـل لإلتزامـذ الناقـعل تنفیـوي على خطورة كبیرة إذ یجـالرأي ینط

.2بمشیئتھ

في حین رأى البعض الآخر أن الإعفاء لا ینصرف إلا لأخطاء التابعین 

البحریین وذلك على أساس ضعف رابطة التبعیة التي تجمعھم بالناقل خلافا للتابعیین 

.3الذین یكون لھ وسائل الإشراف علیھمالبریین

إن إساءة إستعمال ھذه الشروط أشاع القلق  في عملیات النقل البحري، إذ لم یكن 

كانوا مبوسع الشاحنین نظرا لضعف مركزھم وضع شروط تحمي مصالحھم لأنھ

وإلى جانب ذلك خاضعین لسیطرة الشركات العالمیة التي كانت تحتكر النقل البحري، 

.حدثت ھذه الشروط إضطرابا في عملیات التأمین البحري فقد أ

وترتب على ھذا الوضع أن لاقت شروط الإعفاء من المسؤولیة معارضة شدیدة 

من قبل الشاحنین الذین كانوا یتحملون وحدھم تبعات ھلاك بضائعھم، ومن قبل 

ه الشروط التي لا تقل من حیث القوة والنفوذ عن شركات النقل لأن ھذالتأمینشركات 

كانت تؤدي إلى حرمانھا من حقھا في الرجوع على ھذه الأخیرة بعد أن تدفع 

التعویض للمستفید من الضمان، ومن قبل البنوك التي كانت تقدم للشاحن ما یسمى 

بالإعتماد المستندي، فمتى تضمّن سند الشحن شروط الإعفاء فإن ذلك سیقلل حتما من 

.4مبدأ الإئتمان

فاء من المسؤولیة وفي مقدمتھا شرط الإھمال كانت تدرج من ولأن شروط الإع

قبل شركات النقل الإنجلیزیة الكبرى، والتي كان مسیروھا أعضاءا في البرلمان فقد 

. 253، الصفحة 148،  الرقم 1988الجامعیة، الدار ، القانون البحري، البارودي. أنظر ع- 1
، دار الثقافة والدار العلمیة الدولیة للنشر ، القانون البحري، السفینة، أشخاص الملاحة، النقل، البیوع، التأمینجبر كوماني . أنظر ل- 2

.8، الصفحة 2001والتوزیع، 
، ، الدار الجامعیةبحریة، النقل البحري ، الحوادث البحریة التأمین البحري مقدمة ، السفینة ، أشخاص الملاحة الكمال، طھ، . مأنظر - 3

القانون البحري، مقدمة، السفینة، أشخاص الملاحة البحریة، كمال طھ،. و م277و 276الصفحة 361، المرجع السابق، الرقم 1993
.233و 232، الصفحة 301عة الثالثة، الرقم الدار الجامعیة، الطبالنقل البحري، الحوادث البحریة، التأمین البحري،

. حبار، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال السالفة الذكر. أنظر م- 4
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مستعدین للإستجابة كانوا المشرع ولا المحاكم الإنجلیزیة لاترتب على ذلك أنھ 

لسخط 

نوعا من التوازن في ثحدالمجھزین وسن أحكام تضع حدا لتسلط الناقلین وت

.1تجمع الطرفینالعلاقة التي

لقد إستلزم الوضع السائد ضرورة إجراء إصلاح وخیر إصلاح ھو الذي یتم 

على المستوى الدولي وذلك لتعمیم آثاره، غیر أن  مثل ھذا الإصلاح یتطلب وقتا 

الإبقاء على كبیرا كما أن ملاك السفن الذین كانوا یحتكرون عملیات النقل حاولوا دائما

ولأن الولایات المتحدة الأمریكیة كانت في ھذا . الوضع السائد الذي یخدم مصالحھم

جعلھا تعتمد على أساطیل الدول الأجنبیة الأمر الذي الأثناء من الدول الشاحنة وھو

و قد تضرّر المستوردون والمصدرون الأمریكیون من شروط . لمباشرة عملیات النقل

المدرجة في سندات الشحن، ولھذا ضغطوا على دولتھم لسن تشریع الإعفاء التعسفیة

.یحمي مصالحھم

للمجلس MICHAEL HARTERوتقدم أحد أعضاء الكونجرس وھو السیناتور 

وحمل اسم واضعھ إذ أطلق 1893فبرایر 13بمشروع قانون وصدر ھذا القانون في 

.Harter act2قانونعلیھ 

ن أنھ نص على بطلان كل الشروط التي قد یشتملھا ومن أھم تطبیقات ھذا القانو

سند الشحن ویكون ھدفھا إعفاء الناقل من المسؤولیة، بینما أقر عدم مسؤولیتھ عن 

، ولقد كان لھذا القانون صدى 3الأضرار الناتجة عن الأخطاء في الملاحة والإدارة

دیسمبر 15في كبیر إذ أخذت بھ العدید من التشریعات كالقانون الأسترالي الصادر

1 - V. P- G. PIERRE, Les transports internationaux  de marchandises par mère non soumis aux règles de
La haye – visby, DESS en droit maritime et droit des transports, faculté de droit et des sciences politiques,
université de droit d’ économie et des sciences d’Aix, Marseille, 2004 citée par : WWW. Cdmt. Droit. U-
3 mrs.fr / mémoires / 2004 / m 04 gapi. Html- 19k-

.228، الصفحة 1976–1975عة كرم، دمشق، ، مطبالقانون البحري فرعون، .  أنظر ھـ- 2
.راجع أدناه الدراسة المتعلقة بأصل عبارة الخطأ الملاحي - 3
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ماي 4، والقانون الكندي المؤرخ في 1908، والقانون النیوزیلاندي لسنة 1904

19101.

إستندت علیھ لإعداد مشاریع إذحافزا للمنظمات الدولیة Harter actكان قانون 

إتفاقیات تخص تنظیم مسائل  النقل البحري الذي یعتبر في غالبیتھ دولي، ومن ذلك 

في لاھاي ضم ممثلین عن الناقلین 1921ولي التي عقدت إجتماعا سنة لجنة القانون الد

سبتمبر 3والشاحنین وأصحاب البنوك  حیث تم الإتفاق على وضع قواعد لاھاي في 

المتعلقة بوضع سند شحن نموذجي ورددت ھذه الإتفاقیة معظم أحكام قانون 1921

Harter actلأن تطبیقھا یبقى خاضعا ، غیر أن ھذه القواعد لم تكن لھا صفة ملزمة

.2لإرادة أطراف النقل البحري

ولم تلق قواعد لاھاي النجاح الذي كان منتظرا منھا بسبب عدم إلزامیتھا ولذلك 

.بدأ التفكیر یتجھ نحو ضرورة وضع إتفاقة دولیة تكون أحكامھا التشریعیة ملزمة

اقیة الخاصة ر في بروكسل لمناقشة مشروع الإتفتمإنعقد مؤ1922وفي أكتوبر 

بالإمتیازات البحریة، ومشروع الإتفاقیة الخاصة بمسؤولیة مالك السفینة، وعرض 

. على المؤتمر مشروع إتفاقیة ثالثة تتعلق بالنقل البحري بموجب سند الشحن

والملاحظ أن ھذا المؤتمر وافق على مشروع ھذه الإتفاقیة ولكنھ إرتأى ضرورة تنقیح 

.3عمد إلى تعیین لجنة أو كلت لھا ھذه المھمةالصیاغة الواردة بھا ولذلك

عقد مؤتمر آخر بمدینة بروكسل تم فیھ الموافقة على 1924أوت 25وفي 

مشروع الإتفاقیة كما صاغتھ اللجنة وحملت ھذه الاتفاقیة اسم اتفاقیة بروكسل الخاصة 

اعد بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن التي تكاد تكون نقلا حرفیا لقو

ونظرا للطابع الإنجلیزي الذي طغى على ھذه المعاھدة تباطأت الدول . 1921لاھاي 

.81، الصفحة 61، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة، الرقم العقود البحریةیونس، . أنظر حـ- 1
، القانون البحري، السفینة، أشخاص كمال حمدي. و م10حة ، المرجع السابق، الصف، مسؤولیة الناقل البحريجبر كوماني. أنظر ل- 2

، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة )إیجار السفینة، نقل البضائع والأشخاص، القطر، الإرشاد( الملاحة البحریة، استغلال السفینة 
.626،  الصفحة 807، الرقم 2000الثانیة، 

، دبلوم 1978مارس عام 31لیة الخاصة بنقل البضائع بالبحر إتفاقیة ھامبورغ بتاریخ الجدید في القواعد الدوشفیق، . أنظر م-3
.6و 5، الصفحة 1985–1984الدراسات العلیا في القانون الخاص، 
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ث في ـت تبحـغیر الأنجلوسكسونیة في التصدیق علیھا لأن ھذه الأخیرة كان

ا ـرا علیھـق إنجلتـح تصدیـوفت. ةــن المقصود بالعبارات الواردة بالإتفاقیـا عـتشریعاتھ

ي ـن الدول التـوم. امـات الإنضمـات وطلبـي التصدیقـام  توالـاب أمـالب1930سنة 

ج ـا والنرویـ، إیطالی1937ة ـا سنـة وفرنسـدة الأمریكیـات المتحـا الولایـصادقت علیھ

.19642والجزائر سنة ،19431ومصر سنة 1939ا سنة ـ، وألمانی1938د سنة ــوالسوی

تي تجمع طرفي عقد النقل البحري ن عدم المساواة في العلاقة الوالجدیر بالذكر أ

لمحاولة تحقیق نوع من التوازن بین 1924دفع معاھدة بروكسل لسندات الشحن 

المصالح المتعارضة للناقلین والشاحنین ، حیث أبطلت كل شروط الإعفاء من 

،ولكنھا بالمقابل أقرت تعدادا حصریا  3المسؤولیة التي یمكن أن تدرج في سند الشحن

لا تقوم فیھا مسؤولیة الناقل البحري، وھو ذات الموقف الذي اتبعھ للحالات التي

تشریعنا الذي أقام مسؤولیة الناقل في كل الحالات التي یلحق البضائع خسائر أو 

حق فیھا غیر أن الأضرار وذلك منذ تكفلھ بعملیة نقلھا وإلى غایة تسلیمھا لصاحب 

.4ھذه المسؤولیة لا تقوم إذا أثبت إحدى حالات الإعفاء من المسؤولیة

، 5حالة19لقد حصرت معاھدة بروكسل حالات إعفاء الناقل من المسؤولیة في 

. 6حالة13بینما حدد التشریع البحري 

: 7لأربعة مجموعاتو ارتأى جانب من الفقھ تقسیم ھذه الحالات وفقا

الحالات المتعلقة  بالسفینة البحریة وتشمل عدم صلاحیة : الأولى المجموعة

.السفینة للملاحة وعیوبھا الخفیة

.1الأخطاء الملاحیة : المجموعة الثانیة 

وم ، دبل1978مارس عام 31الجدید في القواعد الدولیة الخاصة بنقل البضائع بالبحر إتفاقیة ھامبورغ بتاریخ شفیق، . أنظر م-1
.6و 5، الصفحة 1985–1984الدراسات العلیا في القانون الخاص، 

والمتضمن مصادقة الجزائر على معاھدة  بروكسل  المتعلقة بتوحید بعض 1964مارس 2المؤرخ في 70–64أنظر المرسوم رقم - 2
.429، الصفحة 29، العدد 1964ل أبری7، الجریدة الرسمیة 1924أوت 25الأحكام الخاصة بسندات الشحن والمبرمة في 

.من المعاھدة 3راجع الفقرة الثامنة من المادة - 3
..السالفة الذكر802راجع المادة - 4
.أولا، ثانیا ورابعا من المعاھدة4راجع المادة - 5
.ب. ق810و 803و المادة 775أنظر الفقرة الثانیة من المادة - 6
.ماجستیر قانون الأعمال السالفة الذكرحبار، محاضرات. أنظر م- 7
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السبب الأجنبي ویندرج ضمنھ الحریق ما لم یكن حاصلا : المجموعة الثالثة 

، الإضراب ، عیوب 2بفعل أو خطأ الناقل، أخطار وحوادث البحر، القوة القاھرة 

.البضاعة، خطأ الشاحن، خطأ الغیر

الأفعال البریئة من الغش، ذلك أن الضرر قد یقع بفعل تنفیذ : المجموعة الرابعة

إلتزام قانوني  كالإنقاد البحري أو بسبب القیام بأي عمل آخر لحمایة الشحنة والسفینة 

.مثل التغییر المعقول للطریق

تقوم فیھا مسؤولیة الناقل البحري لن تنصرف لكل إن دراسة الحالات التي لا

الحالات المنصوص علیھا قانونا ولكن للبعض منھا فقط، ویتعلق الأمر بالحالات التي 

یكون سبب الضرر الذي لحق بالبضائع ھو أفعال التابعین البحریین للناقل من جھة، 

من جھة بالبضائعوالحالات الخاصة بوضعیة سفینتھ والخسائر التي یمكن أن تلحقھا

.، ولذلك تستبعد من ھذه الدراسة باقي حالات الإعفاء المقررة قانوناأخرى

الأحكام القانونیة تضع على عاتق الربان إلتزاما قانونیا بالإنقاذ الملاحظ أن و

، فإذا بادر الربان لتقدیم ید المساعدة لإنقاذ الأشخاص أو الأموال الموجودة 3البحري

ضة لخطر الھلاك ولحق على إثر ذلك ضرر بالبضائع المنقولة لا في البحر والمعر

، إلا أن المشرع یتطلب شروط معینة حتى 4تقوم مسؤولیة الناقل عن ھذه الأضرار

.ویتحقق  بذلك الإعفاء من المسؤولیة5یعتبر العمل إنقاذا

ھ وإضافة للإنقاذ البحري فقد یبادر الربان لتغییر الطریق البحري الذي یجب علی

إتباعھ وقد یكون سبب الضرر الحاصل ھو ھذا التغییر ولذلك نصت أحكام التشریع 

.من المعاھدة التي عبرت عن الأخطاء الملاحیة بالأخطاء في ملاحة وإدارة السفینة) أ(ثانیا بند 4راجع المادة - 1
: منھا وھي ثانیا4إن معاھدة بروكسل لم تستعمل عبارة القوة القاھرة ولكنھا أشارت لحالات أخرى  ورد النص علیھا في  المادة -2

القضاء والقدر، حوادث الحرب، إیقاف أو إكراه صادر من  حكومة، أعمال الأعداء العمومیون، قیود الحجر الصحي ، الفتن والإظطرابات 
، 71شفیق، المرجع السالف الذكر، الرقم . الأھلیة وإعتبر البعض أن ھذه الحالات تعكس مفھوم القوة القاھرة، أنظر في ھذا الصدد م

..52صفحة ال
.ب. ق334راجع الفقرة الأولى من المادة - 3
. ب. ق) ي(803و المادة 775راجع الفقرة الثانیة من المادة - 4
.ب. ق332راجع المادة - 5
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أن الناقل في ھذه الحالة یكون غیر مسؤول ولكنھا إستلزمت في ذات الوقت أن یكون 

.التغییر معقولا

تعد الأخطاء الملاحیة من أفعال التابعین البحریین التي نص المشرع على إعفاء 

ھذه الحالة تطورا تاریخیا وقانونیا معتبرا على وقد عرفت ،1الناقل عن آثارھا

المستوى الدولي لأن الناقلین كانوا یسعون دائما لإعفاء أنفسھم من المسؤولیة عن 

غیر أنھ وإبتداءا من قانون . نوعین من الأخطاء ھي الأخطاء الملاحیة والتجاریة

Harter act1893 فإنھ لم 1924ولا لمعاھدة بروكسل ووص1921ثم قواعد لاھاي

یعد بإمكان الناقل أن یتمسك بالإعفاء من المسؤولیة إلا في حالة الأخطاء الملاحیة، أما 

. الأخطاء التجاریة فتستبعد من مجال الإعفاء المقرر قانونا

ویستند أساس ھذا الإعفاء على إفتراض أن أخطاء التابعین تحدث بغیر " 

ھا تحصل والسفینة بعیدة عنھ وعلیھ یقتضي أن لا یسأل عنھا إشراف من الناقل لأن

.2..."الناقل

ھناك طائفة أخرى من الحالات تتعلق بأداة النقل البحري والجدیر بالذكر أن 

.3ویندرج ضمن ھذه الطائفة عدم صلاحیة السفینة للملاحة وعیوبھا الخفیة

ة السفینة للملاحة حیث یضع القانون على عاتق الناقل إلتزاما بضمان صلاحی

، فمتى أثبت 4وفق منظورین ضمان الصلاحیة الملاحیة و ضمان الصلاحیة التجاریة

الناقل بذلھ للعنایة اللازمة لتنفیذ الإلتزام المفروض علیھ قانونا كان لھ أن یتمسك بعدم 

.5صلاحیة السفینة للملاحة كحالة إعفاء

لناقل من كل مسؤولیة إذا كان وإلى جانب الحالة السابقة یقرر المشرع إعفاء ا

الضرر الذي أصاب البضائع راجع لعیوب خفیة موجودة في سفینتھ، ولكنھ قید في 

.ب. ق) ب( 803أنظر المادة - 1
.121فحة ، الص90، المرجع السالف الذكر ، الرقم ، مسؤولیة الناقل البحريجبر كوماني . أنظر ل- 2
مروك، رسالة الماجستیر السالفة الذكر ،  الصفحة . حبار ، محاضرات ماجستیر قانون الأعمال السالفة الذكر، وأنظر أیضا جـ. أنظر م- 3

.وما یلیھا 111
. ب. ق770راجع المادة - 4
.ب. ق) أ(803راجع المادة - 5
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ذات الوقت إستفادة الناقل من الإعفاء من المسؤولیة بضرورة أن لا یكتشف العیب 

ولیس للھمة الكافیة التي تفرضھا الأحكام القانونیة نفس . 1رغم بذل الإھتمام الكافي 

عنى في كلا الوضعین ولذلك یتطلب الأمر دراسة كل حالة من حالتي الإعفاء الم

.المرتبطة بالسفینة على حدى

وإستنادا إلى ما تقدم یتطرق الباب الأول من ھذه الدراسة لحالات الإعفاء من 

المسؤولیة المتعلقة بأفعال التابعین البحریین، أما الباب الثاني فلحالات الإعفاء الخاصة 

.فینة البحریةبالس

. ب. ق)  ط(803راجع المادة - 1
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المصادرةقائم

المصادر باللغة العربیة: أولا 

أھم النصوص القانونیة الخاصة بالتشریع الجزائري -1
:التسلسل التاریخيحسب

المتضمّن مصادقة الجزائر 1964مارس 2المؤرّخ في 70–64المرسوم رقم -1

بحري على معاھدة بروكسل لتوحید بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ ال

ومعاھدة بركسل لتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات 1910سبتمبر 23المبرمة في 

، 29، العدد 1964ریل بأ7، الجریدة الرسمیة 1924أوت 25الشحن المبرمة في 

.429الصفحة

المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 23المؤرخ في 58–75الأمر رقم -2

.990، الصفحة 78، العدد 1975ر سبتمب30الجریدة الرسمیة 

المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59–75الأمر رقم -3

.1073، الصفحة 101، العدد 1975دیسمبر 19الجریدة الرسمیة 

المتضمن القانون البحري، 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80–76الأمر رقم -4

.496، الصفحة 29العدد ،1976أبریل 10الجریدة الرسمیة 

، والمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة1983جویلیة 2المؤرخ 11–83القانون رقم -5

.وما بعدھا1792، الصفحة 28، العدد 1983جویلیة 5الجریدة الرسمیة 

والمتعلق بحوادث العمل 1983جویلیة 2المؤرخ في 13–83القانون رقم -6

.1809، الصفحة 28، العدد 1983جویلیة 5دة الرسمیة وبالأمراض المھنیة ، الجری

والمتعلق بالوقایة الصحیة 1988ینایر 26المؤرخ في 07–88القانون رقم -7

.117، الصفحة 4، العدد 1988ینایر 27والأمن والطب العمل ، الجریدة الرسمیة 
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لعمل، الجریدة والمتعلق بعلاقات ا1990أبریل 21المؤرخ في 11- 90القانون رقم-8

.562، الصفحة 17العدد 1990أبریل 25الرسمیة 

-90المتمم والمعدل للقانون رقم 1991دیسمبر 21المؤرخ في 29-91القانون رقم -9

25، الجریدة الرسمیة 1990أبریل والمتعلق بعلاقات العمل 21المؤرخ في 11

. 2654، الصفحة 68، العدد 1991دیسمبر 

والمتعلق بإصدار 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438–96الرئاسي رقم المرسوم - 10

8، الجریدة الرسمیة 1996نوفمبر 28نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء 

.6، الصفحة 76، العدد 1996دیسمبر 

- 76المتمم والمعدل للأمر رقم 1998یونیو 25المؤرخ في 05- 98القانون رقم - 11

27المتضمن القانون البحري، الجریدة الرسمیة و1976أكتوبر23في المؤرخ 80

.3، الصفحة 47، العدد 1998یونیو 

المتمم والمعدل للأمر رقم 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05القانون رقم -12

لقانون المدني المعدل والمتمم، اوالمتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-58

.17، الصفحة 44لعدد ا، 2005یونیو 26الجریدة الرسمیة 

المراجع العامة حسب تاریخ النشر- 2

.1976-1975، مطبعة كرم، دمشق، القانون البحريفرعون، . ھـ-1

–1398یوسف الحكیم، الحقوق التجاریة، مطبعة طبرین، الجزء الثاني، . جـ-2

.ھـ1399

لكیتھا، ونظامھا القانوني مبادئ القانون البحري، السفینة،مالبارودي، . ع-3
النقل البحري، والبیوع البحریة،الدائنون الممتازون : الخاص،أشخاص الرحلة البحریة

منشأة والمرتھنون، الحوادث البحریة، التصادم، الإنقاد، الخسارات العمومیة، 

.1983المعارف، الإسكندریة، 
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دراسة تحلیلیة : يالوجیز في مبادئ القانون البحرعبد اللطیف الناھي، . ص-4
، دار المعھد لقوانین التجارة البحریة  في الأردن وسوریا  ولبنان والجزائرموازنة

.1982للنشر والتوزیع، 

.1988، الدار الجامعیة، القانون البحريالبارودي ،. ع-5

الدّولي البحري للبضائع طبقا لمعاھدة بروكسل لسنداتلنقلامحمد حسین، . أ-6
مع الإشارة للقوانین العربیة ومعاھدة 1968كما عدّلت ببروتوكول 1924الشحن 

.1989، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 1978ھامبورغ 

مطبعة صادر ، ، ، دار المنشورات الحقوقیةأحكام التجارة البحریةصفا ، . إ-7

1990.

یة ، النقل البحري ، كمال، طھ، مقدمة ، السفینة ، أشخاص الملاحة البحر. م-8

.1993الحوادث البحریة التأمین البحري ، الدار الجامعیة ، 

التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل أحمیة، . س-9
.1994دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الفردیة،

دار الجامعة ون التجاري والبحري، وفاء محمدین، المبادئ العامة في القان. و جـ- 10

.1995الجدیدة للنشر والتوزیع، 

.1996، الدار الجامعیة، مبادئ القانون البحريكمال طھ، . م- 11

.1997محمد حسین، الحوادث البحریة، التصادم والإنقاذ، منشاة المعارف، . أ- 12

سات والنشر ، المؤسسة الجامعیة للدراموجز القانون البحريدویدار، . وھـ- 13

.1997والتوزیع، 

المؤسّسة الوطنیة للفنون نظریة الحق، : المدخل للعلوم القانونیة زواوي، . ف- 14

.1997المطبعیة، 

مكتبة الثقافة للنشر الوسیط في شرح قانون التّجارة البحریة،حسین العطیر، . ع- 15

.1999والتّوزیع، 
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أشخاص الملاحة البحریة، استغلال ، السفینة،القانون البحريحمدي، كمال .م- 16
منشأة المعارف، ،)إیجار السفینة، نقل البضائع والأشخاص، القطر،الإرشاد(السفینة 

.2000، الطبعة الثانیة 

منشورات الحلبي ، القانون البحري والجوّيفرید العویني ، . البارودي و م. ع- 17

.2001الحقوقیة، لبنان ، 

.2002الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة، لبحري،القانون االمقدادي، . ع- 18

،دار ھومة للطباعة القانون البحري مدعم بإجتھادات المحكمة العلیاسخري، .ب- 19

.2002والنشر والتوزیع، 

القانون البحري، السفینة،  أشخاص الملاحة، النقل، جبر الكوماني ، . أنظر ل- 20
.2003لیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار العلمیة الدوالبیوع ، التامین،

.2004، دار الجامعة الجدیدة الوجیز في القانون البحريدویدار، . ھـ- 21
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التبادل التجاري یعد ف.انا رائدا في الاستغلال التجاريیحتل مكالبحري أصبح النقل

.حتمیة سواء بالنسبة للدول الصناعیة أو الدول الفقیرةةضرور

عن طریق البحر نظرا لقلة كبیرا من ھده المبادلات أصبح یتمو الملاحظ أن جانبا 

تفوق تلك التي یمكن للطائرات نقلھا إلى تكالیفھ وقدرة السفینة على نقل حمولات كبیرة 

یعتبر وبذلك بینھما المحیطات و البحار یفصل جانب قدرة السفن على الربط بین مكانین

.بموجبھا المبادلات التجاریةبضائع بالبحر أھم الطرق التي تتمنقل ال

:البحري وفق عقدینو یتحقق النقل 

بأنھ العقد الذي یلتزم ب.ق640المادة عقد استئجار السفینة و یعرفھ المشرع في/1

جر السفینة بان یضع تحت تصرف مستأجرھا سفینة معینة مقابل أجر و یمیز ؤبمقتضاه م

ب و ما بعدھا و استئجارھا لمدة .ق650على أساس الرحلة م السفینة القانون بین استئجار

.ما بعدھاب و .ق723ب و ما بعدھا و استئجارھا بھیكلھا م .ق695معینة م 

یسمى أیضا سند الشحن و ھو الأكثر شیوعا و یعرفھ وعقد النقل البحري/ 2

یربط الناقل بالشاحن إذ یلتزم الناقل ي ذب بأنھ العقد ال.ق749و 748ادة المشرع في الم

.اعة عن طریق البحر بینما یلتزم الشاحن بدفع أجرة الحمولةضبنقل ب

ري أھمیة كبیرة في میدان الاستغلال التجاري للبیئة نھ إذا كان للنقل البحأو الأصل

ھا تعد من المسائل البحریة فان مسؤولیة الناقل الناتجة عن عقد النقل البحري وأسباب دفع

ن الناقل یكون أب .ق802المادة وتنص . رة في مجال القانون البحريالتي تحتل الصدا

ھ بھا و إلى غایة تسلیمھا لع مند تكفلا عن الخسائر آو الأضرار التي تلحق بالبضائؤومس

.و إلى ممثلھ القانونيأللمرسل إلیھ

تطورا معتبرا حیث انھ في و الجدیر بالذكر أن مسؤولیة الناقل البحري قد عرفت 

.البدایة

كانت تخضع ةفان ھده المسؤولی،نظرا لعدم وجود نصوص قانونیة خاصة تحكمھاو 

في ین و ھو ما یعطي لطرفیھ الحق عاقدقد شریعة المتللقواعد العامة التي تجعل من الع

.ه بكل حریةدتحدید بنو
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ینفرد بتحدید بنوده و ما ذيلفان الناقل ھو ا،انعو نظرا لأن سند الشحن ھو عقد إذ

ا ذبولھا أو رفضھا دون أن یكون لھ الحق في مناقشتھا أو تعدیلھا و ھقعلى الشاحن إلا 

عن الضرر ةندات الشحن شروطا تعفیھم من المسؤولیالوضع سمح للناقلین بتضمین س

.الذي قد یلحق البضائع و لعل أھم ھذه الشروط ھي شروط الإھمال

ت معارضة شدیدة من طرف یه الشروط القلق في عملیات النقل و لقذشاعت ھأدو لق

.ا البنوكذشركات الضمان و كوالشاحنین 

ن الولایات المتحدة لأولي و دا الوضع ضرورة إجراء إصلاحذھاستلزمو لقد 

كت أا الأثناء من الدول الشاحنة فقد أصدرت قانون ھارت ذالأمریكیة كانت في ھ

HARTER ACT على بطلان كل الشروط التي قد تدرج دكأالذي 1893فبرایر 13في

قر بالمقابل عدم أفي سند الشحن و التي یكون ھدفھا إعفاء الناقل من المسؤولیة و لكنھ 

ا ذو أعقب ھ،الناقل عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء في الملاحة و الإدارةةولیمسؤ

التي اعتمدتيالمتعلقة بوضع سند شحن نموذج1921القانون وضع قواعد لاھاي لسنة 

م تكن لھا صفة ملزمة و ذلك لكت غیر أن ھده القواعد أھارتر قانون معظم أحكامعلى 

النقل البحري و لھدا لم تلق ھده القواعد النجاح دعقيطرفلإرادةا علان تطبیقھا یبقى خاض

.الذي كان منتظرا منھا

لك وضعت معاھدة بروكسل المتعلقة بتوحید بعض الأحكام الخاصة بسندات ذو بعد 

و التي كان ھدفھا تحقیق نوع من التوازن بین 1924وت أ25برمة فيمالشحن  ال

نصت بموجب الفقرة الثامنة من المادة الثالثة منھا فنین المصالح المتعارضة للناقلین و الشاح

التي یمكن أن تدرج في سند الشحن و ةعلى بطلان كل شروط الإعفاء من المسؤولی

امالناقل البحري و ھو ةت التي لا تقوم فیھا مسؤولیلحالارت تعدادا حصریا لأقبالمقابل 

.ا أیضانقره تشریعأ

أولا،ثانیا و 4الة إعفاء ورد النص علیھا في المدة ح19حددت معاھدة بروكسل دلقو

حالة ورد النص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 13قر التشریع البحري أرابعا منھا بینما 

.من القانون البحري810و المادة 803و المادة 775
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ه الحالات وفقا لأربعةذھحبار محمدالأستاذ بعض الفقھ ومن بینھم و قد قسم 

:مجموعات

و تشمل الحالات المتعلقة بالسفینة البحریة و یندرج ضمنھا عدم : ىالمجموعة الأول

،صلاحیة السفینة للملاحة و عیوبھا الخفیة

،و تشمل الأخطاء الملاحیة: المجموعة الثانیة 

حاصلا یكن و تشمل السبب الأجنبي و یندرج ضمنھ الحریق ما لم:المجموعة الثالثة

،عیوب البضاعة،بالاضطرا،القوة القاھرة،و حوادث البحرأخطار،خطأ الناقلأو بفعل

،خطا الغیر ،الشاحنأخط

بفعل یقع لك أن الضرر قدذتشمل الأفعال البریئة من الغش و:المجموعة الرابعة 

و بسبب القیام بأي عمل أخر لحمایة الشحنة و أالبحري تنفیذ التزام قانوني وھو الإنقاذ

.سفینة مثل التغییر المعقول للطریقال

ه الدراسة المجموعة الثالثة و علیھ تم تقسیم باقي الحالات وفق ذاستبعدت ھدو لق

المتعلقة بأفعال ةبابین یتطرق الباب الأول لحالات إعفاء  الناقل البحري من المسؤولی

ن المسؤولیة المتعلقة التابعین البحریین أما الباب الثاني فلحالات إعفاء الناقل البحري م

.بالمنشاة البحریة

یتطرق الفصل الأول لإعفاء الناقل من ،لینصفینقسم إلى فللباب الأولو بالنسبة 

ینص المشرع وھنا.شل الربان البریئة من الغافعأالمسؤولیة عن الأضرار الحاصلة نتیجة 

ن لالتزام مفروض علیھ الرباذفیلتنإذا كان الضرر راجع ةاقل من المسؤولینعلى إعفاء ال

بضائع قد حصل الل إذا كان التلف الذي مس ألا یسأنھ قانونا یتمثل في الإنقاذ البحري كما 

التغییر كون ا السیاق أن یذھیشترط فيوإن كان نتیجة قیام الربان بتغییر طریق السفینة 

.معقولا

:ا الفصل إلى مبحثینذھو علیھ تم تقسیم 
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عن الأضرار الحاصلة ةلإعفاء الناقل البحري من المسؤولییتطرق المبحث الأول 

و ،ب.ق) ي(803نتیجة القیام بعملیة الإنقاذ البحري و ھي الحالة التي نصت علیھا المادة 

:ا المبحث إلى مطلبینذینقسم ھ

یشیر الفرع الأول من فیتطرق المطلب الأول للالتزام بالإنقاذ البحري و مضمونھ 

أصبح التزاما قانونیا فإنھ التزام أخلاقي دالبحري و بعد أن كان مجرلإنقاذاا المطلب أنذھ

من معاھدة بروكسل المتعلقة 11ب و المادة .ق334فرضتھ الفقرة الأولى من المادة 

.1910سبتمبر 23بتوحید بعض الأحكام الخاصة بالمساعدة و الإنقاذ و المبرمة في 

لمقصود لبداءة فتعرض البحري بالإنقاذام الفرع الثاني لمضمون الالتزویتطرق 

ثم الإعفاء من الإنقاذالطریق بھدف رالبحر ولتغییبإنقاذ الأشخاص و الأموال في 

.الأموالإنقاذالأشخاص و إنقاذالمسؤولیة عن الإنقاذ و عن محاولة الإنقاذ و المساواة بین 

ربع أالبحري و تتمثل في بالإنقاذما المطلب الثاني فیحدد الشروط الواجب توافرھا أ

تقدیم ، و معونةأةدیجب تقدیم نج: تتمثل فیما یلي ربعة فروع قا لأشروط تمت معالجتھا وف

تقدیم المعونة ،و بینھا و بین بواخر الملاحة الداخلیةأو المعونة بین السفن البحریة أالنجدة 

ي یتم فیھ ذالمكان الحدید ، في حین یتعلق العنصر الرابع بتو النجدة لسفینة معرضة للخطر أ

.الإنقاذ

لیة عن الضرر الحاصل ؤواقل البحري من المسناللإعفاءو یتطرق المبحث الثاني 

ورد النص علیھا في الفقرة الثانیة من ينتیجة التغییر المعقول للطریق و ھي الحالة الت

خصص : ب في صیاغتھا باللغة الفرنسیة و ینقسم ھدا المبحث لمطلبین.ق775المادة 

لك على ضوء القانون و الفقھ و ذالمطلب الأول لتحدید مفھوم التغییر المعقول للطریق و 

ول للطریق و لحكم قرتب على التغییر غیر المعتلأثر الملالمطلب الثاني ، وتعرض القضاء

التعرض لحكم ھذه الشروط على ضوء القانون وقد اقتضى ذلك ،الطریقتغییرشروط

معاھدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض الأحكام الخاصة بسندات البحري و على ضوء 

ا الباب لإعفاء ذص الفصل الثاني من ھیخص، وتم ت1924أوت 25الشحن و المبرمة في 

نتیجة الأخطاء الملاحیة للتابعین الحاصل الناقل البحري من المسؤولیة عن الضرر

لا نلأشخاص الذیلالمبحث الأول فتم التعرض في : ا الفصل إلى مبحثینذالبحریین وقسم ھ
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) ب(803المادة في ل الناقل عن أخطائھم الملاحیة و ھؤلاء الأشخاص تم تحدیدھم أیس

طبیعة علاقة لالمطلب الأولنتعرض  في : ا المبحث إلى مطلبینذھوقد قسمت ب .ق

مرجعھا ه العلاقة طبیعة خاصة ذلھعل اعتبار أن التبعیة بین الناقل و التابعین البحریین 

بین علاقة التبعیة في التمییز مع ما یقتضیھ ذلك من ضرورة النشاط البحري خصوصیة 

.)الفرع الثاني (د الإرشاد قو علاقة التبعیة في ع) الفرع الأول( عقد العمل البحري

ل الناقل عن أخطائھم أن لا یسذیلالتابعین البحریین الفحددت فیھ ي أما المطلب الثان

وھو ما بحري للتابعین البحرین بموجب عقد عملھالفرع الأول منت صوخصالملاحیة 

سلطاتھوالتطرق  للربان باعتباره قائد السفینة بدراسة مركزه القانوني وظائفھ إستلزم مني 

منھ فتعرضت الفرع الثاني أما .حقوقھموتحدید واجباتھمبتخصیص جزء لدراسة البحارة و

و التطرق ھتعریفبالتعرض لالإرشادقد حریا بموجب عللمرشد الذي یعد تابعا بفیھ 

.تحدید التزاماتھوالتشریع البحريفي لإجباریة الإرشاد 

لمعالجة أصل و مظھري عبارة الخطأ الملاحي و تھ خصصأما المبحث الثاني فقد

المطلب الأول لدراسة ،فتطرقت في بینلتقسیمیھ إلى مطقمت بتمییزه عن الخطأ التجاري و

الفرع الأول أصل عبارة ت في الج،فعفرعینفي ومظھري  عبارة الخطأ الملاحي أصل 

إعفائھم بقصد سند الشحن فيتضمینھاعلى رج الناقلوندلشروط التي االخطأ الملاحي و

لأن مظھري الخطأ الملاحي ت فیھ أما الفرع الثاني فحدد،عن أخطاء تابعیھمةمن المسؤولی

، خطاء الخطأ في ملاحة السفینة و الخطأ في إدارتھاا الخطأ یعكس نوعین من الأذھ

واجبة البین الخطأ في إدارة السفینة و الخطأ في العنایة التمییز المطلب الثانيوتناولت في 

الفرع الأول تعریف الخطأ التجاري و فتناولت في فرعین إلى ا المطلب ذھوقسمت للبضائع

لبعض فتطرقت فیھ أما الفرع الثاني ،ارة السفینةإدفي تمییزه عن الخطأ المعتمدة لمعاییر ال

ا السیاق بالخطأ في الرص و الخطأ موازنة ذیفھا و یتعلق الأمر في ھیالأخطاء و صعوبة تك

.السفینة

لمسؤولیة المتعلقة احالات إعفاء الناقل البحري من ھ یفعالجت فالباب الثانيأما 

:إلى فصلینتھبالمنشأة البحریة و قسم
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لناتجة االفصل الأول لإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار في تطرقتف

.ق)أ(803في المادة علیھا ورد النص وھي الحالة التي عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة 

،وحصرتھ ستفادة الناقل من ھذه الحالةلإالمشرع وأكدت على القید الذي أورده .ب

.لجعلھا صالحة للملاحةةالعنایة اللازمبضرورة بذلة 

ةالناقل ببذل العنایة اللازمالتزامالمبحث الأول من ھذا الفصلكما عرضت في 

و ،ب.ق770المنصوص علیھ في المادة الالتزاملجعل السفینة صالحة للملاحة و ھو 

الالتزام ببذل العنایة اللازمة: الأول المطلب،فعالجت في ا المبحث إلى مطلبینھذتقسم

البحث قمت بم ث،)الفرع الأول(تحدید مفھوم ھذا الالتزام و طبیعتھ القانونیة لفتطرقت ھنا 

قبل و عند وأوضحت أن ذلك یتم فیھ المشرع ممارسة ھذا الالتزام ضعن الوقت الذي فر

. )الفرع الثاني (بدایة الرحلة 

ھذه أن ىوأكدت علالسفینة للملاحة لصلاحیةت فیھ أما المطلب الثاني فتطرق

الصلاحیة الملاحیة و الصلاحیة :من صورتیھا الصلاحیة یجب أن تؤخذ

الفرع الأول للصلاحیة الملاحیة التي تستلزم مراعاة بعض المسائلفخصصت .التجاریة

:التي تتحدد بمایلي

.ھیكل السفینة ووسائل دفعھا-1

التقنیة، المادیة، السفینة من الناحیة حتسلی: تجھیز السفینة و یتضمن التجھیز- 2

.تموین السفینة وتزوید السفینة بالطاقم البحريوالقانونیة 

:تشمل لف رصنالفرع الثاني للصلاحیة التجاریة و التي تتو خصص

.تجھیز أقسام السفینة التي ستوضع بھا البضائع- 1

.تجھیز آلات التبرید- 2

.رص البضاعة- 3
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عن عدم المترتبة لتحقق الإعفاء من المسؤولیة ت فیھ تطرقفأما المبحث الثاني 

ھذا وقسمتصلاحیة السفینة للملاحة و تداخلھا مع بعض حالات الإعفاء من المسؤولیة 

الملقى على عاتق الناقل للإثبات: الأول طلب الم،فتعرضت في المبحث إلى مطلبین

ضرر الؤولیة عن یعفى من المسلمزدوج أثباتعبء الناقل إذ یقع على عاتق،البحري

یتعین علیھ بداءة أن یثبت عدم صلاحیة لأنھ الحاصل نتیجة عدم صلاحیة السفینة للملاحة

العنایة اللازمة ببذل أنھ قام ثبات لإتم)الفرع الأول(السفینة للملاحة أثناء الرحلة البحریة 

).الفرع الثاني(لجعل السفینة صالحة للملاحة قبل و عند بدایة الرحلة 

خل عدم صلاحیة السفینة للملاحة مع بعض حالات االمطلب الثاني لتدتصو خص

العیب الخفي صلاحیة السفینة للملاحة ووالتي تشمل حالة عدم الإعفاء من المسؤولیة 

.)الفرع الثاني(الخطأ الملاحي صلاحیة السفینة للملاحة و حالة عدم ثم ) الفرع الأول (

ناقل من المسؤولیة  عن الإضرار الحاصلة  إعفاء السالفصل الثاني وعرضت في 

زم البائعتي تلن القواعد العامة العانھ خروجا وقد لا حظت ھنا نتیجة العیب الخفي للسفینة  

فان الناقل لا یكون .) ق م138المادة (المبیع التي یتضمنھا العیوب الخفیة بضمان 

عن العیوب الخفیة للسفینة التي ناتجة متى كانت مسؤولا عن الأضرار التي تلحق البضائع

ب .ق) ط(803نصت علیھ المادة الحكم الذي لا تظھر بالرغم من الاھتمام الكافي و ھو 

لمبحث الأول أصل الإعفاء من المسؤولیة عن وقد إرتأیت من الضروري ھنا أن أحلل في ا.

صل ب الأول أوقسمتھ إلى مطلبین فعالجت في المطل.العیب الخفي للسفینة و تحدید مفھومھ

حالات الإعفاء من الذي یعتبر من قبیل الإعفاء من المسؤولیة عن العیب الخفي للسفینة 

والتي سندات الشحنفي الناقلون تضمینھا اعتادلشروط التي ل، ویعود أصلھ المسؤولیة

ة و معاھد1921قاعدة اتفاقیة إلى قاعدة قانونیة أقرتھا قواعد لاھاي تحولت من مجرد 

.ب.ق)ط(803المادة فيقرھا التشریع البحري الجزائري أو1924سنةلوكسل بر

مفھوم العیب الخفي و خصوصیتھ قي القانون البحري ت فیھحددالثاني فأما المطلب 

لمختلف فیھ تطرقتوالقضاء كما قھ تعریف العیب الخفي على ضوء الفوتناولت فیھ 

حالات الإعفاء من المسؤولیة و مھما یكن من أمر الة من وانب القانونیة المتعلقة بھذه الحالج

عفى من المسؤولیة إلا إذا لم یتم اكتشاف ھذا العیب بالرغم من الاھتمام یفان الناقل لا 



رسالـة الماجيستـيرصـملخ

8

من المعاھد )ع(ثانیا بند 4المادة (و  الیقظة المعقولة أ)ق ب)ط(803المادة (الكافي 

بدایة الرحلة دبذل الاھتمام الكافي عنبا یتعلقنمع التأكید أن الأمر ھ)1924بروكسل 

.عند وقوع الضررولیس 

للتفتیشات الخاصة بالسفینة و الھیئات المكلفة بھا و ت فیھ أما المبحث الثاني فتطرق

إخضاع السفینة لفحوص مختلفة لضمان قرر لمشرع ااعتبار أن ىعلحجیتھا القانونیة 

حدد الھیئات التي والبشریةحاورلأمن اأذا ضمان الرحلة البحریة و كأثناءأمنھاسلامتھا و

وص تبقى حالتطرق للحجیة القانونیة لھذه الفكما أن . لھا مھمة القیام بھذه الفحوصتسند

.مھمةمسألة 

المطلب الأول للتفتیشات الخاصة بالسفینة و الھیئات المكلفة بھا تو علیھ خصص

ومیزت فیھات  الخاصة بسلامة السفینة الفرع الأول للتفتیشتخصصوفرعین إلىوقسمتھ 

الھیئات المكلفة فیھ تأما الفرع الثاني فحدد، بین التفتیشات الإجباریة و التفتیش الاختیاري

لجان الوبالتفتیشات الخاصة بسلامة السفینة و یتعلق الأمر ھنا باللجنة المركزیة للسلامة

.مجال البحريالفي رائدالعب دورات تحالمحلیة للتفتیش و كذا شركات التصنیف التي أض

یة القانونیة للتقتیشات الخاصة بسلامة السفینة جللحت فیھ أما المطلب الثاني فتطرق-

أن الناقل عادة ما یتمسك بمحاضر التفتیش و شھادات السلامة المسلمة من على اعتبار ،

ثم إعفاء نفسھ من كل والسلطات الإداریة البحریة لإثبات خفاء العیب و من لجان التفتیش

الملاحظ أن الفقھ و القضاء اجمعا أن ھذه المحاضر و الشھادات لھا وإن كان مسؤولیة 

.الدلیل العكسيبإقامةما جاء فیھا دحض وز جحجیة بسیطة في الإثبات وبالتالي ی

كل حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة المتعلقة تكون قد استعرضأوبذلك 

الناقل لا وأوضحت أنالبحریة،بالمنشأةتابعین البحریین والحالات المرتبطة بأفعال ال

إلا إذا أسند الضرر المشحونة یستطیع دفع مسؤولیتھ عن الضرر الذي لحق بالبضائع 

.لإحدى الحالات المقررة قانونا

لات التي یعفى فیھا الناقل من المسؤولیة على سبیلاوإذا كان القانون البحري حدد الح

یونیو 25المؤرخ في 05-98أن ھذا القانون خضع للتعدیل بالأمر من رغم بالالحصر، و

فإن ھذه الأحكام الساریة تبقى غیر كافیة، ضف إلى ذلك الفراغات والثغرات 1998
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القانونیة التي یمكن أن تفتح المجال أمام التلاعب والتدلیس وھو ما قد یؤدي للمساس 

یتعین على فإنھ الطرف الضعیف في عقد النقل البحري ولھذا یبقى بمصالح الشاحن الذي

لنصوص القانونیة وسد بعض الثغرات التي المشرع أن یتدخل لإزالة الغموض عن بعض ا

. التشریع البحري الجزائريایزال یشكو منھما


	C:\Users\tewfik\Desktop\1.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\2.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\3.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\4.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\5.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\6.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\7.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\8.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\9.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\10.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\11.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\12.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\13.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\14.pdf
	C:\Users\tewfik\Desktop\15.pdf
	المبحث الأول: تحديد الأشخاص الذين لا يسأل الناقل عن أخطائهم الملاحية
	الفرع الأول : علاقة التبعية في عقد  العمل البحري
	المطلب الثاني: تحديد التابعين البحريين
	الفرع الأول : التابعين البحريين بموجب عقد عمل بحري
	أولا : الربان

	المبحث الأول: تحديد الأشخاص الذين لا يسأل الناقل عن أخطائهم الملاحية
	الفرع الأول : علاقة التبعية في عقد  العمل البحري
	المطلب الثاني: تحديد التابعين البحريين
	الفرع الأول : التابعين البحريين بموجب عقد عمل بحري
	أولا : الربان

	ألزم القانون الناقل البحري بضرورة بذل العناية اللازمة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة من أجل القيام بالرحلة المقررة لها.
	المطلب الأول:  الإلتزام ببذل العناية اللازمة
	أولا : تحديد مفهوم الإلتزام ببذل العناية اللازمة
	ثانيا: الطبيعة القانونية للإلتزام ببذل العناية اللازمة
	الفرع الثاني: بذل العناية اللازمة قبل وعند بداية الرحلة
	أولا : هيكل السفينة ووسائل دفعها

	ويرى جانب من الفقه أنه يضاف للتسليح التقني التعليمات والإشهارات والوثائق الملاحية،والبوصلات، والخرائط ويستند ذات الإتجاه على الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة نيويورك والتي قضت بأن قدم وعدم صحة الخرائط الملاحية يجعل السفينة غير صالحة للملاحة.
	ثانيا : آلات التبريد
	ثالثا: رص البضاعة
	1- المقصود برص البضاعة :
	المطلب الأول : الإثبات الملقى على عاتق الناقل البحري
	الفرع الأول : عدم صلاحية السفينة للملاحة والعيب الخفي للسفينة
	الفرع الثاني: عدم صلاحية السفينة للملاحة والخطأ الملاحي
	المطلب الأول: أصل الإعفاء من المسؤولية عن العيب الخفي للسفينة
	المطلب الثاني: تحديد مفهوم العيب الخفي للسفينة وخصوصيته في القانون البحري
	الفرع الأول : التفتيشات الخاصة بسلامة السفينة

	أولا : التفتيشات الإجبارية
	ثانيا: التفتيش الإختياري
	الفرع الثاني : الهيئات المكلفة بالتفتيشات الخاصة بسلامة السفينة
	ثانيا : اللجنة المحلية للتفتيش


	أما عن وظائف شركات التصنيف فيرى البعض أن لها مهام مختلفة حيث أنها تتولى بداءة فحص مخططات بناء السفن وذلك بالنظر إلى نظامها الخاص إذ تتأكد من مدى مطابقة تجهيزات الهيكل،الآلات، الكهرباء، الأمن، وتوازنها مع المرجعيات المطبقة حيث يتعلق الأمر في هذه الحالة بالمصادقة على مخططات ووثائق السفينة التي يجب بناؤها. وبعد ذلك تتم متابعة السفينة خلال مرحلة بنائها حيث تتم الرقابة عن طريق تفتيش يتم في الورشات، ومثلا قد يخص الأمر تجريب التجهيزات الجديدة على الرصيف أو في البحر.وفي النهاية فإن السفينة التي يتم بناؤها تخضع لدراسات تقنية خاصة للتأكد مثلا من مدى إهتزازها أو مراقبتها طوال مدة إستغلالها .
	بسم الله الرحمن الرحيم
	قال الله تعالى
	صدق الله العظيم
	سورة البقرة - الآية 283 –


	الإهداء
	بسم الله الرحمن الرحيم
	قال الله تعالى
	صدق الله العظيم
	شكر


	الإختصارات باللغة العربية
	PRICIPALES ABREVIATIONS EN LANGUE FRANÇAISE
	قائمة المصادر
	أولا : المصادر باللغة العربية
	1- أهم النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائري
	حسب التسلسل التاريخي:
	5-الإتفاقيات الدولية

